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  ر ودر

د دوا ر 



  

  

  إاء

إ

إ

إ

إ

إ

 اا ا ا  أ. 
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 دمةـمق
، ولمـا كـان إرتباطهـا بـالمحیط بنوك في شكل تقالیـد وأعـراف مهنیـةلئن بدأت سریة ال

الــسیاسي والإقتــصادي والقــانوني جعــل منهــا مــادة تتــسم بخاصــیة التطــور والتغیــر، لهــذا فــإن 
الإلمـــام بموضـــوع الإلتـــزام بالـــسریة فـــي المعـــاملات المـــصرفیة یقتـــضي البحـــث فـــي مختلـــف 

والاجتماعیــــة والــــسیاسیة التــــي تفاعلــــت وســــاهمت فــــي إعــــداد البنــــوك العوامــــل الاقتــــصادیة 
  .)١(الیوم وتأسیسها بالشكل المتعارف علیه 

 منـــذ أواخــــر القــــرن الماضــــي اتجاهـــا واضــــحا نحــــو نظــــام  تــــشهد بلادنــــاولمـــا كانــــت 
، وفـي اطـار هـذا الاتجـاه. )٢( الاقتصاد الحر وتدعیم دور القطاع الخاص في عجلـة التنمیـة

مــوال مــن الخــارج كــان علیهــا اللجــوء الــي العدیــد مــن لأا الدولــة فــي جــذب رؤوس ورغبــة مــن
فــــراد فــــي البنــــوك لأهـــداف ومنهــــا تــــدعیم ثقـــة الأإلاجـــراءات التــــي تــــساهم فـــي تحقیــــق هــــذه ا

الــــــذي تنطلــــــق منــــــه عملیــــــات التمویــــــل النقــــــدي للمــــــشروعات باعتبارهــــــا الوعــــــاء الاساســــــي 
  .)٣(المختلفة

، أي أنهـا تقـوم علـي ثقـة قیامها علي الاعتبار الشخصيفیة بوتتمیز الأعمال المصر
ؤثر في مضمون العمل المصرفي وبقائه حیث ذكل من طرفیها في الأخر، وهذا الاعتبار ی

لـي سـلوك البنـك وسـمعته إ، یطلب الخدمـة مـن بنـك دون بنـك أخـر وذلـك بـالنظر ن العمیلأ
  .كشف هذه الأسرارعدم القائمة علي هذا السلوك ومنها الحفاظ علي اسرار العمیل و

ل دعــــم نــــشاط ئتمـــان وتوزیعــــه مــــن أجـــلإحیـــث تلعــــب البنــــوك دورا كبیـــرا فــــي خلــــق ا
، تقـوم إلا فـي إطـار مـن الكتمـانوالثقـة لا ، ئتمـان یفتـرض الثقـةلإوا المشروعات الاقتصادیة
، فإنها تجذب أنواعا مختلفة مـن وك عندما تقوم بوظیفتها المصرفیةیضاف إلي ذلك أن البن

ن تعامـل النـاس مـع أكما  .)٤( یة یتعاملون معها في كافة الاعمال المصرفًئها تجارا أوعملا

                                                             

، ٢٠٠٤الالتـزام بالـسریة فـي المعـاملات المـصرفیة، بحـث لنیـل درجـة الماجـستیر، سـنة: محمد الأمین صـباري )1(
 .  ٤٤، ص٢٠٠٥

، ٢٠٠٨المـــسئولیة الجنائیـــة المـــصرفیة دراســـة مقارنـــة، دار النهـــضة العربیـــة، ســـنة : أســـامة حـــسنین عبیـــد.د )2(
 .١٠ص

 . ٢ص دار النهضة العربیة،،  الجنائیه لسریة الحسابات البنكیة في القانون المصريالحمایة: محمود كبیش.د) 3(
 .١٠،٩ص، الجدیدة الجامعة دار، والإباحة الحظر بین المصرفى السر إفشاء: إبراهیم الحى عبد دـمحم.د )4(
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،  التعامل ضرورة من ضـرورات الحیـاةالبنوك لم یكن مقصورا علي أغنیاء الناس بل أصبح
ً فضلا ،، وأن تطلع علي شئونهم الخاصةرة عملائها معلومات كثینومن ثم تجمع البنوك ع

الحیاة التجاریة ولخطورة تسرب البیانات والمعلومـات الخاصـة بـالعملاء لطبیعة المعاملات و
ثـــم نجـــد المـــشرع یفـــرض إلتـــزام بالـــسر لإطـــلاع علیهـــا ومـــن لأشـــخاص غیـــر ذي حـــق فـــي ا

 وحمایــة المــصرفي فــضلا عــن تجــریم إفــشائه وذلــك لحمایــة مــصالح العمیــل المادیــة والأدبیــة
 .)١( الثقة في البنوك

 -:الدراسةموضوع  -١

ًتــصل الــسر إتــصالا وثیقــا بــالحق ی    یمثــل الحقــوق اللـــصیقة  الحیــاة الخاصــة إذفــيً
بالإنسان وبالمجتمع ككل لذلك یكون لكل فرد الحق أن یحتفظ بأسراره وله إن شاء أن یدلى 

فـى نطـاق حقـوق الـشخص وحریاتـه الشخـصیة ویقتـضى الحـق فـى ،خراَبها أو بعضها إلـى 
 ،اتـه ومعلوماتـه وحـساباته المـصرفیةللفـرد ومنهـا بیان تكون الشئون الخاصـة إلاالخصوصیة 

ٕوغیرها محلا للحق فى الإفصاح عنها واعلام غیره بها  .بذلك القانون لم یسمح  ما،ً

 التـى تقــع علـى عــاتق البنــوك الالتزامــات بالـسریة المــصرفیة مـن أهــم الالتــزام یـأتيإذ 
 التى یتسبب الإفصاح الخاصة من الأمور المالي أن الكشف عن مركز العمیل إلىًاستنادا 
 المهنــة بالحفـاظ علـى أسـرار الالتـزام لارتبـاطً الإضـرار بمـصالح العمیـل نظـرا للآخـرینعنهـا 

مــن الأحكـــام  ًیـــه قــد تــدخل المــشرع مقـــررا العدیــد الخاصــة وعلالحیــاةبحــق الفــرد فــى حرمـــة 
علـــى بالحفـــاظ  یخـــل  لكـــل مـــنالرادعـــةللحفـــاظ علـــى خـــصوصیة الأفـــراد وتقریـــر الجـــزاءات 

 . بالسریة المصرفیة سواء كانت هذه الجزاءات جنائیة أو مدنیة أو تأدیبیةالالتزام

وعلى الرغم من أن هذه السریة تعنى حظـر إفـشاء أى معلومـات تتعلـق بـأى بنـك أو 
عملائـه تكـون قـد وصـلت إلـى أى مــن مـسئولى البنـك أو موظفیـه أو مـستخدمیه إلا أن ثمــة 

بـــدأ الــــسریة فـــى حـــالات خاصـــة كــــأن یكـــون مـــن شــــأن أمـــور یتعـــین معهـــا الخــــروج علـــى م
كـشف عـن جریمـة لل العامـةالإفصاح عن التعاملات البنكیة للعمیل التیـسیر علـى الـسلطات 

 أن  أو حكــــم محكمــــین أوقــــضائيًأن یقــــوم البنــــك بإفــــشاء ســــر العمیــــل تنفیــــذا لحكــــم  مــــا أو
                                                             

 النهـضة دار صرفى،المـ الـسر إفـشاء جریمـة المـصرفیة، للـسریة الجنائیة الحمایة: حسن اللطیف عبد سعید .د (1)
 . ٦، ٥ ص،٢٠٠٤ العربیة
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 لقـوانین بالنـسبةال ًلإفصاح یقع على عـاتق البنـك تطبیقـا لأحكـام قـانون خـاص كمـا هـو الحـ
 .مشبوهة عملیات أيمكافحة غسل الأموال وواجب الإبلاغ عن 

 -:الرسالة تثیرها موضوع التي المشكلات العملیة والنظریة -٢

موضــوع الــسریة المــصرفیة بوجــه عــام مــن الموضــوعات الجــدیرة بالدراســة فهــى مــن  
 المالیـــة كمــا تتعلـــق  بحــق الفــرد فـــى خــصوصیتهالمتمثلـــةناحیــة تــرتبط بالمـــصلحة الخاصــة 

 فــى كونهــا تبحــث فــى الرســالة، وتثــور مــشكلة للائتمــان وحمایتهــا للدولــة العامــةبالمــصلحة 
 إلـى الرسـالةكمـا تهـدف  ، القانونیـة المترتبـة علـى ذلـكوالآثار البنك بهذه السریة التزامحدود 

شــخاص  للــسریة المــصرفیة وبیــان نطاقهــا مــن حیــث الأالقــانونيتــسلیط الــضوء علــى النظــام 
 إلـى تحدیـد إضافةالمخاطبین بكتمان السریة المصرفیة والعملیات المصرفیة محل الكتمان، 

 علــى عــاتق البنــك فــى حالــه الكــشف عــن الــسریة المــصرفیة الملقــاةنــوع المــسئولیة الجنائیــة 
  . الواردة علیهاوالاستثناءات

 -:الرسالة إعداد في المتبع العلميالمنهج  -٣ 

 للمسئولیة الجنائیة الناشـئة عـن إفـشاء التفصیلي التحلیليالمنهج  على الرسالةتعتمد 
 على اعتبار أنـه الوصفيالأسرار المصرفیة وسریة الحسابات البنكیة بالإضافة إلى المنهج 

 .لازمة من لوازم البحث القانونى

 -:إعلان خطة البحث -٤ 

 یجـوز كـشف  فـلاالائتمـانتعمل البنوك على حمایة أسرار عملائها مـن أجـل حمایـة 
 أو فــى حــالات إســتثنائیة الائتمــانهــذه الأســرار إلا فــى حــالات معینــة قــد تقتــضیها مــصلحة 

المـــشرع فـــى مـــصلحة أخـــرى عامـــة أجــدر بالرعایـــة مـــن المـــصلحة فـــى كتمـــان الـــسر یقررهــا 
ولمـــا كانــت البنـــوك تقـــوم  . مثـــل حالــة كـــشف الــسریة المـــصرفیة للـــسلطات العامــةالمــصرفي

 وأهمیتــه للمــشروعات الائتمــان مــن حیــث خلــق الاقتــصادیةفــى الحیــاة بالعدیــد مــن الأعمــال 
الاقتصادیة وعلیه أتاح للبنوك جمع كافة المعلومات عن العملاء الذین یتعاملون معهم وقـد 
 ًتتضمن هذه المعلومات كثیـرا مـن أسـرار العمـلاء المالیـة الخاصـة ممـا أضـطر المـشرع إلـى

لأســرار والمعلومــات التــى یبــدیها العمیــل إلــى وضــع تــشریع یهــدف إلــى الحفــاظ علــى تلــك ا
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 إفـشاء هـذه الأسـرار واعتبـار المصرفيالمصرف ففرضت على البنوك الإلتزام بكتمان السر 
 . )١(مخالفتهاجریمة جنائیة قرر لها جزاء جنائى على 

 وثلاثـة تمهیـديوفـصل ًتم تناولها سلفا وتحتوى الدراسة فى هذا البحث على مقدمه  
 التــشریعي تعریــف الــسریة المــصرفیة والتطــور التمهیــديالفــصل نتنــاول فــى  فــصول وخاتمــه

 ثلاثـــة فــصول، الأول خصـــصناه لبحـــث التنظــیم القـــانونى للـــسریة إلـــى الدراســةوتنقـــسم  .لهــا
والفــــصل الثــــانى لدراســــة الحــــالات التــــى تــــتم مــــن خلالهــــا الإفــــصاح عــــن الــــسریة ،المصرفیة
 على إفشاء الأسـرار المطبقةلجزاءات الجنائیة  الثالث فینصب علي اأما الفصل ،المصرفیة

  . ونتائج الرسالة وما انتهیت الیه من توصیاتالخاتمةوالمصرفیة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ٨٨  الحمایـــة الجنائیـــة لـــسریة معلومـــات البنـــوك وعملائهـــا فـــى ضـــوء القـــانون رقـــم:إبـــراهیم حامـــد طنطـــاوى.د) 1(
  .٨ص، ٢٠٠٥دار النهضه العربیة ، ٢٠٠٣لسنة
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 تمھیديال الفصل
 ماھیة الإلتزام بالسریة

 

ثـم " الـسر"ًإن الحدیث عن ماهیة الإلتـزام بالـسریة یقتـضى توضـیح أولا تعریـف كلمـة 
 . بالسریة فى ذاتهالالتزامبعد ذلك التعرض لمفهوم 

 -:تعریف السر -٥

نتنــاول تعریــف الــسر بــصفه عامــه مــن الناحیــة اللغویــة والناحیــة القانونیــة فالــسر فــى 
ویقــال صــدور الأحــرار قبــور ، وجمعهــا أســرار،  الإنــسان فــى صــدرهیكتمــه مــا( العربیــة اللغــة

  .)١( )وعكس السر هو  الجهر والعلانیة، الأسرار

ًیل والنهار سرا وعلانیـة فلهـم أجـرهم للذین ینفقون أموالهم بالا(ومن ذلك قوله تعالى  
 . )٢( )ًعند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون

 إلـىأما السر مـن الناحیـة القانونیـة فـإن المـشرع لـم یحـدد معنـاه حیـث یجـب الرجـوع  
 لـــشخص لایعتبــر ذلـــك ســـر بالنـــسبةًالعــرف حـــسب ظــروف كـــل حالـــه حیــث مـــا یعتبـــر ســرا 

ًإلى شخص أخر وما یعتبر سرا فى ظروف معینه قد لایعتبر ذلك فى ظل ظـروف  بالنسبة
ًفتعریـــف الـــسر یقتـــضى أن یكـــون جامعـــا مانعـــا وهـــذا الأمـــر یـــصعب تحققـــه وذلـــك  .أخـــرى ً

 .)٣( أخري وذلك بإختلاف الأفرادإلىًیعد سرا من حالة   مالاختلاف

یخــرج عــن   لاالــسلبيالــسر ســواء فــى معنــاه الإیجــابى أو (فعــرف الفقــه الــسر بأنــه  
 .)٤()المرادفات التالیة الكتمان،الإخفاء،عدم الإفشاء وعدم الإفصاح

                                                             

 .٣٢٨ ص،١٩٧٣الطبعه الحادیة والعشرون ، بیروت،  دار المشرق:المنجد فى اللغة والعلام) 1(
  .٢٧٤ الآیة،  سورة البقرة: القران الكریم)2(
  .١٨ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 3(
 الالتــزام بالــسریة والمــسئولیة ،٢٠٠٩ مجلــة القــانون والإقتــصاد العــدد الثــانى والثمــانون :معتــز نزیــه المهــدى.د) 4(

 . ٩ص ،  المدنیة
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 -:مفهوم الالتزام بالسریة -٦

 بالـــسریة حیـــث یختلـــف ویتنـــوع فـــى لتـــزاملإل بوضـــع مفهـــوم المـــصريلـــم یقـــم المـــشرع 
المـــــضمون مـــــن حیـــــث موضـــــوع ومحـــــل الإلتـــــزام فالمعلومـــــات عـــــن الـــــسریة تتنـــــوع مـــــابین  

لتـزام ذاتـه لإالعسكریة كما تتنوع من حیث مـصدر ا ،الطبیة ،الصناعیةالسیاسیة  ،ةالمصرفی
فقــد یكــون مــصدر الإلتــزام العقــد كمــا قــد یكــون مــصدره نــص القــانون كمــا هــو الوضــع فــى 

 وأمـام ، عقوبات٣١٠ً بشأن إفشاء السر المهنى طبقا لنص المادة المصريقانون العقوبات 
م بالـــسریة لـــم یـــضع المـــشرع تعریـــف جـــامع مـــانع لمـــضمون هــذا التنـــوع فـــى مـــضمون الإلتـــزا

إلــي فــصل ال  هــذا وتنقــسم الدراســة فــي)١(الفقهــي للاجتهــادًالإلتــزام بالــسریة تاركــا هــذا الأمــر 
 فـي المبحـث الثـاني نتـاولو تعریـف الـسریة المـصرفیة  الأول فـي بحـثملاخصصنا مبحثان 

 .ئیة للسریة المصرفیةالتطور التشریعي للحمایة الجنا

 الأولالمبحث 
 تعریف السریة المصرفیة

قبـــل الـــدخول فـــى بحـــث الحـــالات التـــى یقـــوم فیهـــا إلتـــزام البنـــك بعـــدم الإدلاء بأســـرار 
العمیــــل ومــــدى مــــسئولیته عــــن مخالفــــة هــــذا الإلتــــزام وقبــــل التعــــرض إلــــى تعریــــف الــــسریة 

محمــــود نجیــــب حـــــسنى فــــي تعریــــف الـــــسریة /  الـــــدكتورإلیــــهذهــــب  المــــصرفیة نعــــرض مـــــا
بأنهــا كــشف عــن واقعــه لهــا صــفة الــسر صــادر ممــن علــم بهــا بمقتــضى مهنتـــه (فیةالمــصر

                                                             

وم الإلتــزام بالــسریة فإتجــه الــبعض إلــي التقریــب والجمــع بــین ظهــر العدیــد مــن الإجتهــادات الفقهیــة لوضــع مفهــ) 1(
الفقهــه إلــى القــول بــأن الــسریة هــى أســاس  وذهــب جانــب أخــر مــن الإلتــزام بالــسریة وبــإحترام الحیــاه الخاصــة

) الخـصوصیة(الحیاة الخاصة وعلیه یكون الحق فى السریة هو صورة مـن صـور الحـق فـى الحیـاه الخاصـة  
 ویـري الـدكتور معتـز نزیـه المهـدي أن التفرقـة الـذى انتهـت. إلیه غالبیة الفقـه المـصريوهو الرأي الذى ذهب 

إلیهــا غالبیـــة الفقــه المــصـرى تتنـــاول صــورة واحـــدة مــن تطبیقـــات الإلتـــزام بالــسریة وهـــو ســریة وحرمـــة الحیـــاة 
لمتعلقــة الخاصــة حیــث أنــه توجــد صــور أخــرى محــل الإلتــزام بالــسریة مثــل الأســرار الإقتــصادیة  والأســرار ا

بالــسر المهنــى كــألتزام الأطبــاء والمحــامین والبنــوك المــصرفیة والتــي تلتــزم بالمحافظــة علــى ســریة الحــسابات 
هو إلتزام یقع على عـاتق شـخص (والودائع الخاصة بعملائه وعلیه انتهى سیادته إلى تعریف الإلتزام بالسریة 

صـاحب (مـن صـاحبها  تـصل لعلمـه بطریقـة مباشـرةالتـى ) الأسـرار(بعدم إفشاء الوقائع والمعلومات ) الأمین(
 . ١٠،١٣ص،  مرجع سابق:معتز نزیه المهدي.د) أو بطریق غیر مباشرة بمناسبة ممارسة مهنته) السر
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ســـیلتزم تـــوافر صـــفتین لتعریـــف الـــسریة المـــصرفیة متمثلـــین فـــى  و.)١(ومقتـــرن بقـــصد جنـــائى
 -:الأتي

 التــــى ینطبــــق علیهــــا نــــص التجــــریم ســــریة المعلومــــة أوالواقعــــةأن تكــــون : الــــصفة الأولــــى 
 تتمثل فى  الصفة الثانیةأما  حدد تعریف السریة المصرفیة ًبطبیعتها علما بأن القانون لم ی

یعتبــر   فیــشترط مــا. أو الوظیفــةة أثنــاء مباشــرة تلــك المهنــالواقعــة أو بالمعلومــةأن یــتم العلــم 
ًســـرا أن یكـــون علـــم الأمـــین بـــه قـــد تـــم مـــن خـــلال مباشـــرته لوظیفتـــه أو مهنتـــه ومثـــال لـــذلك 

 .)٢( ساباته عمیله وأمواله وحاسمالمصرفى الذى یعرف 

ًأمـا مجـرد رأى البنـك وفقـا لمـا هــو ، ًر سـرا فقـط متـى كـان بیانــات محـددهن مـا یعتبـإ 
ًیعتبــر ســرا محظــورا إفــشاؤه معــروف وشــائع عــن العمیــل فــلا  ویعــد مــن قبیــل الأســرار التــى ،ً

یطلـــع علیهـــا موظـــف البنـــك بحكـــم أداء وظیفتـــه حیـــث تبـــدأ مـــن لحظـــة فـــتح حـــساب العمیـــل 
 یقدمــه  العمیــل مــن ضــمانات شخــصیة أو  ًأو مــدینا ومقــدار الرصــید ومــاًوســواء كــان دائنــا 

اض العمیـل مـن البنـك وأیـضا تـشتمل  عـن إقـرالناتجـة الدیون استحقاقعینیة وكذلك مواعید 
 .)٣( تثمر إلى نتیجة سریة المفاوضات والمشروعات التى قد لا

 شــخص وذلــك  یفتــرض أن یــصدر الإفــشاء عــنةكمــا أن مخالفــة الإلتــزام بــسر المهنــ
ًأثنــاء ممارســة مهنتــه وعلیــه لایعتبــر ســرا إذا وصــل البنــك عرضــا حیــث أن طبیعــة عملیــات 

یفـضى بـه  البنوك والعلاقة بین البنك والعمیل تقوم على أساس الثقة وهـو أن یكـتم البنـك مـا
 وأحوالــه المادیـة حیــث تعتبـر هــذه المـسائل ضــمن الحیـاة الخاصــة تـصرفاتهالعمیـل إلیـه مــن 

 .)٤( للعمیل

وفـى كــل الأحــول فــإن الحمایــة الجنائیــة تــشمل كافــة مــصالح العمیــل الأدبیــة والمالیــة 
الكــشف عــن واقعــة أو (وعلــى ذلــك یمكــن أن نعــرف الــسر المــصرفى علــى أنــه  لــدى البنــك

                                                             

 . ٧٥ص، ١٩٨٦القسم الخاص سنة،  شرح قانون العقوبات:محمود نجیب حسني.د) 1(
  ٢٠٠٣سـنة دارالنهـضة العربیـة، دراسـة مقارنـة، ةالنظـام القـانونى للحـسابات الـسری: عبد المولى علـى متـولى.د) 2(

 . ٣٠٩ص
  ٠٣١٠ ص:المرجع السابق )3(
 . ١١٨ ص،٩٨٥فقره، ١٩٨٩ الوجهه القانونیة لسنة منعملیات البنوك: على جمال الدین عوض.د) 4(
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معلومة من المؤتمن بها لها صفة السر على أن یتم العلم بالمعلومة أو الواقعة أثناء مباشرة 
 .)ى أن تكون مقترنة بقصد جنائىمهنته أو وظیفته عل

 المبحث الثانى
 لحمایة الجنائیة للسریة المصرفیةل التشریعيالتطور 

ًمـــرت عملیـــة الحمایـــة الجنائیـــة للـــسریة بعـــدة مراحـــل بـــدءا مـــن صـــدور القـــانون رقـــم 
ً وانتهاءا بالقانون السارى والمعمول به حالیا رقم ٥٧/١٩٥١  والتعـدیل الـوارد بـه ٨٨/٢٠٠٣ً

 بإنشاء بنك ١٩٥١مارس سنة ٢٧ فى ٥٧فقد صدر القانون رقم  .٩٣/٢٠٠٥ رقم بالقانون
 يالمركـــزیكـــون البنـــك الاهلـــى المـــصرى البنـــك ( للدولـــة وأضـــاف فـــى مادتـــه الأولـــى مركـــزي
 ١٩٥٧ ینـــایر ســـنة ١١ فـــى ٢٢ وصـــدر قـــرار رئـــیس الجمهوریـــة بالقـــانون رقـــم .)١()للدولـــة

 .)٢(كببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عملیات البنو

 التـي ١٩٥٧ یولیو سـنة ١٣ فى ١٦٣ثم صدر قانون البنوك والإئتمان بالقانون رقم 
ًتناولت نصوصه تنظیم البنك الاهلى بإعتباره بنكا مركزیا وعلاقته بالحكومـة وقـصر إمتیـاز  ً

علــى البنــوك التجاریــة والبنــوك   كمــا تــضمن القــانون أحكــام خاصــه بالرقابــة،الإصــدار علیــه
 .)٣(وتنظیم الإئتمان" التجاریة غیر "المتخصصة 

                                                             

لنظــام ًیتــولى منـدوبو الحكومــة المعینــون طبقــا ل( علــى ١٩٥١ لــسنة ٥٧تـنص المــادة العاشــرة مــن القـانون رفــم ) 1(
ویكـون لهـؤلاء المنـدوبین )  للبنك مراقبة تنفیـذ هـذا القـانون وتنفیـذ الـسیاسة التـى ترسـمها اللجنـه العلیـاالأساسي

حـق طلــب البیانـات وحــق الإطــلاع فـى أى وقــت علــى دفـاتر البنــك وسـجلاته بــدون أن یكــون لهـم حــق طلــب 
حـق حـضور جلـسات مجلـس الإدارة الإطلاع على حساب عمیـل معـین أو الإفـضاء بـه إلـیهم كمـا یكـون لهـم 

علـى كـل ( مـن ذات القـانون ٢١وتـنص المـادة  )وحق المناقشة دون أن یكون لهـم رأى محـدود فـى المـداولات
ًبنك تجارى یعمل فى مصر أن یقدم إلى البنك فى كل شهر بیانا عن مركزه المـالي وذلـك طبقـا للنمـاذج التـى  ً

 إلـى البنـك البیانـات التـى یطلبهـا والتـي مـن شـأنها إیـضاح أو یعدها البنـك لهـذا الغـرض وكـذلك علیـه أن یقـدم
تكملة البیانات الـسابقة بـشرط ألا یكـون فیهـا إفـضاء عـن حـسابات عمـلاء معینـین ویجـب تقـدیم هـذه البیانـات 

كــل مخالفــة لأحكــام المـــواد ( مــن ذات القــانون علــى ٢٢وتــنص المــادة )إلــى البنــك قبــل نهایــة الــشهر التــالى
  .)ب علیها بغرامة لا تقل عن مائة جنیه ولا تزید على ألف جنیه یعاق٢١،٢٠،١٩

كـل مخالفـة لأحكـام هـذا القـانون یعاقـب مرتكبهـا ( علـى ١٩٥٧ لـسنة ٢٢ تـنص المـادة الثالثـة مـن القـانون رقـم )2(
  .)بالحبس وبغرامه لاتقل عن خمسمائة جنیه ولاتجاوز ألفى جنیه أو إحدى هاتین العقوبتین

یعهد بمراجعة حسابات البنـك سـنویا إلـى ( على ١٩٥٧ لسنة ١٦٣مادة العاشرة من القانون رقم  حیث نصت ال)3(
مـــراقبین یختارهمـــا وزیـــر المالیـــة والاقتـــصاد وعلـــى البنـــك أن یـــضع تحـــت تـــصرف المـــراقبین جمیـــع الـــدفاتر 

 .)والأوراق والبیانات التى یریانها ضروریة للقیام بوظیفتها
= 
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 فــى شــان البنــك ١٩٦٠ یولیــو ســنة ١٦ فــى ٢٥٠وقــد صــدر بعــد ذلــك القــانون رقــم 
ًالمركــزى المــصرى والبنــك الاهلــى المــصرى مــزیلا صــفة البنــك المركــزى عــن البنــك الأهلــى 
المصرى وأنشأ مؤسسة عامه ذات شخصیة إعتباریة مستقله تسمى البنك المركزى المصرى 

مباشــرة ســلطات واختــصاصات البنــك المركــزى المنــصوص علیهــا فــى قــانون البنـــوك تقــوم ب
 المشار إلیه كما تضمن لهذا البنك من حیـث إختـصاصاته ١٩٥٧ سنة ١٦٣والإئتمان رقم 

 البنـك الأهلـى المـصرى اختـصاصات ثـم حـدد القـانون المـذكور )١( علـى البنـوكرقابتهومدى 
ًبإعتباره بنكا تجاریا بعد أن زالت   .عنه صفته كبنك مركزىً

 بتعـدیل بعـض أحكـام القـانون ١٩٦٠ نـوفمبر لـسنة ٧ فى ٢٧٧وصدر القانون رقم  
ثـم بعـد  . فـى شـأن البنـك المركـزى المـصرى والبنـك الأهلـى المـصرى١٩٦٠ لسنة ٢٥٠رقم 

 بالنظــام ١٩٦٠ دیــسمبر لــسنة ٢٧ فــى ٢٣٣٦ذلــك تــم إصــدار قــرار رئــیس الجمهوریــة رقــم 
كـزى المــصرى الـذى تتــضمن تحدیـد نظــام البنـك المركــزى المـصرى مــن  للبنــك المرالأساسـي

 . البنكوٕادارةحیث تأسیس البنك ورأس المال والإحتیاطى وأغراض البنك ووظائفه 
                                                             

= 
علــى مراقـب الحــسابات أن یخطــر البنـك كتابــه عــن أى نقــص أو (ت القــانون مـن ذا) ٢٦(كمـا نــصت المــادة  

خطأ أو أیة مخالفة تستوجب الاعتراض علیهـا ویجـب أن یتـضمن تقریـر المراقـب الـسنوي بیـان الوسـائل التـى 
 .تواصل بها للتحقق من وجود الأصول وطرق تقویمها وكیفیة تقدیر التعهدات القائمة

ًر أیضا ما إذا كانت العملیات التى قام بمراجعتها تخـالف أى حكـم مـن أحكـام هـذا وعلیه أن یوضح فى التقری 
ًالقـــانون أواللـــوائح والقـــرارات الـــصادرة تنفیـــذا لـــه وعلیـــه أن یرســـل صـــورة مـــن هـــذا التقریـــر إلـــى محـــافظ البنـــك 

 .)المركزى
ى كافـة مـا یطلبـه مـن على كـل بنـك أن یقـدم إلـى البنـك المركـز( من ذات القانون ٢٩كما نصت أیضا المادة  

ٕبیانــات وایــضاحات عــن العملیــات التــى یباشــرها وللبنــك المركــزى عنــد الاقتــضاء وبعــد موافقــة وزیــر المالیــة 
ًأن ینــدب موظفــا أو أكثــر مــن قائمــة معتمــدة مــن وزیــر المالیــة والإقتــصاد للإطــلاع علــى دفــاتر  والاقتــصاد

  .)وسجلات البنك ویحصل هذا الإطلاع فى مقر البنك
مـع عـدم الإخـلال بالعقوبـات الأشـد المنـصوص علیهـا فـى القـوانین ( من ذات القانون علـي ٦٣نص المادة وت 

الأخــرى یعاقــب باــلحبس مــدة لا تزیــد علــى ســنتین أو بغرامــة لا تقــل عــن مائــة جنیــه ولا تزیــد علــى خمــسمائة 
ذا القـانون إذا أفـشى أیـة جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كـل موظـف مـن المـوظفین المكلفـین بتنفیـذ أحكـام هـ

 .)بیانات أو معلومات حصل علیها بحكم وظیفته
تنــشأ مؤســسة عامــه ذات شخــصیة إعتباریــة ( علــى ١٩٦٠ لــسنة ٢٥٠نــصت المــادة الأولــى مــن القــانون رقــم ) 1(

تقــوم بمباشــرة ســلطات واختــصاصات البنــك المركــزى المنــصوص " البنــك المركــزى المــصرى "مــستقلة تــسمى 
 .) المشار إلیه١٩٥٧ لسنة ١٦٣ون البنوك والإئتمان الصادر به القانون رقم علیها فى قان

للبنـــك المركـــزى حـــق الاطـــلاع فـــى أى وقـــت علـــى دفـــاتر (ونـــصت المـــادة الـــسابعة مـــن ذات القـــانون  علـــي  
الـذین  ویقـوم بـه مفتـشو البنـك المركـزى ومعـاونوهم، وسجلات البنوك ویحصل هذا الإطلاع فى مقر كل منها

 محافظ البنك المركزى لهذا الغرض من قائمه معتمدة من وزیر الاقتـصاد، ویبلـغ البنـك المركـزى نتـائج یندبهم
 .)التفتیش وتوصیاته فى شأنها إلى وزیر الاقتصاد
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 بتطـــویر ١٩٧١ أكتـــوبر ســـنة ٧ فـــى ٢٤٢٢ثـــم صـــدر قـــرار رئـــیس الجمهوریـــة رقـــم 
 على أساس تحدیـد الجهاز المصرفى تتضمن فیه تقریر التخصیص بالنسبة للبنوك التجاریه

 . والأنشطة الاقتصادیةالمالیةنشاط كل بنك من هذه البنوك فى نوع معین من المعاملات 

 لــسنة ٦٥ صـدر قــرار رئــیس الجمهوریـة بالقــانون رقــم ١٩٧١ ســبتمبر ســنة ٢٣وفـى 
 وقـــد أســـفرت إلیـــه تجربـــة التنفیـــذ الحـــرة فـــى شـــأن إســـتثمار المـــال العربـــى والمنـــاطق ١٩٧١

 عـــن ١٩٧٤ لـــسنة ٤٣ فـــى صـــدور القـــانون رقـــم ١٩٧١المـــشار الیـــة ســـنة العملـــى للقـــانون 
وجــود قــصور فــى صــیاغته وفــى مــضمونه ونــسبة الــى التطــورات الــسیاسیة والاقتــصادیة فــى 

 الإقتصادى سواء عن طریق إنشاء مؤسسات إسـتثماریه الانتفاعالبلاد من حیث تقریر مبدأ 
بإصـــدار نظـــام إســـتثمار المـــال  ١٩٧٤ لـــسنة ٤٣مـــشتركه أو عـــن طریـــق إصـــدار القـــانون 

 بــشأن إســتثمار ١٩٧١ لــسنة ٦٥العربـى والأجنبــى والمنــاطق الحــرة الــذى ألغــى القــانون رقــم 
  لــسنة٤٣مــن القــانون رقــم ٣،٤  كــل مــن المــادةأجــازتالمــال العربــى والمنــاطق الحــرة وقــد 

نــشاء بــشأن إصــدار نظــام إســتثمار المــال العربــى والأجنبــى والمنــاطق الحــره بإ .)١( م١٩٧٤
                                                             

یكـون إسـتثمار المـال العربـى والأجنبـى فـى جمهوریـة ( علـى ١٩٧٤ لـسنة ٤٣تنص المادة الثالثـة مـن القـانون ) 1(
هـــداف التنمیــة الإقتـــصادیة والإجتماعیــة فـــى إطــار الـــسیاسة العامــه للدولـــة وخطتهـــا مــصر العربیـــة لتحقیــق ا

القومیــة علــى أن یكــون ذلــك فــى المــشروعات التــى تتطلــب خبــرات عالیــة فــى مجــالات التطــویر الحدیثــة أو 
تحتــاج الــى رؤوس أمـوـال أجنبیــة وفــى نطــاق القــوائم التــى تعــدها الهیئــة ویعتمــدها مجلــس الــوزارء وذلــك فــى 

  -:لمجالات الآتیةا
١-.........................................                       
٢-..........................................   
٣-..........................................                       
٤-.......................................  
 وبنـــوك الأعمـــال وشـــركات إعـــادة التـــأمین التـــى یقتـــصر نـــشاطها علـــى العملیـــات التـــى تـــتم ارالاســـتثمبنـــوك  -٥

ا أن تقوم بالعملیات التحویلیه الإسـتثماریة بنفـسها سـواء تعلقـت بمـشروعات فـى المنـاطق هبالعملات الحرة، ول
ك لهـا أن تقــوم الحـره أو بمـشروعات محلیـة أو مـشتركة أو أجنبیــة مقامـه داخـل جمهوریـة مــصر العربیـة وكـذل

 .بتمویل عملیات تجارة مصر الخارجیة
البنوك التى تقوم بعملیات بالعملة المحلیة متى كانت فى صورة مشروعات مشتركه مع رأسـمال محلـى مملـوك  -٦

 %.٥٠لمصریین لاتقل نسبته فى جمیع الأحوال عن 
ًفـى جمهوریـة مـصر العربیـة طبقـا یـتم توظیـف المـال المـستثمر (وتنص الماده الرابعة من ذات القانون  علـى  

ام هــذا القــانون فــى صـورة مــشاركة مــع رأس المــال المــصرى العـام أو الخــاص فــى المجــالات وبالــشروط كـلأح
 .) من هذا القانون٣،٢الأوضاع المنصوص علیها فى أى المادتین و
فـى قـانون آخـر مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشـد منـصوص علیهـا ( من ذات القانون على ٥٧وتنص الماده  

 مـن هــذا القـانون بـالحبس مـدة لا تجـاوز سـتة أشـهر وبغرامــة لا ٥٧،٤٢یعاقـب علـى مخالفـة أحكـام المـادتین 
تقــل عــن خمــسة جنیهــات ولا تتجــاوز مــائتى جنیــه أو بإحــدى هــاتین العقــوبتین ویعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن 
= 
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بنـــوك الإســـتثمار والأمـــوال ســـواء بـــصفة مـــستقله أو كفـــروع لبنـــوك أجنبیـــة أو عالمیـــه داخـــل 
الــبلاد الأمــر الــذى دعــت معــه الحاجــة إلــى تــوفیر أكبــر قــدر مــن حریــة العمــل أمــام البنــوك 

 فــى النــشاط الإقتــصادى الجدیــد وتحدیــد مــدى علاقــة البنــك ة الفعالــةالوطنیــة وذلــك للمــشارك
 الإقتـــصادیة بمجلـــس ةوتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن اللجنـــ .ً المـــصرفى عمومـــاالمركـــزى بالجهـــاز

 لإعــــداد ١٩٧٥ مــــن یولیــــو ســــنة ٢٦،٦،٢ مــــن یونیــــو ٢٩الــــشعب عقــــدت إجتماعــــات فــــى 
حیــث طالبــت اللجنــه ســـالفة  بــشأن البنـــك المركــزى ١٩٧٥ لــسنة ١٢٠مــشروع القــانون رقــم 

ٕ وتطویرهـا واعطائهـا دفعـة جدیـدة  تنظـیم البنـوكلإعـادة بإعداد مشروع قانون الحكومةالبیان 
ً وحتــى تــستطیع أن تعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع الانتفــاعحتــى یمكنهــا مواكبــة ومــسایرة سیاســة 

 بإصـدار قـانون إسـتثمار المـال ١٩٧٤ لـسنة ٤٣ًالبنوك الأجنبیة التى ستنشأ تطبیقا للقانون 
 .العربى

وأصــدرت القــانون  الحكومــة لتوصــیة اللجنــه الإقتــصادیة ســالفة الــذكر اســتجابتوقــد 
. )١(  فـــى شــأن البنــك المركـــزى والجهــاز المـــصرفى١٩٧٥ ســـبتمبر ســنة ١٣ فــى ١٢٠رقــم 

 .)٢(الأجنبـــــي بتنظــــیم التعامـــــل بالنقــــد ١٩٧٦ أغـــــسطس ١٤ فــــى ٩٧وصــــدر القــــانون رقـــــم 
                                                             

= 
أحكــام هــذا القــانون أو أحكــام خمــسة جنیهــات ولا تزیــد عــن مائــة جنیــه كــل مــن یخــالف أى حكــم آخــر مــن 

اللائحة التنفیذیة للمناطق الحرة ولا یجوز رفع الدعوى العمومیة بالنسبة إلى الجرائم المشار إلیهـا فـى الفقـرتین 
ویجــوز لمجلــس إدارة . الــسابقتین إلا بنــاء علــى طلــب مــن رئــیس مجلــس إدارة الهیئــة أو مــن یفوضــه فــى ذلــك

لح علـــى الغرامـــات المنـــصوص علیهـــا فـــى هـــذا القـــانون أثنـــاء نظـــر الهیئـــة أو مـــن یفوضـــه أى یجـــرى التـــصا
وتـــؤول إلـــى الهیئـــة جمیـــع المبـــالغ المحكـــوم بهـــا عـــن مخالفـــات أحكـــام هـــذا القـــانون أو التـــى یـــدفعها .الـــدعوى

 .)المخالف بطریق التصالح
ع فـى أى وقـت تخویل البنك المركزى حق الإطلا(على١٩٧٥ لسنة ١٢٠تنص المادة العاشرة من القانون رقم ) 1(

علـــى دفـــاتر وســـجلات البنـــوك وذلـــك فـــى مقـــر كـــل منهمـــا ویتـــولى عملیـــة الإطـــلاع مفتـــشو البنـــك المركـــزى 
 الذین یعینهم محافظ البنك المركزى لهذا الغرض من قائمه معتمده مـن وزیـر الإقتـصاد والتعـاون ٠ومعاونوهم

 و ٠) الإقتــصاد والتعــاون الإقتــصادىالإقتــصادى ویبلــغ البنــك المركــزى نتــائج التفتــیش وتوصــیاته إلــى وزیــر
 المـشار إلیـه فیمـا لـم یـرد ١٩٥٧ سـنة ١٦٣تتطبق أحكام القانون رقم (من ذات القانون على ٢٧تنص المادة 

 .)به نص خاص فى هذا القانون وبما لا یتعارض مع أحكامه
ن أو شــرع فــى كــل مــن خــالف أحكــام هــذا القــانو( علــى ١٩٧٦ ســنة ٩٧ مــن القــانون رقــم ١٤ تــنص المــادة )2(

 مخالفتها أو خالف القواعد المنفذه لها یعاقـب بـالحبس مـدة لاتقـل عـن شـهر وبغرامـة لا تقـل عـن مـائتى جنیـه
 العـود حالـه وفـى، ولاتزید عن ألف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین ولایجوز الحكم بوقف تنفیذ عقوبة الغرامه

الــدعوى ویحكــم بمــصادرتها فــإن لــم تــضبط حكــم تــضاعف العقوبــة وفــى جمیــع الأحــوال تــضبط المبــالغ محــل 
بالمخالفـة لأحكـام  لایجوز رفع الدعوى الجنائیة بالنـسبة إلـى الجـرائم التـى ترتكـب بغرامة إضافیة تعادل قیمتها

إلا بنـاء علـى طلـب الـوزیر ) ٢(هذا القانون أو القواعد المنفذه له أو إتخاذ إجراء فیها فیما عدا مخالفة المادة 
من ینیبة وللوزیر المخـتص أو مـن ینیبـه فـى حالـة عـدم الطلـب أو فـى حالـة تنازلـه عـن الـدعوى المختص أو 

 .)ًإلى ماقبل صدور الحكم فیها أن یصدر قرارا بالتصالح مقابل مصادرة المبالغ والأشیاء موضوع الجریمة
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یقـوم البنـك المركـزى المـصرى بمراقبـة تنفیـذ ( علـى ٢٠وأضاف فیه الفقرة الثانیـة مـن المـادة 
 وذلــك الأجنبـي للتعامــل فـى النقــد المعتمـدةجنبــى التـى تقــوم بهـا المــصارف عملیـات النقـد الأ

 .)ًوفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الوزاریة التى یصدرها الوزیر المختص

ورغبــة فــى تــشجیع الإقتــصاد والإســتثمارات وتــدعیم ثقــة الأفــراد فــى البنــوك بإعتبارهــا 
ئتمانیــة للمــشروعات المختلفــة فقــد صــدر الوعــاء الأساســى الــذى یــصدر منــه التــسهیلات الإ

 بشأن سـریة الحـسابات البنكیـة وقـد اشـتمل هـذا ١٩٩٠ اكتوبر سنة ٢ فى ٢٠٥القانون رقم 
أخــــذت بمبــــدأ الــــسریة للحــــسابات البنكیــــة والمــــسئولیة الجنائیــــة .)١(القــــانون علــــى تــــسعه مــــواد

                                                             

ء وودائعهـــم تكـــون جمیـــع حـــسابات العمـــلا( علـــى ١٩٩٠ لـــسنة ٢٠٥تـــنص المـــادة الأولـــى مـــن القـــانون رقـــم ) 1(
وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقه بها سریة ولایجوز الإطلاع علیها أو إعطـاء بیانـات 
عنها بطریـق مباشـر أو غیـر مباشـر إلا بـإذن كتـابى مـن صـاحب الحـساب أو الودیعـة أو الأمانـه أو الخزینـة 

ذه الأموال أو من النائـب القـانونى أو الوكیـل أو بكل أو بعض ه. أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم
ویــسرى الحظــر المنــصوص علیــه فــى الفقــرة .المفـوض فــى ذلــك أو بنــاء علــى حكــم قــضائى أو حكـم محكمــین

الـــسابقة علـــى جمیـــع الأشـــخاص والجهـــات بمـــا فـــى ذلـــك الجهـــات التـــى یخولهـــا القـــانون ســـلطة الإطـــلاع أو 
ً إفشاء سریتها طبقا لأحكام هـذا القـانون ویظـل هـذا الحظـر قائمـا الحصول على الأوراق أو البیانات المحظور ً

وتـنص المـادة الثانیـة مـن ذات القـانون ) حتى ولو انتهت العلاقـة بـین العمیـل والبنـك لأى سـبب مـن الأسـباب
بالنقد الاجنبى أو ربط ودائـع منهـا أو قبـول ودائـع مرقمـة  للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة(على 

النقــد المــذكور، ولایجــوز أن یعــرف أســماء اصــحاب هــذه الحــسابات والودائــع غیــر المــسئولین بالبنــك الــذین ب
ویــضع وزیــر الإقتــصاد والتجــارة الخارجیــة بعــد الإتفــاق مــع محــافظ .یــصدر بتحدیــدهم قــرار مــن مجلــس إدارتــه

ویحــدد ).قبــول الودائــع البنــك المركــزى المــصرى الــشروط والأوضــاع الواجــب توافرهــا لفــتح هــذه الحــسابات أو
وفــى .مجلـس إدارة البنــك المركــزى المـصرى البنــوك التــى یــرخص لهـا بفــتح الحــسابات وقبـول الودائــع المــذكوره

جمیـع الأحـوال لا یجـوز الكـشف عـن شخـصیة صــاحب الحـساب أو الودیعـه المرقمـة إلا بـإذن كتـابى منــه أو 
مــوال أو مــن النائــب  القــانونى أو الوكیــل أحــد الموصــى لهــم بكــل أو بعــض هــذه الأ مــن أحــد ورثتــه أو مــن

ویــــسرى الحظــــر . المفـــوض فــــى ذلـــك أو بنــــاء علــــى حكـــم قــــضائى واجــــب النفـــاذ أو حكــــم محكمــــین نهـــائى
المنصوص علیه فى الفقرة الأخیرة من المادة الـسابقة علـى هـذه الحـسابات والودائـع وتـنص المـادة الثالثـة مـن 

الأقـل مـن تلقـاء نفـسه أو  وضـه مـن المحـامین العـامین الأول علـىللنائـب العـام أو لمـن یف(ذات القانون على 
القـاهره الأمـر بـالاطلاع أو  بناء على طلب جهـه رسـمیة أو أحـد ذوى الـشأن أن یطلـب مـن محكمـة إسـتئناف

الأمانــات أو الخــزائن المنــصوص  الحــصول علــى أیــة بیانــات أو معلومــات تتعلــق بالحــسابات أو الودائــع أو
 . السابقتین أو المعاملات المتعلقه بها وذلك فى أى من الحالتین الاتیینعلیها فى المادتین

 .إذا إقتضى ذلك كشف الحقیقة فى جنایة أو جنحه قامت الدلائل الجدیة على وقوعها) أ( 
  .التقریر بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون) ب( 
ة فــى غرفــة المــشوره فــى الطلــب خــلال الثلاثــة أیــام التالیــه لتقدیمــه بعــد ســماع أقــوال وتفــصل المحكمــة منعقــد 

وعلــى النائــب العــام أو مــن یفوضــه فــى ذلــك مــن المحــامین العــامین الأول علــى الأقــل إخطــار .النیابــة العامــه
ثـة التالیـة البنك وذوى الـشأن بحـسب الأحـوال بـالأمر الـذى تـصدره المحكمـة فـى هـذا الـشأن خـلال الأیـام الثلا

 .ولایبدأ سریان المیعاد المحدد للتقریر بما فى الذمة إلا من تاریخ إخطار البنك بالأمر المذكور. لصدوره
= 
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وفــى إطــار .المبــدأ التــى یــتم فیهــا الخــروج علــى هــذا والاســتثناءاتللكــشف عــن هــذه الــسریة 
 بتنظــیم ١٩٩٤ مــایو ١٩ والــصادر فــى ٣٨الإصــلاح الإقتــصادى تــم إصــدار القــانون رقــم 

 بتنظـــیم التعامـــل بالنقـــد ١٩٧٦ لـــسنة ٩٧والـــذي ألغـــي القـــانون رقـــم  الأجنبـــيالتعامـــل بالنقـــد 
الأجنبي وفى إطار المزید من التعاملات أنشأ الـسوق الحـر للنقـد الأجنبـى التـى مـن خلالهـا 

 .)١( المصارف المعتمدة الحق فى تحدید أسعار شراء وبیع النقد الأجنبىأعطى

                                                             
= 

یـضع مجلــس إدارة البنــك المركــزى المــصرى القواعــد المنظمــة (وتـنص المــادة الرابعــة مــن ذات القــانون علــى   
متعلقـه بمدیونیـة عملائهـا والتـسهیلات الإئتمانیـة المقـرره لتبادل البنوك معه وفیما بینها المعلومات والبیانـات ال

 .)لهم بما یكفل سریتها ویضمن توافر البیانات اللازمه لسلامة منح الائتمان المصرفى
یحظـر علـى رؤسـاء و أعـضاء مجـالس إدارة البنـوك ومـدیریها (وتنص المادة الخامسة من ذات القـانون علـى  

ة معلومــات أو بیانــات عــن عمــلاء البنــوك أو حــساباتهم أو ودائعهــم أو أو العــاملین بهــا إعطــاء او كــشف أیــ
الأمانــات أو الخــزائن الخاصــة بهــم او معــاملاتهم فــى شــأنها أو تمكــین الغیــر مــن الإطــلاع علیهــا فــى غیــر 

ویـسرى هـذا الحظـر علـى كـل مـن یطلـع بحكـم مهنتـه أو  الحالات المرخص بهـا بمقتـضى أحكـام هـذا القـانون
وتــنص المــاده  ).ه بطریــق مباشــر أو غیــر مباشــر علــى البیانــات و المعلومــات المــشار إلیهــاوظیفتــه أو عملــ

 -:لا تخل أحكام هذا القانون بما یاتى(السادسة من ذات القانون على 
ً الواجبـات المنـوط أداؤهــا قانونـا بمراقبـى حــسابات البنـوك وبالإختــصاصات المخولـة قانونـا لكــل مـن البنــك -١  ً

 . أو وزارة الإقتصاد والتجاره الخارجیةالمركزى المصرى
 . إلتزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشیك بناء على طلب صاحب الحق-٢ 
 لإثبـات حقـه  فـى اللازمـة حق البنك فى الكشف عن كل أو بعض البیانات الخاصـة بمعـاملات  العمیـل -٣ 

  .)نزاع فضائى نشأ بینه وبین عمیله بشان هذه المعاملات
مـع عـدم الإخـلال بأیـة عقوبـة أشـد یعاقـب كـل مـن یخـالف أحكـام (تنص الماده السابعه من ذات القانون على 

والمــادة الخامــسة مــن هــذا القــانون بــالحبس مــدة لاتقــل عــن ســنة ) فقــرة أخیــره(المــاده الأولــى والمــادة الثانیــة 
 .)وبغرامه لاتقل عن عشرة ألاف جنیه ولاتزید عن عشرین ألف جنیه

علـــى المــصارف المعتمـــدة والجهـــات ( علـــى الأتــى ١٩٩٤ لــسنة ٣٨تــنص المـــادة الــسادسة مـــن القــانون رقـــم ) 1(
ًالأخــرى المــرخص لهـاـ فــى التعامــل فــى النقــد الأجنبــى أن تقــدم للــوزیر المخــتص والبنــك المركــزى بیانــا عمــا 

ویقــوم البنــك  ى المــصرىًتباشــره مــن عملیــات النقــد الأجنبــى وفقــا للــنظم والقواعــد التــى یــضعها البنــك المركــز
ًالمركزى المصرى بمراقبة تنفیذ عملیات النقد الأجنبى وذلك وفقـا لأحكـام هـذا القـانون والقـرارات التـى یـصدرها 

 ).الوزیر المختص
یكون للعاملین بالبنـك المركـزى المـصرى الـذین (وتنص الفقرة الثانیة من المادة السابعه من ذات القانون على  

تفــاق مـــع محـــافظ البنــك صـــفة مـــأمورى الــضبط القـــضائى فیمـــا ار مــن وزیـــر العـــدل بالإیــصدر بتحدیـــدهم قـــر
 ).من هذا القانون) ٦(یختص بتنفیذ أحكام المادة

كـل مـن خـالف أو شـرع فـى مخالفـة الـشروط والأوضـاع التـى یـصدر (وتنص المـادة الثامنـه مـن ذات القـانون  
 هـذا القـانون یعاقـب بـالحبس مـدة لاتزیـد علـى ثلاثـة مـن) ٤(بها قرار من الوزیر المختص طبقـا لحكـم المـادة 

علــي الفــى جنیــه أو بإحــدى هــاتین العقــوبتین وكــل مــن  تزیــد ولا أشــهر وبغرامــة لاتقــل عــن خمــسمائة جنیــه 
تزیـد  خالف أحكام باقى مواد هذا القانون أو القـرارات المنفـذة لـه یعاقـب بغرامـة لاتقـل عـن خمـسمائة جنیـه ولا

وفــي جمیــع الأحــوال تــضبط المبــالغ والأشــیاء محــل . ي حالــة العــود تــضاعف العقوبــةعلــى الفــین جنیــه  وفــ
 ).الدعوة ویحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافیة تعادل قیمتها
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 بتنظـیم مــساهمة القطـاع الخــاص ١٩٩٨ یونیـو ١١ فــى ١٥٥ثـم صـدر القــانون رقـم 
یجـوز للقطــاع (فـى رؤوس أمـوال بنـوك القطـاع العـام والـذى نــصت المـادة الأولـى منـه علـى 

ملوكة بالكامل للدولة وفـى هـذه الحالـه ًالخاص أن یتملك أسهما فى رؤوس أموال البنوك الم
 لـسنة ١٢٠مـن القـانون رقـم ) ٢٨،٢٣،٢٢،٢١،١٩،١٨(لا تسرى على البنك أحكام المـواد 

 ٢١وتـــسرى علـــى البنـــك أحكـــام المـــادة .والجهازالمـــصرفى فـــى شـــأن البنـــك المركـــزى ١٩٧٥
 .١٩٥٧ لسنة ١٦٣ من قانون البنوك والأئتمان الصادر بالقانون رقم .)١( ًمكررا

 بإصــدار ٢٠٠٣ لــسنة ٨٨ القــانون رقــم ٢٠٠٣ یونیــو لــسنة ١٥ًثــم صــدر أخیــرا فــى 
قــــانون البنــــك المركــــزى والجهــــاز المــــصرفى والنقــــد والــــذى نــــص علــــى إلغــــاء قــــانون البنــــوك 

 ١٩٧٥ لسنة ١٢٠والقانون رقم ، ١٩٥٧ لسنة ١٦٣قرار بالقانون رقم والإئتمان الصادر بال
 لـــسنة ٢٠٥والقـــرار بالقـــانون رقـــم ، هـــاز المـــصرفي المركـــزى المـــصري والجفـــى شـــأن البنـــك

 بتنظــیم التعامــل ١٩٩٤ لــسنة ٣٨ فــى شــأن ســریة الحــسابات بــالبنوك والقــانون رقــم ١٩٩٠
ى رؤوس  بتنظیم مساهمة القطاع الخاص ف١٩٩٨ لسنة ١٥٥والقانون رقم ، بالنقد الأجنبى

لى خمسة مـواد أخـذت  ع٢٠٠٣ لسنة ٨٨وقد أشتمل القانون رقم  أموال بنوك القطاع العام
بمبدأ السریة للحـسابات البنكیـة والاسـتثناءات التـى یـتم فیهـا الخـروج علـى هـذا المبـدأ وقـد تـم 

 ٢٠ الــصادر فــى ٢٠٠٥ لــسنة ٩٣تعــدیل بعــض أحكــام هــذا القــانون بموجــب القــانون رقــم 
وسـوف  .بشأن السریة للحسابات البنكیة )٩٩،١٠٠،١٠١( بتعدیل المواد أرقام٢٠٠٥یونیو 

 بإصـدار قــانون ٢٠٠٣ لــسنة ٨٨نـاول بالتفـصیل فــى موضـوع الرســاله أحكـام القــانون رقـم نت
 .البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد

 

                                                             

 لا یعتبر المشرع المصري هـو الوحیـد الـذي نـص بـصفة خاصـه علـي إلتـزام البنـوك بـسریة الحـسابات الخاصـه )١(
 ١٩٣٤ نــوفمبر ســنة ١ذلــك تــشریعات أخــري منهــا القــانون السویــسري الــصادر فــي فقــد ذكرتــه فــي ، بعملائــه

 ١٩٤٥ دیـسمبر سـنة ٢ والقـانون الفرنـسي الـصادر فـي ١٩٦١ مایو سـنة ٢٤والقانون النرویجي الصادر في 
 . ٧ صمرجع سابق،: محمود كبیش.في خصوص البنوك المؤممة إنظر د
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 الأول الباب
 لجریمة إفشاء السر المصرفيالمسئولیة الجنائیة 

 -:تمهید وتقسیم -٧   

 مـن ٣١٠  رقـمالمـادة فـي المهنیـةنص القانون المصرى على جریمـة إفـشاء الأسـرار 
 أو الـصیادلةكـل مـن كـان مـن الأطبـاء أو الجـراحین أو "  تنص علـى والتيقانون العقوبات 

 علیــه تمــنؤوأ خــصوصيظیفتــه ســر و إلیــه بمقتــضي صــناعته أو مودعــاالقوابــل أو غیــرهم 
فأفــشاه فــى غیــر الأحــوال التــى یلزمــه القــانون فیهــا بتبلیــغ ذلــك یعاقــب بــالحبس مــدة لا تزیــد 

 الفقـه حـول تفـسیر نـص أختلـفوقـد  " جنیـهخمـسمائةو بغرامـه لا تتجـاوز  شهور أستةعلى 
 . من قانون العقوبات المصرى٣١٠ المادة

 علـــى مـــصريعقوبـــات ٣١٠ المــادةفــذهب جانـــب مـــن الفقـــه إلــى عـــدم تطبیـــق نـــص 
 علـى سـر بالمحافظـة یفـرض علـى البنـك إلتـزام تـشریعي نـص  وجـودًالبنوك مستندا إلى عدم

 مـــــن قـــــانون ٣١٠ أخـــــرمن الفقـــــه المـــــصرى لتطبیـــــق نـــــص المـــــاده رَايوذهـــــب  . )١( ةالمهنـــــ
المــودع " العقوبــات المــصرى لتــشمل العدیــد مــن أربــاب المهــن الــذین ینطبــق علــیهم وصــف 

أوغیـرهم "حیـث تـضمنت المـاده سـالفه البیـان "ًلدیه سرا بمقتضى صناعته أوظیفته أو مهنته 
ویقـصد بـذلك "تمـن علیـه فأفـشاهؤأ  ًمودعا إلیه بمقتضى صناعته أو وظیفته سر خصوصى

 .)٢( ً أسرارا عهد إلیهم بهاةكل الأشخاص المودع لدیهم بسبب المهن

وحیـث ینـشأ عـن التعامـل مـع البنـوك حـصول موظـف البنـك علـي معلومـات وبیانـات 
ًخاصـة بالعمیــل وعلیــه یعتبـر العــاملین بــالبنوك مـن الأمنــاء علــى الأسـرار وفقــا لــنص المــاده 

 مـــن قـــانون العقوبـــات لا تقتـــصر علـــى ٣١٠فـــإن نـــص المـــاده  .قوبـــاتلعمـــن قـــانون ا٣١٠
 ٕ والقوابـــــل وانمـــــا كـــــذلك علـــــى مـــــوظفى البنـــــوك والمحاســـــبینةالأطبـــــاء والجـــــراحین والـــــصیادل

                                                             

 . ٨٩مرجع سابق، ص :صباريمحمد الأمین )  1(
، )دراســــة مقارنــــة (الحمایــــه الجنائیــــه لأســــرار المهنــــه، دكتوراهالــــ  لنیــــل درجــــة رســــالة:أحمــــد كامــــل ســــلامه٠د) 2(

  .٥٨ ص،١٩٨٠سنة
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ورجــال   ومــوظفى شــركات الإتــصالات ومكاتــب البریــد ومــوظفى شــركات التــأمینوالمحــامین
 .1)(والقضاةالدین فى الكنیسه 

 من قانون العقوبات ٣١٠ادة ما یتعلق بتطبیق نص المما عن موقف القضاء فیأ
لبنوك فان محكمة النقض لم تفصل في هذه المسألة بالنسبة للبنوك حیث نصت في علي ا

أكدت على الطوائف الوارده فى ) ١٩٩٩طعن رقم (٢٧/١٢/١٩٣٣الصادر فى حكمها 
المحامى المثال حیث یلتزم  ولیس الحصر  عقوبات مصرى هى على سبیل٣١٠الماده 

  .)٢(بسریه مهنته على الرغم عدم ذكره بالنص

 ١٩٥٣ یولیو ٢ فى حكمها الصادر فى ةكما ذهبت أیضا محكمة النقض المصری
 لم ، من قانون العقوبات٣١٠لما كان ذلك و كان الشارع عندما وضع المادة " إلى الأتى 

 ،ه و القوابل وغیرهم الأطباء والجراحین والصیادلةیعمم حكمها  بل إنه خص بالنص طائف
وعین الأحول التى حرم علیهم فیها إفشاء الأسرار التى یضطر صاحبها بأن یأتمنهم علیها 

 وهم فى سبیل قیامهم بخدماتهم للجمهور ،بأعتبار أن طبیعة عملهم تقتضى هذا الإطلاع
 والمستخدمین الخصوصیین ونحوهم فهؤلاء لا یضطر ةفإنه لا یصح كالخدم و الكتب

 .)٣(للقانونة وهم إلى إطلاعهم على ما یرتكبونه من أعمال مخالفمخدوم

ن الفقه والقضاء في مصر لم یحسما مسألة تطبیق أوبناء علي ما تقدم نلاحظ  
 . من قانون العقوبات علي البنوك٣١٠نص المادة 

وحیث كان من الصعب أن یجتنب الأفراد التعامل مع البنوك حیث لم یكن التعامل 
 من الأفراد وخاصة التجار كما أنه ةًقصورا على الأغنیاء بل أصبح یشمل الكافمع البنك م

 الإئتمانى عن بیانات ومعلومات عن مع البنوك حصول المصرفینشأ عن التعامل 

                                                             

 .٤١، ٤٠  صمرجع سابق،: معتز نزیهه المهدي .د) 1(
 حیــث قــضت بأنــه إذا اســتطلع أحــد المتهمــین رآى محامیــه فــى إرتكــاب جریمــه وهــى الإتفــاق مــع أحــد الــشهود )2(

ًى أن یشهد زورا فهذا الأمر ولو أنه سر علم به المحـامى بـسبب مهنتـه إلا أن مـن حقـه بـل مـن واجبـه أن عل
 مرفعــات فـــإذا أخــذت المحكمـــه بمعلومــات المحـــامى عــن تلـــك ٢٠٥یفــشیه لمنـــع وقــوع الجریمـــه وفقــا للمـــاده 

ده فـلا یمكـن إسـناد الخطـأ ٕالواقعه واستندت إلیها فى التدلیل على أن المتهم موكله كان یـسعى فـى تلفیـق شـها
 ١٧٧ قــضائیه قاعــده رقــم ٣لــسنه ١٩٩٩ قــضیه رقــم ٢٧/١٢/١٩٣٣نقــض جنــائى جلــسه " إلیهــا فــى ذلــك 

   . "٢٣١ مطبعة دار الكتب ص–مجموعة القواعد القانونیه 
 ".١٠٦٤ ص ٨٨٤ رقم ٢٢ مجموعة أحكام النقض، س١٩٥٣-٧-٢ نقض " )3(
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 والتى یحرص العملاء عدم وصول أى من هذه ةالعملاء وبالأخص المعلومات الإئتمانی
ن الأمور الواجبه والتى ینشدها العملاء فى  م حیث أن ذلكلمصرف الإئتمانىلالمعلومات 

 .تعاملهم مع المصرف الإئتمانى

 بشأن سریة الحسابات  ١٩٩٠  أكتوبر لسنة٢ فى ٢٠٥وعلیه قد صدر القانون رقم 
 وقد  على سریة المعاملات البنكیهةمصر ینص صراحفي الذى یعتبر أول تشریع والبنكیه 

 قد حسم وبذلك القانون یكون المشرع .)١(م ٢٠٠٣  لسنة٨٨ رقم بالقانونلغي هذا القانون أ
لعقوبات على جریمة إفشاء الأسرار  من قانون ا٣١٠ حول مدى تطبیق المادة الخلاف

 . )٢( ةالبنكی

وٕان كان ذلك لا ینفى وجـود بعـض النـصوص القانونیـه المتفرقـه التـى ألزمـت البنـوك 
، باعتمـاد ١٩٥١ إبریـل ١٤ فـى  من المرسوم الصادر١بكتمان السر المصرفى، مثل المادة

 )٣(إدخــال تعــدیلات خــدمات  فــى نظــام البنــك الأهلــى بوصــفه بنكــا مركزیــا فــى ذلــك الحــین
والمــاده ) ٤(بإنــشاء بنــك مركــزى للدولــه١٩٥١ لــسنه ٥٧ مــن القــانون رقــم ٢٢، ٢١والمادتــان 

  .     )٥( من ذات القانون٦٣

                                                             

 . ٦/٢٠٠٣ /١٥في ) مكرر (٢٤العدد : الجریدة الرسمیة) 1(
 .١١ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 2(
حق طلب البیانات وحق الإطلاع على دفـاتر البنـك ) مندوبا الحكومه(یكون للمندوبین "  تنص الماده على انه )3(

وسجلاته دون أن یكون لهما حق طلب الإفضاء أو الإطلاع على حساب عمیل معـین، وهمـا ملزمـات  فیمـا 
 ."ملیات البنك بما یتطلبه سر المهنة یختص بع

علــى كـل بنـك تجــارى یعمـل فــى مـصر أن یقـدم إلــى البنـك فــى كـل شــهر ( مــن ذات القـانون ٢١تـنص المـاده ) 4(
ًبیانـا عــن مركـزه المــالى وذلـك طبقــا للنمـاذج التــى یعـدها البنــك لهـذا الغــرض وكـذلك علیــه أن یقـدم إلــى البنــك  ً

شــأنها إیــضاح أو تكملــة البیانــات الــسابقه بــشرط ألا یكــون فیهــا إفــضاء عــن البیانــات التــى یطلبهــا والتــى مــن 
 مـن ٢٢وتـنص المـادة )حسابات عملاء معینین ویجب تقدیم هذه البیانات إلـى البنـك قبـل نهایـة الـشهر التـالى

 علـى كل مخالفة لأحكام الماده السابقه  یعاقب علیها بغرامة لاتقل عن مائـة جنیـه ولاتزیـد(ذات القانون على 
 .)ألف جنیه

 
مـع عـدم الإخـلال بالعقوبـات الأشـد المنـصوص علیهـا فـى القـوانین ( مـن ذات القـانون علـي ٦٣تـنص المـادة )  5(

الأخرى یعاقب بالحبس مدة لاتزید على سنتین أو بغرامـة لاتقـل عـن مائـة جنیـه ولاتزیـد علـى خمـسمائة جنیـه 
كلفین بتنفیذ أحكام هـذا القـانون إذا أفـشى أیـة بیانـات أو بإحدى هاتین العقوبتین كل موظف من الموظفین الم

 .)أو معلومات حصل علیها بحكم وظیفته



 - ١٨ - 

 بـــشأن الــسریة للحـــسابات ٢٠٠٣یونیــو لــسنه ١٥ فـــى ٨٨ القـــانون رقــم ًوأخیــرا صــدر
 أخــذت .)١( فــي البــاب الرابــع مــن القــانون المــذكور  مــواد خمــسةالبنكیــه والــذى إشــتمل علــى

 .بمبدأ السریة للحسابات البنكیه والإستثناءات التى یتم فیها الخروج على هذا المبدأ

 لــسنة ١٦٢رقــم وقــد تــم تعــدیل بعــض أحكــام القــانون ســالف الــذكر بموجــب القــانون 
، ١٠٠، ٩٩( بتعـدیل المـواد أرقـام ٢٠٠٥ یونیـو ٢٠ والصادر فـى ٩٣والقانون رقم  ٢٠٠٤
ن كــان المــشرع قــد نظــم احكــام ســریة الحــسابات إ و.)٢(البنكیــة بــشأن ســریة الحــسابات )١٠١

                                                             

تكـــون  "  بـــشان الـــسریة بالحـــسابات البنكیـــة علـــي الاتـــي ٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨ مـــن القـــانون رقـــم ٩٧تـــنص المـــادة  )1(
متعلقــة بهــا ســریة، ولا جمیــع حــسابات العمــلاء وودائعهــم وامانــاتهم وخــزائنهم فــي البنــوك وكــذلك المعــاملات ال

یجــوز الاطــلاع علیهــا او اعطــاء بیانــات عنهــا بطریــق مباشــر او غیــر مباشــر الا بــاذن كتــابي مــن صــاحب 
الحــساب او الودیعــة او الامانــه او الخزینــة او مــن احــد ورثتــه او مــن احــد الموصــي لهــم بكــل او بعــض هــذه 

.  او بنـاء علـي حكـم قـضائي او حكـم محكمـینالاموال، او من النائب القانوني او الوكیل المفوضـي فـي ذلـك
ویــسري الحظــر المنــصوص علیــه فــي الفقــرة الــسابقة علــي جمیــع الاشــخاص والجهــات بمــا فــي ذلــك الجهــات 
التــي یخولهاــ القــانون ســلطة الاطــلاع او الحــصول علــي الاوراق او البیانــات المحظــور افــشاء ســریتها طبقــا 

 حتــي ولــو انتهــت العلاقــة بــین العمیــل والبنــك لاي ســبب مــن لاحكــام هــذا القــانون ویظــل هــذا الحظــر قائمــا
 .الاسباب

للنائــب العـام  او لمــن یفوضــه مـن المحــامین العــامین الاول "  مـن ذات القــانون علــي الاتـي ٩٨تـنص المــادة  
علي الاقـل مـن تلقـاء نفـسة او بنـاء علـي طلـب جهـه رسـمیة او احـد مـن ذوي الـشأن، أن یطلـب مـن محكمـة 

هرة الامر بـالاطلاع او الحـصول علـي ایـه بیانـات او معلومـات تتعلـق بالحـسابات او الودائـع او  القافاستئنا
الامانـات اوالخــزائن المنـصوص علیهــا فـي المــادة الـسابقة او المعــاملات المتعلقـة بهــا اذا اقتـضي ذلــك كــشف 

حالـة التقریـر بمـا فـي الحقیقة في جنایه و جنحة قامت الدلائل الجدیه علي وقوعهـا ولاي مـن ذوي الـشأن فـي 
الذمـه بمناسـبة حجـز موقـع لــدي احـد البنـوك الخاضـعة لاحكـام هــذاالقانون ان یتقـدم بالطلـب المـشار الیـه فــي 

 .الفقرة السابقة الي محكمة الاستئناف المختصة
 وتفـصل المحكمـة منعقـده فـي غرفـة المـشورة فـي الطلــب خـلال الایـام الثلاثـة التالیـة لتقدیمـة بعـد سـماع اقــوال 

وعلـي النائـب العـام او مـن یفوضـه فـي ذلـك مـن المحـامین العـامین الاول علـي . النیابه العامة او ذوي الشأن
الاقل وعلي ذي الشأن بحسب الاحوال اخطار البنك وذوي الشأن بالامر الـذي تـصدره المحكمـة خـلال الایـام 

 الذمــه مــن تــاریخ اخطــار البنــك بــالامر ویبــدأ ســریان المیعــاد المحــدد للتقریــر بمــا فــي. الثلاثــة التالیــه لــصدورة
المـــذكور ویكـــون للنائـــب العـــام او مـــن یفوضـــه مـــن المحـــامین العـــامین الاول علـــي الاقـــل ان یـــامر مباشـــرة 
بــالاطلاع او الحــصول علــي ایــة بیانــات او معلومــات تتعلــق بالحــسابات او الودائــع او الامانــات او الخــزائن 

القـــانون او المعـــاملات المتعلقـــة بهـــا اذا اقتـــضي ذلـــك كـــشف مـــن هـــذا ) ٩٧(المنـــصوص علیهـــا فـــي المـــادة 
الحقیقـة فــي جریمــة مــن الجــرائم المنــصوص علیهــا فــي القــسم الاول مــن البــاب الثــاني مــن الكتــاب الثــاني مــن 

 ٨٠ علیهـا فـي قـانون مكافحـة غـسل الامـوال الـصادر بالقـانون رقـم صقانون العقوبات، وفـي الجـرائم المنـصو
 ".٢٠٠٢لسنة 

یتبـادل البنـك المركـزي مـع البنـوك المعلومـات "  علـي انـه  ٢٠٠٣ لـسنة ٨٨ من القـانون رقـم ٩٩ص المادة تن )2(
والبیانـــات المتعلقـــة بمدیونیـــه العمـــلاء والتـــسهیلات الائتمانیـــة المقـــررة لهـــم، كمـــا یـــتم تبـــادل هـــذه المعلومـــات 

 الاسـتعلام والتـصنیف الائتمـاني، والبیانات مـع شـركات التمویـل العقـاري وشـركات التـاجیر التمـویلي وشـركات
ویـــضع مجلـــس ادارة البنـــك المركـــزي القواعـــد المنظمـــة لهـــذا التبـــادل مـــع كفالـــه ســـریة المعلومـــات والبیانـــات 
= 
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 لـــسنة ٢٠٥ ومـــن قبلـــه القـــانون رقـــم ٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨البنكیـــة بوجـــه عـــام فـــي القـــانون رقـــم 
اب الجاري بنص خاص في القانون التجاري وذلـك  انه قد نص علي سریة الحسإلا ١٩٩٠

 . )١(م١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٣٧٧طبقا لنص المادة 

الأركـان الفـصل الأول خصـصناه لبحـث ، وتنقسم الدراسة في هذا الباب إلـي فـصلین
اول فیـــه قیـــود رفـــع الـــدعوي نـــ، والفـــصل الثـــاني نتالقانونیـــه لجریمـــة إفـــشاء الـــسر المـــصرفي

 .ئیةالجنا

                                                             
= 

وضــمان تــوافر مــا یلــزم منهــا لــسلامة تقــدیم الائتمــان كمــا یــضع المجلــس القواعــد التــي یلــزم اتباعهــا لاعــداد 
 ". لبیع اسهمها كلها او بعضها او لاندماجها ًتقاریر الفحص الشامل عن البنوك تمهیدا

یحظر علي رؤساء واعضاء مجـالس ادارة البنـوك وسـركات "  من ذات القانون علي انه ١٠٠ تنص المادة - 
التمویل العقاري وشركات التـاجیر التمـویلي وشـركات الاسـتعلام والتـصنیف الائتمـاني ومـدیریها والعـاملین بهـا 

مـــات او بیانـــات عـــن العمـــلاء او حـــساباتهم او ودائعهـــم او الامانـــات او الخـــزائن اعطـــاء او افـــشاء ایـــة معلو
الخاصـة بهــم او معـاملاتهم فــي شــانها او تمكـین الغیــر مـن الاطــلاع علیهــا فـي غیــر الحـالات المــرخص بهــا 

ویــسري هــذا الحظــر علــي كــل مــن یتلقــي او یطلــع بحكــم مهنتــه او وظیفتــه او . بمقتــضي احكــام هــذا القــانون
 ". بطریق مباشر او غیر مباشر علي المعلومات والبیانات المشار الیها عمله

مـن هـذا القـاون بمــا ) ١٠٠، ٩٧(لا تخـل احكـام المـادتین "  مـن ذات القـانون علـي انـه ١٠١ تـنص المـادة - 
  -:یلي 

 .  المركزي الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخوله قانونا للبنك-أ 
 . التزام البنك باصدار شهادة باسباب رفض صرف الشیك بناء علي طلب صاحب الحق-ب 
 حق البنك او شركة التمویل العقـاري او شـركة التـاجیر التمـویلي فـي الكـشف عـن كـل او بعـض البیانـات -ج 

 العمیـل بـشأن هـذه الخاصة بمعاملات العمیل اللازمة لاثبات حق البنك او الشركة في نـزاع قـضائي نـشأ مـع
 .المعاملات

 .  ما تنص علیه القوانین والاحكام الخاصة بتنظیم مكافحة غسل الاموال-د 
ً ما تقدمة شركات الاستعلام والتصنیف الائتماني من معلومات وبیانات وفقـا للقواعـد التـي یقررهـا مجلـس -هـ 

 ".ادارة البنك المركزي
اذا كـان الحـساب الجـاري مفتوحـا لـدي بنـك " علي ان ١٩٩ لسنة ١٧م  من قانون التجارة رق٣٧٧تنص المادة ) 1(

فـلا یجـوز للبنـك اعطـاء بیانـات او معلوامـات عــن رقـم الحـساب او حركتـه او رصـیدة  إلا لـصاحب الحــساب 
 فــي ١٩٩٠ لــسنة ٢٠٥او وكیلـه الخــاص او لورثتـه او الموصــي لهــم بعـد وفاتــه او وفقـا لاحكــام القــانون رقـم 

 ". باتشان سریة الحسا
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 الفصل الأول
 الأركان القانونیھ لجریمة إفشاء السر المصرفي

 )النموذج القانوني للجریمة(
 -:تمهید وتقسیم -٨

یتطلــب المــشرع صــفة معینــة فــي فاعــل الجریمــة أو المجنــي علیــه فیهــا وذلــك حــین  
وقوعهــا بــدونها  تكــون هــذه الــصفة هــي التــي مكنــت مــن ارتكــاب الجریمــة بحیــث لا یتــصور

وعلیــه  .)١(  المفتــرض الــذي یـرتبط بــأطراف أو شــاغلي المركـز القــانونيالـركن یمثــل وهـو مــا
 .الركن المادي والركن المعنوي وتقوم هذه الجریمة علي ثلاثة أركان وهم الركن المفترض

 المبحث الأول
 الركن المفترض

 المطلب الأول

 مضمون الركن المفترض

یعـد عـدوانا علـي المـصلحة القانونیـة الركن المفترض یقوم علي تحدیـد الـسلوك الـذي 
  هــذهالتــي تحمیهــا القاعــدة الجنائیــة وأن تكــون هــذه المــصلحة لــصیقة بمركــز قــانوني تحمیــه

ً فالمركز القانوني هو الذي تتجسد فیه المصلحة المحمیة یعد قیامه شـرطا مفترضـا .القاعدة ً
  .)٢( لوقوع الجریمة

تبط بـــأطراف أوشـــاغلي المركــــز وعلـــي ذلـــك یمكـــن القــــول بـــأن الـــشرط المفتـــرض یــــر
ًالقــانوني فیقــال الفاعــل فــي جریمــة الرشــوة أن یكــون موظفــا وذلــك بموجــب المركــز القــانوني 

، وفــي خیانــة الأمانــة أن یكــون الجــاني قــد تــسلم الــشئ  فــي الوظیفــةنیالمتمثــل فــي قــرارالتع
لك فـــإن  لــذ.بموجــب عقــد أمانــة وذلــك بموجــب المركــز القـــانوني المتمثــل فــي عقــد الإئتمــان

                                                             

، دار النهــضة العربیــة، "دراسـة تحلیلیــة تأصـیلیة"الـشروط المفترضــة فـي الجریمــة : عبـد العظــیم مرسـي وزیــر.د (1)
 . ١٥٣،١٥٤، ص١٩٨٣سنة 

 . ١٢٧ص: المرجع السابق (2)
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المــشرع حــین یــضغي حمایتــه الجنائیــة علــي هــذه المراكــز القانونیــة فإنــه یــستلزم قیــام المركــز 
  .)١( القانوني علي السند المنشئ له

 أن یكـــون هنـــاك ســـر حـــصل علیـــه  إفـــشاء الـــسریـــستلزم المـــشرع لقیـــام جریمـــةوعلیـــه 
ن أ: ولهمـاأ موظف البنك بحكم عمله ومؤدي ذلك أن الركن المفترض ینقسم إلـي عنـصرین

 ٢٠٠٣ لــسنة ٨٨ مــن القــانون رقــم  ٩٧المــادة ًیكــون فاعــل الجریمــة خاضــعا لأحكــام نــص 
 .)٢( ًتكون الواقعة سرا وثانیهما ان بشأن سریة الحسابات البنكیة

 الأولالفرع 
 لسنة ٨٨ من القانون رقم  ٩٧المادة ًان یكون فاعل الجریمة خاضعا لأحكام نص 
٢٠٠٣  

  البنكیةبشأن سریة الحسابات

اي  وعـــدم إفـــشاء علـــي ســـریة الحـــسابات البنكیـــة بحكـــم عملـــه موظـــف البنـــكیلتـــزم  
 بهـــا بحكـــم وظیفتـــه ولا ان یحـــافظ علـــي تلـــك البیانـــات والمعلومـــات التـــي علـــممنهـــا وبیانـــات 

ركـــان لهـــذه أالغیـــر، والا اعتبـــر ذلـــك جریمـــه یعاقـــب علیهـــا القـــانون والـــذي نظـــم  یعلنهـــا الـــي
یمة إفشاء السر المصرفى لا ترتكـب مـن أى شـخص بـل شـخص ذو الجریمة وعلیه فإن جر

 مـن أن القـانون یعاقـب ة التى یمارسها والعلة من المهنة مستمدة وهذه الصف)٣(ة صفه معین
على إفشاء السر المصرفي ذلك لحمایة مصالح الأفراد حین یلجأون إلى البنوك فیضطرون 

 یــرتبط ةهــا لأنفــسهم وعلیــه فــسر المهنــإلــى الإفــضاء إلــیهم بــبعض الأمــور التــى یحتفظــون ب
كما هو الحال في المركز الإئتماني  .)٤("المودع إلیه" ًإرتباط وثیقا بصفة الأمین الضرورى 

                                                             

 . ١٥٤مرجع سابق، ص: عبد العظیم مرسي وزیر.د (1)
لـــشركات المقیـــدة بـــسوق الأوراق المالیـــة، الطبعـــة الحمایـــة الجنائیـــة للمعلومـــات غیـــر المعلنـــة ل: عمـــر ســـالم.د )2(

 .١٣٣ ص٩٩٩الأولي، دار النهضة العربیة، سنة
 ویقول العمید نجیب حسنى أن الضابط فى تحدید هذه المهن مركب إذ یعتمـد علـى عناصـر أربعـة فهـى مهـن )3(

 إضــرارى وهــى هامــة وهــى لا تمــارس إلا بــالعلم بالأســرار، والإلتجــاء إلــى أصــحابها٠تفتــرض الثقــة والدرایــه 
أهـــل الثقـــة المهنیـــه " ویمكـــن أن نجمـــل هـــذا الـــضابط فـــى وصـــف أصـــحاب هـــذه المهـــن بـــأنهم ٠إجتماعیـــة

ممكـن فقـد تنـشأ  ولیس فى إسـتطاعتنا تحدیـد هـذه المهـن  علـى سـبیل الحـصر،بل أن ذلـك غیـر " الإضراریة 
شـــرح قـــانون : جیـــب حـــسنيمحمـــود ن/ إنظـــر الـــدكتورفــى المـــستقبل مهـــن تتـــوافر لهـــا عناصـــر هـــذا الـــضابط 

   . ١٩٨٨، سنة ٧٥٦العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، ص 
 وجود إحتكار قانونى لخدمة عامة بحیـث یـصبح إلتجـاء - :أولهما" الأمین الضرورى"یجب توافر شرطین فى ) 4(

ًالناس إلیه آمرا لازم و ضمنیا لإمكان الحصول على خدمة معینة  تم ذلـك مـن خـلال تنظـیم  أن یـ- :وثانیهماً
= 
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أحــــد طرفــــي المركــــز "فـــي جریمــــة خیانــــة الأمانــــة التــــي لا یتــــصور وقوعهـــا إلا مــــن الأمــــین 
 .)١( موجــب عقــد الأمانــةالــذي یقــع علیــه الإلتــزام بــالرد الناشــئ عــن تــسلیم الــشئ ب" القــانوني

والأمین الضروري یمتد الي كل موظفي البنك والي كل من یعلم بحكم عمله لاي معلومات 
 لآلات البنك وعلـم ةن یعمل صیانأجل لأجر البنك مهندس أخاصة بالحساب حتي ولو است

لتــــزام یــــشمله ویمثــــل عنــــصر لإحــــد عمــــلاء البنــــك فــــان هــــذا اأي معلومــــة مــــن حــــسابات أبــــ
هو أساس تجریم السر ومن ثم فهو ركن ضرورى لقیام الجریمة حیث أن جوهر الأضطرار 

 ومـن أهمهـا حمایـة مـصالح العمیـل وعـدم إفـشاء ةٕالجریمة هواخلال بـإلتزام ناشـئ عـن المهنـ
 الاجتماعیــة فــى الـــسیر ةأســراره بالإضــافه إلــى أن علـــة التجــریم هــو الحفــاظ علـــى المــصلح

 .)٢(م الثقه للعملاء لدیهاالسلیم والمنتظم لمهنة البنوك وتدعی

ًوأن القانون لا یجرم إفشاء أى سر حیث لـیس كـل إفـشاء لـسر معاقـب علیـه جنائیـا  
 فــان ةالمهنــة وكــذلك بعــد تــرك المهنــ ٕوانمــا یقتــصر التجــریم علــى إفــشاء الأســرارأثناء مباشــرة

ن ألـي إفرة من الحفاظ علي السر متـواة لتزام بالمحافظة علي السر التزام ابدي مادام العللإا
 .فشاء السرإ من ةذا زالت العلإیموت من علم بهذا السر الا 

  الثانيالفرع
 ًأن تكون الواقعة سرا

 -: الإفشاءماهیة -٩

ٕمـــن فــشا یفـــشو فــشوا بمعنـــى ظهــر وانتـــشر: فــشاءلإالتعریــف اللغـــوي ل ومنــه إفـــشاء . ً
          .)٣(  فقال أفشى سره وخبرهتهٕالسر نشره واذاع

لإفـشاء فـى الإصـطلاح علـى أسـاس تعریـف الـسر فـى اللغـة بأنـه مـا ویمكن تعریف ا
" یكتمـه الإنـسان ویـسره فــى نفـسه ویخفیـه عــن الأخـرین ومـن هـذا التعریــف الـذى یـرى الــسر 

الفعـل أو العمـل الـذى ینتقـل بالواقعـة مـن الحالـه الخفیـة " یعـرف الإفـشاء بأنـه " واقعـة خفیـة 
                                                             

= 
أساس الثقة القائمة علي المهنه ولیـست الثقـة الشخـصیة على  معین لمهنة ینظمها القانون ویقوم هذا التنظیم 

  .٢٧٥،٢٧٦ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن.انظرد
 .١٥٤مرجع سابق، ص: عبد العظیم مرسي وزیر. د(1)
 . ٢٧٥ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن. د(2)
  .٤٧٢ مادة فاشا، المعجم  الوجیز، ص: لسان العرب لابن منظور(3)
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كمــا أن الإفــشاء لا . )١(  فــلا إفــشاء لواقعــة معلنــة وعلــى هــذا الأســاس."إلــى الحالــه العلانیــة
یقتصر على معناه اللغوى الذى یعنى الكشف والبـوح والإظهـار والإبـلاغ والإخبـار والإذاعـة 

 أو ةمـر مجـرد إشـاعلأ وعلیه إذا كـان ا.ونقل المعلومات ولكنه یشتمل على التأكید والتثبیت
 لا یتحقـق حیـث یفتـرض الإفـشاء أن  للخـلاف فـإن الإفـشاءةواقعة غیـر مؤكـدة تكـون عرضـ

ًیكون محددا بدرجة كافیة على واقعة محددة تحدیدا كافیا ً ً)٢(. 

وتظــل  .بیــة أو ســلبیة غیــر معروفــة للعامــةوعلیــه فــإن الــسر یتمثــل فــي واقعــة إیجا 
الواقعـة محتفظــة بــصفتها الــسریة حتــي لــو كانـت معروفــة لعــدد معــین مــن الأشــخاص طالمــا 

  .)٣( بالكتمانًأنهم جمعیا ملتزمون

ًأى یكــون الــسر مهنیــا ، ومــن ثــم یــشترط أن تقــوم الــصلة بــین الــسر ومباشــرة المهنــة 
وعلیـــه فـــإن جریمـــة إفـــشاء الأســـرار تفتـــرض شـــرطین أساســـین یلزمـــان لتحقیـــق هـــذه الجریمـــة 

ًأن یكون محل الجریمة سرا مهنیا " الأول " عملائـه یخـص شـئون البنـك أو شـئون " ًمـصرفیا"ً
ًافر صــفة خاصــة فــى الجــانى وهــى أن یكــون أمینــا ضــروریا علــى الــسرتــو" والثــانى  الأمــین "ً

  .وتقوم هذه الجریمة عند توافر هذین الشرطین" المصرفى الضرورى 

 الثاني المبحث
 الركن المادى لجریمة إفشاء السر المصرفي

 -: وتقسیمتعریف -١٠

بوجـود الـركن المـادي  یا كانـت طبیعتهـا لا توجـد إلاأإن الجریمة في القانون الجنائي 
، فــالتفكیر فــي إرتكــاب الجریمــة أو نیــة لا توجــد بغیــر وقــائع مادیــة خارجیــةأي أن الجریمــة 

، فیجب أن تتحول هذه الأفكار طائلة العقاب مهما بلغت خطورتهماإرتكابها لا یدخل تحت 
       .)٤( أو النیات إلي نشاط خارجي في عالم الحقیقة حتي یتدخل القانون الجنائي بالعقاب

                                                             

 .٣٠٩،٣٠٨ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن.د) 1(
 . ٣٠٨،٣٠٩ص: المرجع السابق) 2(
مرجـــع ، الحمایـــة الجنائیـــة للمعلومـــات غیـــر المعلنـــة للـــشركات المقیـــدة بـــسوق الأوراق المالیـــة: عمـــر ســـالم ٠د) 3(

 ٠١٣٥ص، سابق
نحـــــــو قـــــــانون جنــــــاـئي للــــــصحافة، الكتـــــــاب الأول، القـــــــسم العـــــــام، دار النهـــــــضة العربیـــــــة، : عمــــــر ســـــــالم.د (4)

 . ٤٩ص١٩٩٥سنة
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، وهو یتكون من سلوك ونتیجة ورابطة سببیة  الجریمةأركانحد أالركن المادي هو ف 
بینهما وكل عنصر من عناصر الركن المادي یشیر بعـض المـشكلات القانونیـة التـي یجـب 

الــسلوك الاجرامــي والنتیجــة الاجرامیــة نتنــاول وبنــاء علــي ذلــك  .)١( الإحاطــة بهــذه العناصــر
 .یةوعلاقة السبب

 الأولالمطلب 
 السلوك الاجرامي

 الفرع الأول
 تعریف السلوك

، ویمكن تعریفه بأنه نشاط إنساني صادر عن ل عنصر للركن الماديالسلوك هو أو
إرادة ثم التعبیر عنها في المجال الخارجي سواء عن طریق فعـل إیجـابي أو مجـرد الامتنـاع 

 .)٢( م العمدیة أوغیر العمدیةوهذا السلوك بمعناه السابق یتحقق سواء في الجرائ
 الفرع الثاني

 رالغیالإفشاء إلى 

یفتـــرض الإفـــشاء أن یـــتم إلــــى الغیـــر ولـــیس إلـــى العمیــــل نفـــسه ویقـــصد بـــالغیر هنــــا 
الشخص الذى لا ینتمى إلى الفئة من الناس الذین ینحـصر فـیهم نطـاق العلـم بالواقعـة التـى 

 ة إلــى شـخص ینتمــى إلــى هــذه الفئــتوصـف بالــسر ویعنــى ذلــك أنـه إذا كــان الإفــضاء بالــسر
من الناس الذین ینحصر فیهم نطاق العلم بالواقعة التى توصف بالـسر فـلا یعـد ذلـك إفـشاء 

یتحقــق الفعــل الإجرامــي فــى جریمــة إفــشاء ســریة الحــسابات البنكیــة بكــشف الــسر  و)٣( للــسر
ابات وثانیهما ، ویستلزم أن یشمل الإفشاء على أمرین أولهما سریة الحسعلیه وٕاطلاع الغیر

 مــن القــانون رقــم  ٩٧حــددت المــادة وقــد  .)٤("العمیــل"الــشخص الــذى تخــصه تلــك الحــسابات 

                                                             

 .١١٤، ص٢٠١٠شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربیة، سنة : هدي حامد قشقوش.د (1)
 . ١١٤ص:  المرجع السابق(2)
 .٣١٠ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن. د(3)

  .٣١٩ص، ٢٠٠٣النظام القانونى للحسابات السریة، دار النهضة العربیة: عبد المولى على متولى.د) 4(
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 بـــشأن ســـریة الحـــسابات البنكیـــة للاشـــخاص الـــذین یكـــون لهـــم الحـــق فـــي ٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨
 .)١(الاطلاع علي الحسابات وبخلاف هؤلاء الاشخاص یعدون من الغیر

بمعلومـات " صـاحب الـسر"إلـى العمیـل"  بالـسرالأمـین"خبر موظف البنـك أوعلیه إذا 
متعلقة بالحساب فلا تقع الجریمة وكذلك لا تقع الجریمة إذا أفضى موظف البنك إلـى نائبـه 
القانونى كالولى أوالوصى بالنسبة لعدم الأهلیـة أو ناقـصها أو وكیلـه العـام أو الخـاص علـى 

لمتعلقـة بالحـساب وعلیـه إذا  علـى الكـشف عـن كافـة المعلومـات اةأنه یجب أن تنص الوكال
 علـــى الـــسحب مـــن حـــساب العمیـــل فـــلا یجـــوز الإفـــضاء للوكیـــل عـــن أى ةإقتـــصرت الوكالـــ

 . )٢(معلومات متعلقة بالحساب

فإننــــا  نفــــرق بــــین " حــــساب مــــشترك"إذ كــــان صــــاحب الحــــساب أشــــخاص عــــدة أى  
لاطـلاع  فـان لكـل مـنهم حـق اةالحساب الذي یكون به تضامن بین الشركاء وفي هـذه الحالـ

ما الحساب الذي لیس فیه تضامن بـین الـشركاء فـان كـل شـریك فـي أكمله، أعلي الحساب ب
هــذا الحــساب لا یــستطیع الاطــلاع الا علــي مــا یخــصة فقــط مــن هــذا الحــساب وفــي جمیــع 

وٕاذا نــك یحكــم الاطــلاع علــي هــذا الحــساب الاحـوال فــان الــنص او الاتفــاق بــین العمــلاء والب
ى فلا یمكن إخفاء السر على ممثله القانونى أو القضائى حسبما كان العمیل شخص إعتبار
 الإعتبـــارى، كمـــا أنـــه لـــیس للـــشركاء طلـــب المعلومـــات فـــى صهـــو مقـــرر فـــى نظـــام الـــشخ

 مــــصفى الــــشركة یــــدخل ضــــمن المــــدیرین الــــذین لهــــم كمــــا أنخــــصوص حــــسابات الــــشركة 
  .)٣(الإطلاع على السر

                                                             

علـي انـه تكـون  جمیـع "  بـشان الـسریة بالحـسابات البنكیـة ٢٠٠٣ لـسنة ٨٨ من القانون رقـم ٩٧تنص المادة ) 1(
ملات المتعلقــة بهــا ســریة، ولا یجــوز حــسابات العمــلاء وودائعهــم وامانــاتهم وخــزائنهم فــي البنــوك وكــذلك المعــا

الاطلاع علیها او اعطاء بیانـات عنهـا بطریـق مباشـر او غیـر مباشـر الا بـاذن كتـابي مـن صـاحب الحـساب 
او الودیعة او الامانه او الخزینة او من احد ورثته او من احد الموصي لهم بكـل او بعـض هـذه الامـوال، او 

ویــسري .  فــي ذلــك او بنــاء علــي حكــم قــضائي او حكــم محكمــینمــن النائــب القــانوني او الوكیــل المفوضــي
الحظر المنصوص علیه في الفقرة السابقة علي جمیع الاشخاص والجهات بما في ذلك الجهـات التـي یخولهـا 
القــانون ســـلطة الاطــلاع او الحـــصول علــي الاوراق او البیانـــات المحظــور افـــشاء ســریتها طبقـــا لاحكــام هـــذا 

 ٠"ر قائما حتي ولو انتهت العلاقة بین العمیل والبنك لاي سبب من الأسبابالقانون ویظل هذا الحظ
 .٣٢١ صمرجع سابق،: عبد المولى على متولى.د) 2(
 .٢٢٧إفشاء السر المصرفى بین الحظر والإباحة، دار الجامعة الجدیدة، ص: محمد عبد الحى إبراهیم.د) 3(
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س البنـك تقتـضى طبیعـة عملـه العلـم والإفشاء من موظف البنك إلى زمیل لـه فـى نفـ
 إذ یعد كل هـولاء أمنـاء علـى نفـس الـسر ولا للركن الماديبهذه المعلومات، لا یعتبر مكونا 

 .)١(یعدون من الغیر

ًوینطبق ذلك أیضا على من یعاونون البنك ویـستعین بهـم، فالإفـضاء بمعلومـات لهـم 
اء بمعلومـات لهـم لا یعـد إفـشاء، لأن لا یعد إفشاء، مثل الخبراء الذین یستعین بهم، فالإفض

 .)٢(هذا یقتضیه أداء العمل الذى كلفوا به

ٕأن مجرد الكشف عن واقعة لایعتبر إفشاء للسر، وانما یجب أن یحدد الـشخص  كما
 وعلـى ذلـك .الذى تتصل به، بإعتبار أن ذلك شرط لتـصور المجنـى علیـه فـى هـذه الجریمـة

موظـــف البنـــك أن یفـــشى بیانـــات تتعلـــق بـــرقم حـــساب لا یكفـــى لتقریـــر المـــسئولیة الجنائیـــة ل
ٕأوضــح الرصــید أو حجــم مبلــغ الودیعــة أو نــوع الأمانــة، وانمــا یتعــین تحدیــد الــشخص الــذى 
تتــصل بــه هــذه البیانــات و أن تحــدد بعــض معــالم شخــصیته علــى نحــو یمكــن مــن التعــرف 

حدیــد إسـم هــذه علیـه، كمـا لــو قیـل بــأن هـذه البیانـات تتعلــق بـرئیس مجلــس إدارة شـركة مـع ت
ًكما لا یعتبـر إفـشاء للـسر وذلـك بنـاءا علـي حكـم قـضائي أوحكـم محكمـین طبقـا . )٣( الشركة ً
ً كذلك كشف السر بناءا علي طلب النائب العام ٢٠٠٣ لسنة٨٨ من القانون رقم ٩٧للمادة 

 ٨٨ مــن القـــانون رقـــم ٩٨ًأو مــن یفوضـــه مــن المحـــامین العـــامین الأول وذلــك طبقـــا للمـــادة 
 .٢٠٠٣لسنة

 الفرع الثالث
 الإفشاء بالكتابة

لركن المادى لجریمة الإفـشاء یتـوافر بحـصول الإفـشاء شـفاهة أو كتابـة كمـا یتـوافر ا 
بالتصویر أو الرسم أو النقل أو الخطابة أو الهاتف أو النشر فـى الـصحف أو المجـلات أو 

مكتوبـة أو تـسجیله ًالكتب أو الرسائل ویعد إفشاءا للـسر إذا تـم تدوینـه فـى رسـالة خاصـة أو 
علــى شــریط أو إذاعتــه فــى محطــات الإذاعــة أو التلیفزیــون أو غیــر ذلــك مــن الوســائل التــى 

                                                             

 .٣٢٢ صمرجع سابق،: عبد المولى على متولى.د) 1(
 .١٨ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 2(
 . ٤٨ص: المرجع السابق) 3(
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ًیحصل فیهـا الإفـشاء فـى مجلـس عـام أو خـاص وذلـك لأن الـنص وارد مطلقـا لا تخـصیص 
 .)١(فیه

 

 الفرع الرابع
 لمعلومةتأكید الوقائع ا

 ذات ة ما إذا كانت الواقعة المفـشا بینةقد ذهب الفقه المصرى إلى أنه یرجع التفرق 
لــم   أيشــهرة أكیــدة لا تقبــل الجــدل وفــى هــذه الحالــة لا یمكــن القــول بوجــود ســر بالنــسبة لهــا

ًیضیف جدیدا  واقعة معروفة كإشاعة فإن الإفشاءأما إذا كانت هذه ال .یتحقق الركن المادي
 .)٢(عنها  إلتزام الصمتنًویؤكد ما لم یكن كما لو كان قابلا للشك وفى هذه الحالة یتعی

ًا ویكـون الإفــشاء ضـمنیاًویـستوى أن یكــون الإفـشاء صــریحا أو ضــمنی ًأمــورا  ذكــر إذا ً
معلومـات متعلقـة  إعطـاء  أن یقوم موظف البنك أثناءمثال ذلك. تسمح بالتواصل إلى السر

بحیـث یمكـن لأشـخاص  مرتفـع اب بـذكر مقـدار الرصـید بـصوتبالرصید إلى صاحب الحـس
بــل  ،)٤(ینــزع عنـه صــفة الـسریة لا اءــالإفـش تكـرار كمــا أن .)٣(رفـة هــذه المعلومـاتأخـرین مع

 .)٥(ررـًیظل الإفشاء معاقبا علیه مهما تك

                                                             

 .٤٥٦ صمرجع سابق،: أحمد كامل سلامه.د )1(
 .٤٥٠ ص:المرجع السابق )2(
 .٣١٣ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن.د) 3(
ئه مـرة أخـرى لأن العلیـا بـأن إفـشاء الـسر مـرة لا یمنـع مـن العقـاب علـى إفـشا حیث قضت محكمة أمـن الدولـة) 4(

 أن إفـشاء الـسر مـرة لا حیـثتكرار الإفشاء یزید الإلمام به كما أن سبق إفشاء السر لا یرفع عنه صفته ذلك 
أو كلهـا، فـلا   لغیر من أفشى إلیهم حتى ولو فقد الـسر أهمیتـه أو فائدتـه بعـضهاأخرىیحول دون تبلیغه مرة 

 .٤٥١ صمرجع سابق،: مل سلامهأحمد كا. د إنظر٠یؤثر ذلك على مسئولیة من یفشیه
 .٤٥١ صمرجع سابق،: أحمد كامل سلامه.د) 5(
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 الفرع الخامس
 الإفشاء جریمة وقتیة

أى أنهــا تـتم بمجــرد إقتــران الفعــل .)١("جریمــة وقتیــة " أن جریمـة إفــشاء الــسر المهنـى 
ٕ واذا .عـدد جـرائم إفـشاء الـسر بتعـدد المـرات التـى ینـشر بهـادون أن تتراخى زمن إرتكابها وتت

صـدرت مـن الفاعـل أفعـال تمثـل الإفـشاء المعاقــب علیـه فـإن الأمـر یتعلـق بجریمـة متتابعــة، 
ویثــور التــساؤل عــن الإفــشاء الــذى یــتم .)٢(وتحتــسب مــدة التقــادم مــن آخــر فعــل لهــذا الإفــشاء

؟ والثابـت أن شاء للـصحفى أم بالنـشر بمجـرد الإفـعن طریق الصحف، فهـل تكتمـل الجریمـة
ن النـشر لأالجریمة تكتمل عنـد الإفـشاء للـصحفى ولـیس بالنـشر فـى صـحیفة أو كتـاب ذلـك 

  .)٣(یصدر من الصحفى ولیس من الأمین على الأسرار
 الفرع السادس

 عدم إشتراط وقوع الإفشاء بوسیلة معینة أو أسلوب محدد فى إرتكاب الجریمة

وع الإفشاء بوسیلة معینة حیث أن وسائل الإفشاء لدى القانون سواء لم یشترط المشرع وق
وهوـ خـروج الــسر مـن الحالــة الخفیـة والكتمـان إلــى حالـة الظهــور والعلانیـة ومـن ثــم یـستوى لــدى 
ًالقــانون أن یكـــون الإفــشاء علنیـــا أو أن یتجــرد مـــن العلانیــة إذ یكفـــى الكــشف عنـــه أو البــوح بـــه 

یتحقــق الإفــشاء لكـل فعــل مــن و.)٤( لعــدد مــن یـذاع إلــیهم الـسرلـشخص واحــد ومـن ثــم فــلا أهمیـة
أفعال البوح أو الإذاعة فـالإبلاغ والإذاعـة والإفـشاء أفعـال متقاربـه فـى المعنـى فكـل إفـشاء للـسر 

للغیـر " أمـین الـسر"ً له وتبلیغا، ویتم الإفشاء فى الوقت الذى یسمح فیه موظف البنـك ةیعد إذاع
یتكون الركن المادى للجریمة نتیجة إفشاء السر محل الكتمان لیه  وعبمعرفة الشئ موضوع السر
 .)٥( بواسطة الشخص الملزم به

                                                             

ً تكون الجریمة الوقتیة نقیض الجریمة المستمرة  التى یطول زمن إرتكابها نوعا فإرتكابهـا یـستغرق وقتـا متـصلا )1( ً ً
ًطویل نسبیا وهـى أیـضا نقـیض الجریمـة المتتابعـة  هه التـى تقـع كـل التـى تتـألف بـین حـوادث متـشاب" الممتـدة "ً

 ٠ًواحــدة منهــا تحــت طائلــة القــانون الجنــائى ولكنهــا جمیعــا تبقــى جریمــة واحــدة ویعاقــب علیهــا بعقوبــة واحــدة
، ١٩٨٩شرح قانون العقوبات، القسم العـام، دار النهـضة العربیـة لـسنة : محمود نجیب حسني/ الدكتورإنظر 
 . ٣٢٦،٣٤١ص 

 .٣١٧ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن.د) 2(
 .٢٢٩صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 3(
 .٣١٤ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن.د) 4(
 .٤٥٢ص :المرجع السابق) 5(
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 فى جریمة الإفشاء للحسابات البنكیة أن تقع الجریمـة الركن الماديویستوى تحقیق  
بمجرد إطلاع أحد موظفى البنك للغیر على أیة معلومات متعلقه بحساب العمیل ومنها رقم 

ًولا یـشترط أن یكــون إفـشاء الـسر حاصــلا لعـدد غیــر محـدد مــن .)١(ر الرصــیدالحـساب ومقـدا
 أن یكون الجانى قد أفضى ولـو لـشخص واحـد  لتحقیق الركن الماديٕالأشخاص وانما یكفى

ما دام الإفشاء قد تم لشخص لیست له صفة فـى حیـازة الـسر أو العلـم بـه فـالموظف بالبنـك 
وبتحقـق  )٢( حیازتـه یقـع تحـت طائلـة العقـابًالذى یفشى سرا إلى شـخص لـیس لـه صـفة فـى

ًالإفشاء تقع الجریمة تامة وذلك بإعلام الغیر سواء كلیا أو جزئیـا بالـسر وأیـا كانـت الطریقـة  ً
)٣(. 

 الثانيالمطلب 
 الإفشاء الإجرامیة في جریمة نتیجةال

 الفرع الأول
 یف النتیجة الإجرامیة بصفة عامةتعر

 والنتیجـــة هـــي .لثـــاني مـــن عناصـــر الـــركن المـــاديالنتیجـــة الإجرامیـــة هـــي العنـــصر ا
 وهي ذات أثـر مـادي خـارجي ینـتج عـن سـلوك الإنـسان ولهـا .الأثر الطبیعي لسلوك المجرم

 .)٤(معنیان معني مادي ومعني قانوني

 -: الإجرامیةالمفهوم المادي للنتیجة: أولا

عــد إرتكــاب النتیجــة الإجرامیــة هــي الأثــر المــادي الــذي یحــدث فــي العــالم الخــارجي ب
ًفالـــسلوك الإجرامــي یحـــدث تغیـــرا فــي المحـــیط الخـــارجي هــذا التغیـــر هـــو . )٥(الفعــل الجنـــائي

 .)٦( النتیجة الإجرامیة المترتبة علي السلوك الإجرامي

                                                             

 .٢١،٢٢ صمرجع سابق،: محمود كبیش.د) 1(
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وٕان كان المفهوم المادي للنتیجة الإجرامیة كشف عن جوهرهـا بإعتبارهـا أثـر مـادي  
 هـذا التعریـف لـم یحـدد الأثـر الـذي یعـد نتیجـة  إلا أن الإجراميأومعنوي یترتب علي النشاط

  .)١(عدد الأشیاء إلي ما لا نهایة في الفعل الإجراميفي ضوء ت

 -:المفهوم القانوني للنتیجة الإجرامیة: ًثانیا

 محـل الحمایـة القانونیـة والتـي الحقًوفقا للمفهوم القانوني هي الإعتداء علي  النتیجة
 .)٢( المشرع حمایتهقرر

ًثـل عنـصرا مـن أن لكل جریمة نتیجة قانونیـة تمن المفهوم القانوني للجریمة ویتبین م
 هــو ، علــي الفــرض أن الإعتــداء علــي الحــق محــل الحمایــة القانونیــةعناصــر الــركن المــادي

 .)٣( سبب تدخل المشرع لتجریم الفعل ووضع العقوبة لمن یرتكبه

ًعنــصرا فــي  هــل تعتبرنتیجــةلل المــدلول المــادي والقــانوني الإخــتلاف بــین وفــي ضــوء
 مجموعة من الأثار المادیة  تفترض المدلول الماديفالنتیجة في ؟الركن المادي لكل جریمة

فـبعض الجـرائم تبـدو فیهـا : ًالإ أن القول یكـون موضـعا للـشك التي أنتجها السلوك الإجرامي
م  مثـــال ذلـــك جـــرائ فـــي مادیاتهـــا عـــن الـــسلوك الإجرامـــيالنتیجـــة فـــي هـــذا المـــدلول واضـــحة

ً ولكـن عـددا مـن الجـرائم لا تكــون فیهـا النتیجـة واضـحة مثـال ذلـك الجــرائم .الـضرب والـسرقة
مثـال ذلـك  .)٤(  تقوم بمجرد السلوك الـسلبي للمـتهم، أي جرائم الإمتناع التيالبسیطة السلبیة

ًأن یشاهد الملتزم بالسر شخصا یحاول الإطـلاع علـى البیانـات والأوراق والـدفاتر المـصرفیة 
ون بهـا أسـرار العمـلاء، فـلا یحـول بینـه وبـین ذلـك علـى الـرغم مـن إسـتطاعته أو یمنعـه المد

مــن ذلــك الإ أن الــصمت أو الــسكوت مــن جانــب الملتــزم بالــسر لا یمثــل إفــشاء إلا إذا كــان 
 .)٥(  وعلیه یتحقق الركن الماديًهذا الصمت یناقض واجب قانونیا
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، إذ فــي الــركن المــادي لكــل جریمــة  النتیجــة فــي مــدلولها القــانوني تكــون عنــصرأمــا
، وبغیــر هــذا الحمایــة الجنائیــة هــو علــة التجــریمالإعتــداء علــي المــصلحة أو الحــق الجــدیر ب

ًمثال ذلك أن یفشي موظف البنـك سـرا إضـطر صـاحبه . )١( الإعتداء لا یكون للتجریم محل
 .إلي إیداعه إلیه

یجــة الإجرامیــة یجعــل منهــا عمــر ســالم أن هــذا التعریــف للنت/ دكتورویــري أســتاذنا الــ 
، وهــذا یتنــافي مــع بعــض نــصوص القــانون  فــي كــل الجــرائم أیــا كانــت طبیعتهــاًعنــصرا أساســیا

، أي دون أن تجعــل  إعتـداد بــالأثر الـذي یترتــب علیهـاالجنـائي الـذي تجــرم بعـض الأنــشطة دون
ط بین النتیجة  إضافة إلي أن هذا المفهوم یؤدي إلي الخل.هذا الأخیر داخلا في تكوین الجریمة

 وعلیـه یجمـع سـیادته بـین المفهـوم المـادي والمفهـوم القـانوني .الإجرامیة والركن الـشرعي للجریمـة
 .)٢(وذلك تحت مسمي المفهوم المختلط للنتیجة الإجرامیة

 -:المفهوم المختلط للنتیجة الإجرامیة: ًثالثا

 .نـــصر القـــانونيالنتیجـــة فـــي القـــانون الجنـــائي تقـــوم علـــي العنـــصر المـــادي والعأن  
فــــي ، والعنــــصر القــــانوني یتمثــــل تمثــــل فــــي موضــــوع النتیجــــة الإجرامیــــةفالعنــــصر المــــادي ی

المعیار الذي یحـدد الأثـر الـذي ، وفي ذات الوقت یتمثل في التكیف القانوني لهذا الموضوع
لمــا یعتــد بــه المــشرع الجنــائي فــي تمــام الجریمــة وذلــك مــن بــین الأثــار المتعــددة التــي تتولــد 

 وبنـــاء علـــي ذلـــك فـــإن .عـــن النـــشاط الإجرامـــيلـــه مـــن إعتـــداء علـــي المـــصلحة المحمیـــة یمث
النتیجـــة الإجرامیـــة هـــي الأثـــر المـــادي أو المعنـــوي الـــذي یتحقـــق علـــي أثـــر إرتكـــاب الفعـــل 

 .)٣(ًقانوناالجنائي ویعتد به المشرع في تمام الجریمة 
 -:المصرفي السر فشاءإ الإجرامیة في جریمة نتیجةال: ًرابعا

  فـور حـدوث الـسلوك أي ي جریمة إفشاء السر المـصرفيف تتحقق النتیجة الإجرامیة 
 ولا یـشترط أن سواء عـن طریـق فعـل إیجـابي أو مجـرد الامتنـاع تتم الجریمة و، إفشاء السر

 .)٤(یترتب على الجریمة نوع من الضرر المادى أو الأدبى
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احب الــسر أو لأى  ولــو لــم یــتم حــدوث ضــرر إلــى صــ تقــوم إفــشاء الــسرفــإن جریمــة
 المــــؤتمن علــــي الــــسر المــــصرفي بإثبــــات وعلیــــه لا یــــستطیع. )١(شــــخص مــــن إفــــشاء الــــسر

 أن الهـــدف مـــن جریمـــة إفـــشاء الـــسر لـــیس حمایـــة العمـــلاء فقـــط ولكـــن تحقیـــق إذ الـــضررو
 .)٢(س الأموال لتحقیق التقدم الإقتصاديومصلحة البنوك وذلك من خلال جذب رؤ

 المطلب الثالث
 علاقة السببیة
 الفرع الأول

 مـاھــیة السببیة

" الفعـل"هي حلقة الإتصال بـین " الركن المادي للجریمة"علاقة السببیة موضعها في 
الفعـــل والنتیجـــة : ویعنـــي ذلـــك قیـــام هـــذا الـــركن علـــي عناصـــر ثلاثـــة" النتیجـــة الإجرامیـــة "و

 .)٣( لنتیجةحدوث ا" سبب" إثبات أن الفعل كان  ودورعلاقة السببیة.وعلاقة السببیة بینهما

ویتــضح مـــن هــذا التعریـــف أن علاقــة الـــسببیة هــي العلاقـــة التــي تـــربط بــین الـــسلوك 
 فیجــب أن یكــون الــسلوك الإجرامــي هــو الــذي .والنتیجــة وبهــا یكتمــل الــركن المــادي للجریمــة

أدي إلـــي حـــدوث النتیجـــة لكـــي یـــسأل عنهـــا الجـــاني فـــإذا انقطعـــت رابطـــة الـــسببیة لـــسبب أو 
  .)٤( ي عن النتیجةلأخر فلا یسأل الجان

وتبدو أهمیة علاقة السببیة في القانون الجنـائي حیـث نجـد أن بعـض الجـرائم یـشترط 
المـــشرع لقیاـــم المـــسئولیة عنهـــا تحقـــق النتیجـــة الإجرامیـــة ومنهـــا الجـــرائم غیـــر العمدیـــة مثـــل 

وكــذلك الجــرائم العمدیــة التــي لایعاقــب المــشرع علــي  .الــضرب والجــرح والقتــل غیــر العمــدي
مثــال ذلــك الجــرائم التــي تجــاور قــصد جنــائي كالــضرب والجــرح المفــضي إلــي وع فیهــا الــشر

 وفـي مثــل هـذه الجــرائم یلتـزم القاضــي بإثبـات تــوافر .عاهـة مـستدیمة أو المفــضي إلـي مــوت
 .)٥( ةنشاط الإجرامي والنتیجة الإجرامیعلاقة السببیة بین ال
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وهـي  .)١( الـنقض المـصریةوعلاقة السببیة علاقة مادیة وقد أكدت علي ذلك محكمة
العنــصر الثالــث مــن عناصــر الــركن المــادي فــي جریمــة إفــشاء الــسر المــصرفي فیجـــب أن 

، علـــم الغیـــر بالواقعـــة التـــى لهـــا صـــفة الـــسرهـــي   إجرامیـــةفعـــل الإفـــشاء نتیجـــةیترتــب علـــي 
 .)٢( فالنتیجة ناتج للسلوك الإجرامي

 الفرع الثاني
 جنائيكلة السببیة في القانون الكیف تثار مش

أمـا .)٣(تثورمشكلة السببیة إذ تعددت العوامل التي أدت إلي حدوث النتیجـة الإجرامیـة
إذا كانت علاقة السببیة واضحة بـین الـسلوك والنتیجـة الإجرامیـة لا تحتمـل أي نقـاش حیـث 
یكون السلوك هو السبب الوحید في حدوث النتیجة فلا تثـور مـشكلة فـي علاقـة الـسببیة فـي 

 .)٤( هذه الحالة
 الفرع الثالث

 ار علاقة السببیةـیـمع

عتنـق أولهمـا نظریـة ، اعلاقـة الـسببیة إلـي إتجـاهینیختلف الفقه بـشأن تحدیـد أسـاس 
ً معیـارا محـدداالقضاءكما تبني . )٥( ، وثانیهما نظریة السببیة الملائمةتعادل الأسباب  بـشأن ً
 .ء علي النحو التالي مع تحلیل موقف القضاین النظریتینهات ونعرض .مشكلة السببیة
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 -:نظریة تعادل الأسباب: ًأولا

تقــرر هــذه النظریــة المــساواة بــین جمیــع الأســباب التــي ســاهمت فــي إحــداث النتیجــة 
ٕ حتــي وان كانــت تلــك الأســباب فــي واقــع الأمــر غیــر متــساویة فــي نــسبة إحــداثها ،الإجرامیــة

ًمحـدودا النتیجـة الإجرامیـة ي فـ مـا سـاهم بـه الجـاني بـسلوكه وٕان كـان ،)١(للنتیجة الإجرامیـة 
 فكـل هـذه العوامـل وقد ساهمت عدة عوامل أخري أكثر أهمیة في حدوث النتیجـة الإجرامیـة

  .)٢( متساویة في إحداث النتیجة الإجرامیة

 -:وقد تعرضت هذه النظریة للنقد للأسباب الأتیة
امـل مـن حیـث توسع هذه النظریة من نطاق المسئولیة الجنائیة حیـث لا تفـرق بـین العو -١

، فإن هذا المعیار یضع علي قدم المساواة مـن عالیتها لحدوث النتیجة الإجرامیةمدي ف
حیــث الــسببیة مــا كــان ســلوكه محــدودا فــي إحــداث النتیجــة الإجرامیــة والــسبب الحقیقــي 

  .)٣( الذي أدي إلي إحداثها
لوكه فـي  حیث تفترض النظریة محاسبة الجاني عـن سـ،إن هذه النظریة تجافي العدالة -٢

 .)٤(إحداث النتیجة الإجرامیة حتي ولو قلیل الأهمیة مقارنة بالعوامل الأخري
 حیــث لا یمكــن تطبیقهــا علــي بعــض مفــاهیم ،أن هــذه النظریــة لــیس لهــا طــابع قــانوني -٣

التــي تقـضي التفرقـة بــین أدوار مختلفـة مثـل دور الــشریك والفاعـل فــي قـانون العقوبـات 
 .)٥( تفرق بینهماالجریمة حیث ان هذه النظریة لا

 -:نظریة السببیة الملائمة: ًثانیا

، فتلـك النظریـة تعتـرف تعـادل الأسـباب إختلافـا تامـاتختلف هذه النظریـة عـن نظریـة 
جــــة وبأنهــــا لیــــست علــــي قــــدم بالتفرقــــة بــــین الأســــباب المختلفــــة التــــي أدت إلــــي إحــــداث النتی
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تیجـة ویطلــق علیــه الــسبب ، وبــأن عامــل مـن العوامــل هــو الـذي أدي إلــي حــدوث النالمـساواة
  .)١( الملائم أي السبب الذي یكون ملائما لإحداث النتیجة

وتعتمــد هــذه النظریــة علــي معیــار الــشخص العــادي لتقــدیر علاقــة الــسببیة مــن حیــث 
وهـــو معیـــار موضـــوعي مـــادي ولـــیس .)٢( ســـلوك الجـــاني أو العوامـــل المقترنـــة بهـــذا الـــسلوك

 للجـاني ولكـن مـا هـو مـألوف الوقـوع مـن نتـائج  فهو لا یقوم علي التوقـع الشخـصيشخصي
  .)٣( ًوفقا لتقدیر الرجل العادي

 لأنهـا تـضع ،حیـث أن الأخـذ بهـا یـؤدي إلـي الـتحكموقـد تعرضـت هـذه النظریـة للنقـد 
 وهـي بـذلك تتجاهـل اسـباب سـاهمت .)٤(فارقا بین الأسباب التـي تـؤدي إلـي حـدوث النتیجـة 

  بنسبة أقل من السبب الملائم التي تتبناه هذه النظریةٕفي حدوث النتیجة الإجرامیة وان كان

)٥(. 

أن المعیـار الــذي تتبنــاه هــذه النظریــة هــو مــدي علــم الجــاني بإمكانیــة حــدوث النتیجــة 
لاعلاقة لـه برابطـة الـسببیة التـي الإجرامیة فهو میعار قائم علي العلم فهو عنصر شخصي 

ن علاقة مادیة إلي علاقة نفـسیة تتمثـل فـي ومؤدي ذلك أننا نتقل م. )٦( تعتبر رابطة مادیة
 إلــي الــدمج بــین علاقــة الــسببیة الــركن المعنــوي خاصــة فــي الجــرائم غیــر العمدیــة ممــا یــؤدي

 .)٧(  في الجرائم غیر العمدیةوالركن المعنوي

  -:موقف القضاء من مشكلة السببیة: ًثالثا

جـــاني والنتیجــــة  أن علاقـــة الـــسببیة تقـــوم بــــین فعـــل الیـــذهب القـــضاء المـــصري إلــــي
إذ یتبنــي القـــضاء . )٨( حتـــي ولــو ســـاهم فــي إحـــداث هــذه الأخیـــرة عوامــل أخـــري ،الإجرامیــة

المــــصري نظریــــة الــــسببیة الملائمــــة كمعیــــار موضــــوعي لحــــسم مــــشكلة الــــسببیة ویقــــوم هــــذا 
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عوامـــل مادیــــة تبــــدأ بالفعــــل  العنـــصر المــــادي ویقــــوم علــــي  أولهمــــاالمعیـــار علــــي عنــــصرین
ه الجـاني وأدي إلـي حـدوث النتیجـة الإجرامیـة فـإذا إنتفـت الربطـة بینهمـا الإجرامي الذي قارف

 وثانیهمــا العنــصر المعنــوي ویقــوم علــي أن الجــاني یجــب أن یتوقــع فــلا قیــام لعلاقــة الــسببیة
 ولا یمكــن إلزامـــه بتوقـــع الـــشاذ مـــن النتـــائج. )١( ًالنتــائج المألوفـــه وفقـــا لمعیـــار الرجـــل المعتـــاد

 إذا قامـت عوامـل ٕ بـین فعـل الجـاني واحـداث النتیجـةع علاقـة الـسببیةغیرالمألوفه لـذلك تنقطـ
 .)٢(  غیر مألوفةشاذه

 هالتمیز بین فعل إفشاء سریة الحسابات البنكیة المكون للجریمة وفعل إفشاء هذ :ًرابعا
 -:لسریة المكونة للخطأ المدنىا

رة الخطــأ الخطــأ الــذي یتكــون منــه الــركن المــادي لجریمــة إفــشاء الــسر یــدخل فــى دائــ
المـدنى مـع الفـرق أن دائــرة الخطـأ المـدني أوســع مـن دائـرة الخطــأ الجنـائي، فالخطـأ الجنــائى 
ًهــو مخالفــة لواجــب یفرضــه القــانون ویعاقــب جنائیــا علــى مخالفتــه بینمــا الخطــأ المــدني فهــو 
ًعمل أو امتناع عن عمل عمدا أو سهوا ناشئا عن عدم تنفیذ التزام عقـدي ناشـئ عـن العقـد  ً ً

وقـــد یكـــون ســـبب الالتـــزام المـــدني او المـــسئولیة المدنیـــة هـــو . )٣(ي یـــربط البنـــك بالعمیـــلالـــذ
 القـــانون ذاتـــه ولـــیس العقـــد لان المـــسئولیه فـــي القـــانون المـــدني تنقـــسم الـــي مـــسئولیة عقدیـــة

ًفإذا كان الإلتزام أو الواجب ناشئا عن العقد كان الخطـأ عقـدیا وبالتـالي . ومسئولیه تقصیریة ً
ًولیة عقدیة أما إذا كان الإلتزام أو الواجـب عامـا بعـدم الإضـرار بـالغیر ولـم یكـن تكون المسئ

ًثمة عقـد أى كـان العمـل مخالفـا لواجـب قـانوني مؤدهـا مراعـاة الیقظـة والتبـصر فـى الـسلوك 
لعدم الإضرار بالآخرین فإن ذلك ینطبق علـى حالـة خطـأ البنـك المتمثـل فـى إفـشاء الأسـرار 

 .)٤(لمدنیة عن هذا الإفشاءالمصرفیة ومسئولیته ا

والأصل أن مسئولیة البنك تجـاه العمـلاء الناشـئه عـن إفـشاء الأسـرار المـصرفیة هـي 
لبنك عن إفشاء الأسرار  إلا أن ذلك لا یمنع من جواز المسئولیة التقصریة ل،مسئولیة عقدیة
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إبرام العقـد وذلك فى الأحوال التى یحدث فیها الإفشاء فى المرحلة السابقة على  ،المصرفیة
 .)٢( ً أو لم یكن ثمة عقد أو أن یكون العقد باطلا.)١(المصرفي أو تلك التالیة لإنهاء العقد

 الثالثالمبحث 
 يالركن المعنوى لجریمة إفشاء السر المصرف

 -:ماهیة الركن المعنوي -١١

 )٣(یقصد بالركن المعنـوي تلـك العلاقـة التـي تـربط بـین الجـاني وبـین مادیـات الجریمـة
فیهــا ســیطرة الجــاني علــي الفعــل وأثــاره وجوهرهــا  وتتمثــل ،هــذه العلاقــة محــل للــوم للقــانونو

    .)٤( ومن ثم كانت ذات طبیعة نفسیة، الإرادة

وثانیهمــا صد الجنــائي أولهمــا القــصد الجنــائي ویتخــذ الــركن المعنــوي إحــدي صــورتي القــ
جریمـــة إفـــشاء الـــسر  لقیـــام  المتطلـــبالخطـــأ غیـــر العمـــد والأصـــل أن القـــصد الجنـــائي العـــام هـــو

ًوعلیــه یعتبــر القــصد الجنــائى متــوافرا متــى أقــدم موظــف البنــك علــى إفــشاء الــسر . )٥ (المــصرفى
ًالمصرفى عن عمد عالما بأنه یفشى سرا لم یصل علمه إلا من خلال وظفیته ً)٦(. 

  الأولالمطلب
 القصد الجنائي

 -:ماهیة القصد الجنائي -١٢

، ت علـــي نحـــو معـــین، وســـیطرت علـــي مادیـــات الجریمـــةلجنـــائي إرادة إتجهـــالقـــصد ا
كانــــــت ســــــببا لأن یوجــــــه القــــــانون لومــــــه التــــــي ، وعبــــــرت عــــــن خطــــــورة شخــــــصیة الجــــــاني
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 إلــي إرتكــاب ســلوك مخــالف یمكــن تعریــف القــصد الجنــائي بأنــه إتجــاه إرادة الجــانيو.)١(إلیــه
  .)٢ (للقانون مع العلم بكافة مكونات النتیجة

 فیجـب ٠)٣(  عنـصرین الأول هـو العلـم والثـاني هـو الإرادةویقوم القصد الجنائي علي
أن یكون موظف البنك على علم بأن الواقعة لها صفة السر وان لهذا الـسر الطـابع المهنـى 
ًویعلــم كــذلك أنــه یعمــل بمهنــه مــن المهــن التــى تجعــل منــه مــستودعا للأســرار وأن یعلــم أن 

 جانـــب العلـــم أن تتجـــه إرادة  إلـــىًالمجنـــى علیـــه غیـــر راض بالإفـــشاء بالـــسر ویتعـــین أیـــضا
ٕالبنك إلى فعل الإفشاء والى النتیجة التى تترتب علیه وهو علم الغیـر بالواقعـة التـى موظف 

   .)٤( العلم والإرادةيلها صفة السر وعلیه فإن القصد الجنائى یقوم على عنصر
 الفرع الأول

 ــنصر العلــمع

  -: العلمتعریف: ًأولا

ن  ویعنــي نــشوء علاقــة بــین أمــر مــا وبــی.هــو إذن ظــاهرة نفــسیة، فذهنیــةالعلــم حالــة 
ً، فتعــدو هــذه الواقعـــة عنــصرا مـــن عناصــر الخبـــرة النــشاط الــذهني لـــشخص مــن الأشـــخاص

، فـي تحدیـد ستعانة بهـا فـي حكمـه علـي الأشـیاءالذهنیة یختزنها الشخص بحیث یستطیع الا
 .)٥ (كیفیة تصرفه إذاء الظروف المحیطه به

 -:لعلممحل ا: ًثانیا

یتعــــین علــــي الجــــاني العلـــــم بكــــل الوقــــائع المادیـــــة المكونــــة للجریمــــة وبالـــــصفات أو 
وأهــم هـذه الوقـائع هـو الفعـل المتمثـل فـي الــسلوك . )٦(التكیفـات التـي تـصف بهـا هـذه الوقـائع

الإجرامــي ویترتــب علــي هــذا الفعــل النتیجــة الإجرامیــة التــي تتمثــل فــي الإعتــداء علــي الحــق 
ون ویــربط بــین هــذا الفعــل والنتیجــة مجموعــة مــن الوقــائع تقــوم بهــا علاقــة الــذي یحمیــه القــان
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والعلـم و نتناول العلـم بالوقـائع . )١( ًقائع جمیعا یتعین علم الجاني به وهذه الو.السببیة بینهما
  .بالتكیف القانوني

 -:العلم بالوقائع :ًثالثا

التــــي یرتكبهـــــا وبكافـــــة العلــــم بالوقـــــائع بــــأن یعلـــــم الجــــاني حقیقـــــة الواقعــــة الإجرامیـــــة 
 وٕاتجاه الإرادة واعیة مدركة إلـي إرتكـاب الجریمـة حیـث یجـب أن یـسبق إتجـاه. )٢( عناصرها

 .)٣(  الوقائع ذات الأهمیة القانونیة في بنیان الجریمةالإرادة العلم بكافة

 -:العلم بموضوع الحق المعتدي علیه :ًرابعا

لم تام بموضـوع الحـق محـل الحمایـة یتوافر القصد الجنائي بأن یكون الجاني علي ع
الإعتــداء علــي الحــق الــذي فالقــصد الجنــائي إرادة . )٤( عتــدي علــي هــذا الحــقالجنائیــة وانــه ی

بإعتبــاره فكـرة قانونیــة لا تتــصور دون یحمیـه القــانون وتفتـرض هــذه الإرادة العلــم بهـذا الحــق 
ني وفیــه تتحقــق  ولهــذا الموضــوع كیــان مــادي وعلیــه یقــع فعــل الجــا،موضــوع ینــصب علیــه

وأنـــه ، ًبحیـــث یجـــب ثبـــوت علـــم موظـــف البنـــك بـــأن الواقعـــة تعـــد ســـرا. )٥( النتیجـــة الإجرامیـــة
حصل علیها بحكم عمله وأن تنصرف إرادته إلي إذاعة هذا السر إلي الغیر أو لتحقیق نفع 

 .)٦(ما

أي ،  وعلي الجـرائم الـسلبیة،رتكاب، أي جرائم الإسري العلم علي الجرائم الإیجابیةوی
جـرائم الإمتنـاع فمـا یــشترط بـه العلـم بـه مــن وقـائع فـي الجـرائم الإیجابیــة یتعـین العلـم بـه فــي 
الجــرائم الــسلبیة یــضاف إلــي ذلــك أن الجــرائم الــسلبیة یــشترط علــم المــتهم بالواجــب القــانوني 

موظــف البنـــك  قیــام ًتطبیقــا لـــذلك. )٧( تیــان الفعـــل الإیجــابي الــذي أحجـــم عنــهالــذي یلزمــه بإ
معلومـات سـریة تخـص أحـد عملائـه فـى مكـان دي إلي شخص یحاول الإطلاع علـي بالتص
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  للعمـلاء بعـض الـسجلات مفتوحـة وتحـوى أسـراركانیستطیع الغیر أن یطلع علیها كما لو 

)١(. 

 -:علم الجاني بالصفات التي یتطلبها القانون فیه:ًخامسا

یجرمـــه الأصـــل فـــي نـــص التجـــریم أن یطبـــق علـــي كـــل شـــخص إقتـــرف الفعـــل الـــذي 
ً فئـة معینـة أو متمیـزا ًأن یكـون منتمیـا إلـي  فالمـشرع لا یتطلـب فـي مرتكـب الجریمـة،القانون

، ولكن یستثني من هذا الأصل بعض الجرائم فلا یرتكبها إلا من مـن إتـصف بصفة خاصة
 فـــإذا إتهـــم ًداخـــلا فـــي تكـــوین الجریمـــةًحیـــث تعـــد الـــصفة عنـــصرا . )٢( بحالـــة قانونیـــة معینـــة

ً كــان جــاهلا بهــا ذا، فــإم تعــین أن یحــیط علمــه بهــذه الحالــةمــن هــذه الجــرائشــخص بجریمــة 
فــبعض الجــرائم لا یرتكبهــا موظــف عــام مثــال ذلــك جریمــة . )٣( إنتفــي القــصد الجنــائي لدیــه

فـلا یتـوافر القـصد لـدي مــن . حـق وجـه ٕالرشـوة واخـتلاس المـال العـام والإسـتیلاء علیـه بـدون
 .)٤( بت علمه بصفته كموظف عامیتهم بإحدي هذه الجرائم الإ إذا ث

   -:العلم بزمن إرتكاب الفعل الذي تقوم به جریمة إفشاء السر المصرفي :ًسادسا

، فالفعـل یوصـف بعـدم المـشروعیة  للفعل لا ترتبط بزمن إرتكابهإن الصفة الإجرامیة
لــم عویترتـب علـي ذلـك أن القـانون لایتطلـب . )٥( أیـا كـان الـزمن أو الوقـت الـذي إرتكـب فیــه

قـد و. )٦( ، فیتـوفر القـصد الجنـائي لدیـه دون البحـث فـي علمـه بهـذا الـزمنالجاني بزمن فعله
المشرع على عاتق البنك والعاملین به والمتصلین به بسبب وظائفهم أو طبیعة عملهـم  ألقى

حـساب أو بدایـة التعامـل ً مؤبدا بعدم إفشاء أسـرار حـسابات العمـلاء ابتـداء مـن فـتح الًالتزاما
 .)٧( د الأبوٕالى
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 -:توقع النتیجة الإجرامیة: ًسابعا

یتطلـــب القـــصد الجنـــائي أن یتوقـــع الجـــاني حـــین یـــأتي فعلـــه النتیجـــة الإجرامیـــة التـــي 
حدوث النتیجـة التـي تكـون ب یتعین إثبات علم الجاني أو توقعه وعلیه. )١( تترتب علي الفعل
 .)٣( ة ویقبلهــا یعنــي أنــه قــد أرادهــا النتیجــة الإجرامیــ الجــانيحــین یتوقــع. )٢( محــلا لهــذا العلــم

ث لایكــون التوقــع لا ، فحیــس النفــسي الــذي تقــوم علیــه الإرادةحیــث توقــع النتیجــة هــو الأســا
  .)٤( ةتتصور الإراد

 

 -:الجهل أو الغلط في الوقائع: ًثامنا

إذا كان القصد الجنائي ینصب علي العلم بالوقائع فالجهـل بهـا أو الغلـط فیهـا یعتبـر 
، والغلـط فیهـا هـو العلـم بهـا علـي نحـو هل بالواقعـة هـو إنتفـاء العلـم بهـافالج. )٥( لقصدًنافیا ل

ًي حـــین یمثـــل الغلـــط وضـــعا إیجابیـــاًیخـــالف الحقیقـــة ویمثـــل الجهـــل وضـــعا ســـلبیا فـــ ، إذ أن ً
، أمـا الغلـط فیعنـي إنـصراف العلـم كـل رابطـة تـصل بـین الـذهن والواقعـةالجهل یعنـي إنعـدام 
وعلــي الــرغم مــن هــذا الفــارق . یط بهــا الإحاطــة الــصحیحة الــشاملة یحــإلــي الواقعــة دون أن

، إذ لا فـرق بینهمـا یـث الدلالـة فهمـا یتحـدان فـي الحكـممیز بـین الجهـل والغلـط مـن حالذي ی
مثـال ذلـك إذا كـان موظـف البنـك یجهـل بمهنتـه . )٦( من حیث تأثیرهما علي القصد الجنائي
 ته كمـا لــو كـان لـم یخطـر بقــرار تعینـه وأعتقـد أنــه لافأفـشى الوقـائع الـسریة فــلا تقـوم مـسئولی

 .)٧(زال فى فترة الإختبار
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 -:العلم بالتكیف القانوني: ًتاسعا

ً أي أنهـــا تعـــد وفقـــا .)١( التكیـــف القـــانوني هـــو إعطـــاء الواقعـــة وصـــف قـــانوني معـــین
ن للقانون واقعـة غیـر مـشروعة ومـصدر عـدم المـشروعیة یتمثـل فـي قـانون العقوبـات والقـوانی

 .)٢( المكملة له

 -:إفتراض العلم بالقانون :ًعاشرا

وهذا الإفتراض لازم إذ . یفترض المشرع الجنائي علم الكافة بقواعد القانون الجنائي 
بدونه لا یمكن تطبیق القواعـد الجنائیـة تحـت بنـد عـدم معرفـة تجـریم القـانون ممـا یـؤدي إلـي 

ویفتـــرض هـــذا العلـــم بحیـــث لا . )٣( یـــةتحایـــل الـــبعض بإدعـــاء عـــدم علمهـــم بالقاعـــدة التجریم
تكلف النیابة العامة بإثبات علـم الجـاني بـأن فعلـه یعـد جریمـة ولا یقبـل مـن المـتهم نفـي هـذه 

 ، فقاعدة إفتراض العلـم بالقـانون الجنـائي لا یجـوز اثبـات عكـسهاإلا في حالات نادرةالقرینة 

 العلم أمرین الأول ضرورة إشتراطًوعلیه كان لازما علي المشرع الجنائي أن یوازن بین . )٤(
، والثاني عدم أشتراط العلم بالقانون أي ضرورة إفتراض العلـم كأحد عناصر القصد الجنائي

 .)٥(بالقانون الجنائي

اء الــــسر المــــصرفى، بــــل یجــــب أن لا یكفــــي لقیــــام مــــسئولیة الفاعــــل أن یقــــوم بإفــــشو
أساسـیان  الإرادة همـا شـرطان ومالعلـاقـصد ف. انون یعاقـب علیـه ویجرمـهًعالمـا بـأن القـ یكون

 .)٦(اهرةـلقیام المسئولیة الجنائیة التى تنتفى فى حالتین الجنون والقوة الق
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 الفرع الثاني
 عنصر الإرادة

 -:ماهیة الإرادة: ًأولا

 فــالإرادة هــي أحــد عنــصري القــصد الجنــائي ،ٕیتكــون القــصد الجنــائي مــن علــم وارادة
وهــي ، أهــم مــا یمیــز الإنــسان عــن غیــره مــن المخلوقــاتوالإرادة هــي ، وبــدونها ینتفــي القــصد

 وقـد عرفـت .)١( تعبر عن قوة داخلیة نفسیة معنویة یعبر عنها الإنسان في سلوكه الخارجي
فیفتـــرض علمـــا بـــالغرض المـــستهدف ، ٕالإرادة بأنهـــا نـــشاط نفـــسي یـــصدر عـــن وعـــي وادراك

   .)٢( والوسیلة التي یستعان بها لبلوغ هذا الغرض

 -:لفارق بین الإرادة والباعثا :ًثانیا

نــصر مــن عناصــر القــصد الجنــائي فــالإرادة نــشاط نفــسي إتجــه إلــي تحقیــق الإرادة ع
، أي تمثــل فـي نتیجــة فــإن كـان هـذا الغــرض غیـر مـشروع. ةغـرض عـن طریــق وسـیلة معینـ

كانــت  الإســتیلاء علـي المــال العـام یـري فیهــا القـانون إعتــداء علـي حــق جـدیر بالحمایــة مثـل
 أما الباعث .)٣ ( المتجه الیه عن طریق فعل معین یحدده القانون هي القصد الجنائيالإرادة

فلــیس عنــصر مــن عناصــر القــصد الجنــائي ویمثــل الباعــث دافــع نفــسي یــدفع الإنــسان إلــي 
   .)٤(سلوك معین وعلي الرغم من ذلك فلا یعتد بالباعث في الركن المعنوي

ســـــلطته التقدیریـــــة فـــــي تحدیـــــد ل وللباعـــــث دوره فـــــي توجیـــــه القاضـــــي حـــــین یـــــستعم
فمــن ، ة التــي تنطــوي علیهــا شخــصیة الجــانيذلــك أنــه یكتــشف عــن مقــدار الخطــور العقــاب
 خطــــورة ممــــن یدفعــــه إلــــي جریمــــة هــــو بغیــــر شــــك أقــــلفجریمتــــه باعــــث نبیــــل  إلــــي یدفعــــه
   .)٥(یئس باعث

                                                             

 .١٩٧، ص مرجع سابق:هدي حامد قشقوش.د) 1(
 .١٨٣ صمرجع سابق،النظریة العامة للقصد الجنائي، : محمود نجیب حسني.د) 2(
 .١٨٥ص:  المرجع السابق )3(
 .١٩٧، ص مرجع سابق:هدي حامد قشقوش. د)4(
 . ١٩٠ صجع سابق،مرالنظریة العامة للقصد الجنائي، : محمود نجیب حسني.د )5(



 - ٤٤ - 

ذا كــان الباعــث هــو تحقیــق مــصلحة العمیــل كمــا لــو أراد موظــف البنــك أن یــدعم فــإ 
إذا كـــان أمـــا ًعمیـــل أمـــام أحـــد دائنیـــه أو إثبـــات أنـــه ملـــئ كـــان ذلـــك ســـببا لتخفیـــف العقوبـــة ال

  .)١( ًالباعث على إفشاء السر هو الإضرار بالعمیل أو التشهیر به كان سببا للتشدید

 -:ٕالفارق بین إرادة السلوك وارادة النتیجة :ًثالثا

 الجریمـــة عمدیــــة أم غیــــر  بـــإختلاف مــــا إذا كانــــتلا تختلــــفالــــسلوك إرادة فكـــرة ن إ
 أمـــا إرادة النتیجـــة فهـــي لازمـــة فـــي الجـــرائم العمدیـــة وغیـــر موجـــودة فـــي الجـــرائم .)٢( عمدیـــة

  .)٣( غیرالعمدیة

 إلــــي عناصـــر الــــركن المـــادي لجریمــــة الــــسر موظـــف البنــــك رادةإتتجــــه   ویتعـــین أن
واقعـة التـى لهـا  علـم الغیـر بالأيٕ فعل الإفشاء والـى النتیجـة التـى تترتـب علیـه أي المصرفي

 .)٤(أن یكون عن قصد من موظف البنكالسر وبصفة 

 ٨٨ً القصد الجنائى فى جریمة إفـشاء سـریة الحـسابات البنكیـة وفقـا للقـانون رقـم -١٣
 -: بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرف والنقد٢٠٠٣لسنة 

بنك المركزى  بإصدار قانون ال٢٠٠٣ لسنة ٨٨ من القانون رقم١٢٤لم تنص المادة 
 والنقـــد صــراحة علـــى القـــصد الجنــائى كـــشرط لقیـــام جریمــة إفـــشاء ســـریة يوالجهــاز المـــصرف

الحــسابات لــذلك فــإن الــرآى إختلــف بــین إعتبــار جریمــة إفــشاء ســریة الحــسابات مــن الجــرائم 
التـــى یلــــزم فیهــــا تـــوـافر قـــصد جنــــائى عــــام أم أنهــــا مــــن الجـــرائم التــــى لا تــــستلزم تــــوافر هــــذا 

 .) ٥(القصد

 مـن القـانون رقـم ١٢٤ذهب الرآى الأول من الفقـه إلـى أنـه یتـضح مـن نـص المـادة ف
 ســـالف الـــذكر أنــه لا یـــشترط الإفـــشاء  كفعـــل عمــدى وذلـــك لكـــى یخـــضع ٢٠٠٣ لــسنة ٨٨

ًالموظف للعقوبة مشیرا إلى ذلك یثیرا كثیرا من الفزع لدى الموظفین ً ً)٦ (. 
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صرفى جریمــة عمدیــة، فالقــصد وذهــب غالبیــة الفقــه إلــى أن جریمــة إفــشاء الــسر المــ
 :الجنائى ركن ضرورى لقیام هذه الجریمة ویستندون فى ذلك إلى الأتى

ً جریمة إفشاء السر المصرفى لا تعد فقط مخالفة لقاعدة تنظیمیة وانما تتضمن أیضا  -١ ٕ
إعتــــداء علــــى حــــق یحمیــــه القــــانون وبالتــــالى لا تنطبــــق علیهــــا أحكــــام الجــــنح الــــشبیهة 

 .) ١(لشأنبالمخالفات فى هذا ا

 اشــــتراط القــــصد الجنــــائي لقیــــام الجریمــــة یقتــــضیه تطبیــــق القواعــــد العامــــة فــــى قــــانون  -٢
العقوبات، والتي تقتضى بأن الأصل فى الجرائم أن تكون عمدیة والاسـتثناء أن تكـون 
غیر عمدیة، ومن ثم فإن القاعدة القاضیه بأن سكوت المشرع عـن بیـان صـور الـركن 

ئم، كان معنى ذلك أنه یتطلـب القـصد الجنـائى فیهـا، أمـا المعنوى فى جریمة من الجرا
أن یفـصح عـن ذلـك فإتبـاع الأصـل لا یحتـاج لاكتفاء بالخطأ غیـر العمـدى لذمـه قدر ا

إلــى تـــصریح ولكـــن الخـــروج علیــه یحتـــاج إلـــى ذلـــك وعلــى ذلـــك یجـــب أن یتـــوافر لـــدى 
 هتین إلى عناصـرالفاعل فى جریمة إفشاء سریة الحسابات البنكیة العلم والإرادة المتج

 .2)(الجریمة 

محمود كبیش بشأن اعتبار جریمة إفشاء سریة الحسابات من الجـرائم / یرى الدكتور -٣
التى یلزم فیها توافر قصد جنائى عام أم من الجـرائم التـى لا تـستلزم هـذا القـصد وذلـك فـى 

 علـى القـصد الجنـائى كـشرط ١٩٩٠ لـسنة ٢٠٥ مـن القـانون ١٢٤ضوء عدم نص المـادة 
ًام الجریمة إلا أن القـصد الجنـائى علـى الـرغم مـن ذلـك یعتبـر شـرطا ضـروریا لقیـام هـذه لقی ً

ًالجریمة وذلك وفقا للقواعد العامة فى قانون العقوبات والتي تقضى أن الأصل فى الجرائم 
 .)٣( أن تكون عمدیة والاستثناء أن تكون غیر عمدیة

مـسئولیة الجنائیــة باعتبـار أن جریمــة لـذا فإننـا نمیــل إلـى الآخــذ بالقواعـد العامـة فــى ال
إفـــشاء ســـریة الحـــسابات البنكیـــة مـــن الجـــرائم العمدیـــة كمـــا أن فـــرض الإلتـــزام بالـــسریة علـــى 
موظف البنك یكون تأكید الثقة دون أن یكون من الضروري تـوافر نیـة قـصد الأضـرار لـدى 
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 العــام والــذى موظـف البنــك وعلیـه یكــون القــصد الجنـائى المتطلــب لقیـام الجریمــة هــو القـصد
ٕوعلیــه یجــب أن تتجــه الإرادة إلــى فعــل الإفــشاء والــى  .)١(یقــوم علــى عنــصرین العلــم والإرادة

النتیجة التى تترتب علیها وهـو علـم الغیـر بالواقعـة التـى لهـا صـفة الـسر فـإذا أفـشى موظـف 
لجنائى البنك االواقعة التى لها صفة السریة دون أن تتجه إرادته إلى ذلك فلا یتوافر القصد ا

لدیــه، كمــا لــو نــسى علــى مكتبــه الأوراق الخاصــة بأحــد العمــلاء ثــم خــرج أثــر إســتدعائه مــن 
رئیسه وفى هذه الأثناء دخل شخص إلى مكتبه لیستفسر عـن الموقـف المـالى لهـذا العمیـل، 

ویجــب أن تتجــه الإرادة إلــى النتیجــة التــى  .)٢(فوجــد هــذه الأوراق فــاطلع علیهــا ثــم إنــصرف
لم الغیر بالواقعة التى لهـا صـفة الـسر وعلیـه فـإن الجریمـة ترتكـب ممـن یعلـم تترتب علیها ع

ًأنــه ملتــزم بالــسر ویفــشى عمــدا معلومــات لهــا طــابع الــسر فــإن إعتقــد الأمــین علــى الــسر أن 
لسر صـلة ٕالواقعة لیست لها طابع السر فإن القصد ینتفي إلیه، واذا إعتقد الأمین أنه لیس ل

ومـن ثـم فـإن الجریمـة  )٣(فشائه فإن القصد الجنـائى ینتفـى لدیـهإب بمهنته أو أن العمیل راض
لا تقع إذا تم الإفشاء نتیحة خطأ تمثل فى إهمال أو عدم إحتیاط من قبل الأمین حتى ولـو 

 .)٤(ًكان هذا الإهمال جسیما
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 الفصل الثاني
 لجریمة إفشاء السر  الجنائیةالمسئولیةأسباب الإباحة او إنتفاء  

 يالمصرف
 -:تمهید وتقسیم -١٤

 غیر أسباب الإباحة هي مجموعة من القواعد الجنائیة الموضوعیة التي تزیل الصفة
غیــــر فالــــصفة . )١( المـــشروعة لفعــــل مـــن الأفعــــال المنـــصوص علیهــــا فـــي القــــانون الجنـــائي

المــشروعیة ، بحیــث یتحــول الفعــل مــن عــدم المــشروعیة إلــي ًالمــشروعة للفعــل تنتفــي تمامــا
والعلــة مــن الإباحــة هــي . )٢( ل الفعــل مــن دائــرة التجــریم إلــي دائــرة الإباحــةبمعنــي أخــر ینتقــ

، فمن یدافع عـن نفـسه أو مالـه أو شرع أنها أجدر بالرعایة والحمایةالمصلحة التي یري  الم
ًخرین یكون رد فعله مبـررا لأن المـصلحة التـي یحمیهـا هـي الأجـدر بحمایـة َنفس أو مال الا

  .)٣( ها وحمایة المجتمع لالمشرع

 یكفـي توافرهـا ویعنـي ذلـك أنـه، بكونهـا ذات طبیعـة موضـوعیةة وتتسم أسباب الإباحـ
ومـن  )٤(  عـن الفعـل المرتكـب، كي تنتج أثرهـا المعـدم للـصفة الإجرامیـةأن تقوم في الواقع

 حیـث أن أسـباب علمـه بهـاوثم لا أثر لجهـل الـشخص الـذي یتـوافر لـه سـبب الإباحـة بهـا أ
 والـصورة المقابلـة للجهـل .)٥( ركن المادي للجریمـة ولـیس الـركن المعنـويالإباحة تتعلق بال

، فــي حــین أن بــیح بكــل شــروطهتــوافر ســبب یهـي الغلــط فــي الإباحــة حیــث یتــوهم الفاعــل 
ط فــي الوقــائع أي أن الغلــط فــي الإباحــة هــو غلــ. )٦( هــذا الــسبب غیــر متــوافر فــي الواقــع

ً الواقـــع یجــب ان یكـــون مبنیـــا علـــي ط فـــيالغلــ وهـــذا والملابــسات ولـــیس غلـــط فــي القـــانون
لا یجوز  وبالتاليفهو ینفي العلم وبإنتفاء العلم ینتفي القصد الجنائي أسباب معقولة تبرره 

 المبنیـة علـي أسـباب الغلـط فـي الإباحـةمساءلة الشخص الذي تـوافر فـي حقـه أحـد مبـررات 
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 وهـو مـا أكدتـه یة غیـر العمدیـة ولكن لایمنع من مـساءلته بالمـسئول. بالمسئولیة العمدیةمعقولة
 من قانون العقوبات وذلك في حالة أن یباشر الموظف وظیفته ویعتقد أن تصرفه قد ٦٣المادة 

 أسـباب تقـوم علـي نـوع مـن  هنـاكإذا كانت، أما ولة علي خلاف الحقیقةي علي أسباب معقبن
لا شـك مـسئول مـسئولیة  بـ، فهـوم مراعاة اللوائح والقـوانینالخطأ أو الإهمال أو الرعونة أو عد

  .)١(غیر عمدیة

 لــدي الفــرد وثبــت تمتعــه وتحقــق المــسئولیة الجنائیــة إذا تحقــق وجــود حریــة الإختیــار
 والإدراك كـالجنون أو  وبالتالي تنتفي المـسئولیة الجنائیـة إذا إنتفـي الإختیـاربالإدراك والإرادة

 والتـــي ي الإدراك والإرادةالمـــسئولیة الجنائیـــة المتمثلـــة فـــصـــغر الـــسن أي تحقـــق أحـــد موانـــع 
المتعلـــق  ولـــیس الـــركن المـــادي تتـــصل بعناصـــر شخـــصیة أساســـها الـــركن المعنـــوي للجریمـــة

 لامتناع المسئولیة أو موانع المسئولیة فهي وعلیه یختلف الأمر بالنسبة. )٢( بأسباب الإباحة
ا إرتكــب فــإذ، للفعــل، إذ یظــل هــذا الفعــل جریمــةًلا تــؤثر أبــدا علــي الــصفة غیــر المــشروعة 

وحـده یـستفید مــن یمـة وسـاهم معـه فـي إرتكابهــا مجنـون، فـإن هـذا الأخیـر شـخص عـادي جر
أما المساهم الأخر فإن العقاب یوقع علیه ولیس له موانع المسئولیة الذي یتمثل في الجنون 

ونتناول  .)٣( نفسه من المسئولیة الجنائیةأن یحتج بالجنون الذي توافر لدي غیره لكي یعفي 
    .رضاء المجني علیهمبحث ثان ، وفي  أداء الواجبوأول إستعمال الحق حث مبفى 

 الأولالمبحث 
  وأداء الواجبإستعمال الحق

هـذا الحـق مـن الـنص التـشریعي أو  ویـستمد .ستعمال الحق هو أحـد أسـباب الإباحـةإ
وقـــد حـــسم المـــشرع المـــصري الـــشریعة الإســـلامیة أو العـــرف أو غیـــره مـــن مـــصادر القـــانون 

لا "  عقوبــات حیــث قــرر٦٠الإباحــة بــالنص علیــه فــي المــادة عمال الحــق كأحــد أســباب إســت
ًأحكام قانون العقوبات علـي كـل فعـل إرتكـب بنیـة سـلیمة عمـلا بحـق مقـرر بمقتـضي تسري 
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تحقیــق الإتــساق بــین ًســببا للإباحــة هــي وجــوب " إســتعمال الحــق"وعلــة إعتبــار  .)١( "الــشریعة
اقب علي الأفعال التي یستعمل طق أن یقرر المشرع حقا ثم یع، إذ یصدم المنقواعد القانون

، ویقتــضي جریـد الحــق مـن كــل قیمـة، فیكــون معنـي ذلــك التنـاقض بــین قواعـد القــانون وتبهـا
فإنها تصیر مباحة ، ذلك انه إذا كانت الأفعال التي تستعمل بها الحق غیر مشروعة أصلا

  .)٢( حین تقع إستعمالا له

ً اداء الموظـف لواجبـات وظیفتــه تحقیقـا للـصالح العـام وفقـا لمــا ویقـصد بـأداء الواجـب ً
 وهـــذه الواجبـــات الوظیفیـــة إمـــا أن تكـــون ناشـــئة عـــن نـــص فرضــه علیـــه المـــشرع مـــن أعمـــال

 من قانون العقوبات ٦٣وقد حددت المادة  متأتیة من رئیس إداري وجبت طاعتهالقانون أو 
 .)٣(أمرینكأحد أسباب الإباحة فنص علي حدود أداء الواجب 

وجبــت طاعتــه فــي إطــار ً إذا إرتكــب الفعــل تنفیــذا عــن أمــر صــادر مــن رئــیس :أولا
 من القانون المدني على أن ١٦٧ المادة نصت علیه وهو ما. )٤( سلطة شرعیة معترف بها

لا یكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغیر إذا قام به تنفیذا لأمر صادر " 
 أو كـان یعتقــد أنهـا واجبـة واثبــت ، كانـت طاعـة هـذا الأمــر واجبـه علیـهإلیـه مـن رئیـسه متــى

انه كان یعتقد مشروعیة العمل الذي وقع منه وكان اعتقـاده مبنیـا علـى أسـباب معقولـة وانـه 
إلا أن الــــرئیس المباشــــر والأعلــــى إذا اصــــدر للموظــــف . "راعـــى فــــي عملــــه جانــــب الحیطــــة

وحتــى . ف بالتنفیــذ یعتبــر هــو الــذي ارتكــب الفعــلتعلیمــات خاطئــة لتنفیــذها، فــإذا قــام الموظــ
 موضـحا مخالفـة ًیـا عن نفسه الخطأ وجب علیه أن یعرض الأمر على من أصـدره كتابیبعد

تلــك التعلیمــات للقــانون أو الــنظم أو اللــوائح أو للأصــول المــصرفیة المعمــول بهــا مــع بیــان 
نفیذ تعلیماته، وأمـر الموظـف فان رأى الرئیس المباشر أو الأعلى رغم ذلك ت. وجه المخالفة

 بالتنفیـــذ فانـــه یتعـــین علـــى الموظـــف القیـــام بالتنفیـــذ وتقـــع المـــسئولیة الجنائیـــة والمدنیـــة ًیـــاكتاب
 أما إذا قام الموظف بتنفیذ ٠كاملة في هذه الحالة على عاتق من اصدر التعلیمات الخاطئة
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قـــدم، فانـــه یكـــون التعلیمـــات الخاطئـــة دون إعـــادة عرضـــها علـــى مـــصدرها علـــى النحـــو المت
  .)١( مسئولا مع من أصدرها جنائیا ومدنیا

ً وارتكـب فعـلا تنفیـذا لمـا أمـرت بـه القـوانین الموظـفه إذا حسنت نی-:ًثانیا  أو إعتقـد ٕ
 .)٣(اعتقد خطأ بمشروعیة الفعل المرتكبأو . )٢( أن إجراء من إختصاصه

ریة تخـص أحـد ًوتطبیقا لذلك فلا عقاب على موظـف البنـك الـذى یتـرك معلومـات سـ
ًعملائـــه فـــى مكـــان یـــستطیع الغیـــر أن یطلـــع علیهـــا عرضـــا كمـــا لـــو نـــسى الموظـــف بعـــض 

كــذلك إذا إعتقــد موظــف . )٤(الــسجلات مفتوحــة وتحــوى أســرار العمــلاء فــاطلع علیهــا الغیــر
البنــك أن الواقعـــة لیــست لهـــا صــفة الـــسر فأفــشاها فـــلا یتــوافر لدیـــه العلــم كمـــا لــو إعتقـــد أن 

لذى قام به العمیل إنما هو لحساب زوجته فأخبرها بذلك، فى حـین أن كـان الإیداع النقدى ا
 .)٥( لحساب خلیلته

كمــا لا تقــع الجریمــة إذا ذكــر موظــف البنــك معلومــات متعلقــة بالحــساب إلــى العمیــل 
بصوت مرتفع مما مكن أشخاص آخرین مـن معرفتهـا دون أن یقـصد الموظـف ذلـك أمـا إذا 

مع أحـد الأغیـار معلومـات عـن حـساب العمیـل یعاقـب بـذات ًكان متعمدا بارتفـاع صـوته فـس
ٕالعقوبة المقررة لمن أفشى معلومات سریة إلى الغیر وان كان لم یتوافر القصد الجنـائى فـى 
الحالات السابقة ولم یخضع موظف البنك إلى المسئولیة الجنائیة والعقـاب إلا أنـه لا یحـول 

 .)٦( صرهادون قیام المسئولیة المدنیة إذا توافرت عنا
 الأولالمطلب 

 النطاق من حیث الأشخاص

 لـسنة ٨٨ویعتبر الأساس القانوني لحمایة سریة حسابات البنوك صدور القانون رقم 
 لـــسنة ٩٣ بإصـــدار قـــانون البنـــك المركـــزي والجهـــاز المـــصرفي والنقـــد والقـــانون رقـــم ٢٠٠٣
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القــانوني لحمایــة  والــذي یعتبــر الأســاس ، بتعــدیل بعــض أحكــام القــانون ســالف الــذكر٢٠٠٥
سریة الحسابات البنكیة والذي فرض الالتزام بالـسریة علـى فئتـین مـن الأشـخاص الأولـى هـم 

 والثانیة هـم الـذین لا تـربطهم بـالبنوك مثـل هـذه العلاقـة ،الذین تربطهم بالبنك علاقة وظیفیة
لومات لمعولكنهم تمكنوا بحكم مهنتهم أو عملهم أو وظیفتهم من الإطلاع على البیانات أو ا

 .التي یشملها السر المصرفي
 الفرع الأول

  التي خول لھا القانون سلطة الإطلاع وتربطھم بالبنك علاقة وظیفیةالأشخاص 
 أو الحصول على الأوراق أو البیانات المحظور إفشاء سریتھا

 بتعــدیل ٢٠٠٥ لــسنة ٩٣ مــن القــانون رقــم ١٠٠  حــددت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
 سـنة ٨٨ون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقـد الـصادر بالقـانون رقـم بعض أحكام قان

یحظــــر علــــى رؤســــاء وأعــــضاء مجــــالس إدارة البنــــوك وشــــركات التمویــــل العقــــاري  " ٢٠٠٣
وشركات التأجیر التمویلي وشركات الاستعلام والتـصنیف الائتمـاني ومـدیریها والعـاملین بهـا 

ت عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانـات إعطاء أو إفشاء أیة معلومات أو بیانا
أو الخــزائن الخاصــة بهــم أو معــاملاتهم فــي شــأنها أو تمكــین الغیــر مــن الإطــلاع علیهــا فــي 

 ."غیر الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون 

حیث أن رئیس وأعضاء مجلس الإدارة یطلعون بحكم سلطاتهم في إدارة البنك علـى 
لعملاء وذلك من خلال إعداد البنك المیزانیة الخاصة به وحساب الأربـاح والخـسائر أسرار ا

وذلـــك لعرضـــه علـــى الجمعیـــة العمومیـــة ویكـــون لـــه فـــي ســـبیل ذلـــك الإطـــلاع علـــى الـــدفاتر 
 .)١(الخاصة بالبنك وكذلك سجلاته

 بعــــدم إفــــشاء ١٠٠لمــــادة ا  مــــن الفقــــرة الأولــــى إلــــيً إســــتنادایلتــــزم مــــن ورد ذكــــرهمو
 فــإذا كــانوا قــد اطلعــوا علــى هــذه المعلومــات بحكــم ،ومــات المــشمولة بالــسر المــصرفيالمعل

 .)٢(ًوظیفتهم فإن التزامهم بعدم إفشاء هذه المعلومات یكون واجبا علیهم
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ًوعلیـــه یـــسري الحظـــر بالكـــشف عـــن الـــسریة علـــى كافـــة مـــوظفي البنـــوك أیـــا كانــــت 
لعلیـــا أو كـــانوا فـــي أدنـــى الـــدرجات درجـــاتهم الوظیفیـــة ســـواء كـــانوا فـــي الـــدرجات الوظیفیـــة ا

 وبالتالي تقع الجریمة من ساعي البنك الـذي یـتمكن أثنـاء وبمناسـبة أدائـه لعملـه ) ١(الوظیفیة
مــن الاطــلاع علــى معلومــات معینــة أثنــاء نقــل الــدفاتر والأوراق بــین إدارات البنــك المختلفــة 

 .)٢(على الرغم من أنه غیر مختص بالاطلاع على هذه المعلومات

وقـــد توســـع المـــشرع فـــي بیـــان أشـــخاص البنـــوك الملزومـــون بالـــسر المـــصرفي فجعلـــه 
ًشـاملا لمـدیري البنـوك وكافـة العـاملین فیهـا، ویعنــي ذلـك أن الالتـزام بالـسریة یقـع علـى كافــة 
مـــــوظفي البنـــــك، ومــنـــ ثـــــم یقـــــع الالتـــــزام بالـــــسریة علـــــى المـــــراقبین والمـــــراجعین والـــــصیارفة 

ًان هذا التوسع مـن قبـل المـشرع امـر محمـودا حیـث ان العمیـل ومن جانبنا نري . )٣(والفنیین
یذهب الي البنك ویعتبره موضعا لأسراره وهو علي ثقه تامة بـان كـل مالـه لـدي البنـك سـواء 
كــان إیــداع نقــدي لأموالــه أو تــأجیر لخزینــة یــضع فیهــا كــل مــا یخــشي علیــه مــن الــضیاع أو 

یة لا تهاون فیها وهـو مـا یقـضي مثـل السرقة ومن ثم  تقتضي أن یحاط ذلك بسیاج من سر
       .هذا التوسع

 الفرع الثاني
التي خول لھا القانون سلطة  وتربطھم بالبنك علاقة وظیفیة  التي لاالأشخاص

 الإطلاع
 أو الحصول على الأوراق أو البیانات المحظور إفشاء سریتھا

نـــك بعلاقـــة لـــم یحـــصر الالتـــزام بالـــسریة فـــي نطـــاق الأشـــخاص الـــذي یرتبطـــون بالب 
وظیفیـة بــل توســع فــي نطــاق الأشــخاص المفـروض علــیهم الالتــزام بالــسریة المــصرفیة حیــث 

 مـــن قــانون البنــك المركـــزي والجهــاز المــصرفي علـــى ١٠٠نــصت الفقــرة الثانیـــة مــن المــادة 
یــسري هــذا الحظــر علــى كــل مـــن یطلــع بحكــم مهنتــه أو وظیفتــه أو عملــه بطریـــق " الآتــي 

 ." البیانات والمعلومات لمشار إلیهامباشر أو غیر مباشر على
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 أي لا یـرتبط بعلاقـة وظیفیـة ه،والمطلع بحكم مهنته هو كل مـن یعمـل فـي مهنـه حـر
أما المطلع بحكم وظیفتـه هـو كـل مـن یـشغل وظیفـة عامـة ومـن أمثلـتهم مـوظفي . )١(بالدولة

بالقـانون مـواده  والمعدل بعـض ٢٠٠٣ لسنة ٨٨البنك المركزي الذین سمح لهم القانون رقم 
 بـــــالإطلاع علـــــى دفـــــاتر وســـــجلات البنـــــوك لتنفیـــــذ مهمـــــة الرقابـــــة م ٢٠٠٥ لـــــسنة ٩٣رقـــــم 
 .)٢(علیها

كـــــذلك یجـــــوز إطـــــلاع مراقبـــــي الحـــــسابات بالبنـــــك ومـــــوظفي البنـــــك المركـــــزي علـــــى 
ً إذا كـــــان ذلــــــك لازمـــــا لمباشـــــرة الاختــــــصاصات ،المعلومـــــات المتعلقـــــة بالحــــــسابات البنكیـــــة

 .)٣(وناوالواجبات المخولة لهم قان

والأصل أن لا یكشف البنك سر العمیـل أو معلومـات وصـلت إلیـه بـشأن العمیـل إلا 
ًأنه قد یكون العمیل شخصا إعتباریا فلا یخفى السر على ممثلـه القـانونى أو وكیـل الـدائنین  ً

أو مــصفي الـــشركة فیـــدخل فـــى معنـــى المـــدیرین . باعتبــاره الممثـــل القـــانوني للعمیـــل المفلـــس
 وكــــذا مراقـــب الحــــسابات فلــــه الإطـــلاع علــــى القــــدر مــــن ،لاع علـــى الــــسرالـــذین لهــــم الإطــــ

ولا یحـتج بالـسریة . )٤(المعلومات اللازمة لتسهیل  أعماله دون ما یمكنهم مـن مراقبـة الإدارة
. )٥(في مواجهة الموصى لهم بكل المـال لأنهـم یعـدوا امتـداد لـذات العمیـل فلهـم نفـس حقوقـه

   .ن السریة لا وجود لها في خصوص هذا الجزءاو الموصي لهم بجزء من المال فا

ًواذا كان صاحب الحساب أشخاص عدة والحساب جماعیا كـان لكـل مـنهم أن یطلـع  ٕ
لأن لكــل مــنهم علاقــة مباشــرة مــع البنــك وكأنــه وحــده المفتــوح لــه  ،علــى جمیــع مــا یتعلــق بــه

 .)٦(اب ولكن لیس لأیهم أن یطلع على المعاملات الخاصة بشركائه فى الحس،الحساب

وقد یضاف إلـى هـؤلاء أشـخاص مـن خـارج البنـك یطلعـون علـى أسـرار العمـلاء كمـا 
هــو الــشأن بالنــسبة للمهندســین والخبــراء الــذین یــستعین بهــم البنــك فــي تقــیم الــضمانات التــي 
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یقـــدمها العمـــلاء أو تقیـــیم مـــشروعاتهم أو یـــستعین بهـــم البنـــك فـــي إصـــلاح وتركیـــب وتجربـــة 
 والتخزین للمعلومـات المـسجلة علیهـا حـسابات العمـلاء ،ت التصويلأجهزة الإلكترونیة وآلاا

 .)١(إلى غیر ذلك من الأشخاص

ولا یــــشترط لقیــــام المــــسئولیة الجنائیــــة لأیــــا ممــــا ســــبق ذكــــرهم أن یكونــــوا مختــــصین 
ٕ وانمـا یكفــي أن یكـون عملهـم أو مهنـتهم هـي التـي مكنــتهم ،بالحـصول علـى هـذه المعلومـات

 وهـذا مـستفاد مـن ، هذه المعلومات المـشمولة بالـسر المـصرفيأو سهلت لهم الحصول على
 ١٠٠الـواردة فـي الفقـرة الثانیـة  مـن المـادة " بطریـق مباشـر أو غیـر مباشـر " عبارة المشرع 

 .)٢(سالفة البیان
 الفرع الثالث

 سئولیة مدیر البنك والعاملین بھم

هـا وفـروع البنـك هـي أن البنك یكون له فروع في أماكن متفرقة داخل الدولة أو خارج
ًوحدات أو أجزاء منه لـیس لهـا اسـتقلال عنـه فـي القـانون ویكـون مـدیر الفـرع خاضـعا للبنـك 
ًنفسه بوصفه موظفا وتابعا وأن المسئولیة المترتبة أمام الغیـر علـى سـلوكه أو عمـال الفـروع  ً

 .)٣(هعن  من البنك لیس له استقلال قانونيًیتحملها المركز الرئیسي لكون الفرع جزءا

ًفمـــثلا العامـــل الـــذي یعمـــل بجمـــع القمامـــة أمـــام البنـــك إذا وجـــد ورقـــة بهـــا بیانـــات أو 
 ومن ثم سریة لأنه اطلع علیها بحكم عمله معلومات تتعلق بأحد عملاء البنك فإنه یلتزم بال

یتعـــرض للمـــسئولیة القانونیـــة إذا أفـــشى هـــذه المعلومـــات إلـــى الغیـــر وذلـــك بعكـــس الـــشخص 
 الذي یمر بجوار البنك فیجـد مثـل هـذه الورقـة ،ت وظیفته أو عمله أو مهنتهً أیا كان،العادي

فإنـه لا یلتـزم بالـسریة ولا یتعــرض للمـسئولیة إذا أفـشى مـا تــضمنته مـن معلومـات أو بیانــات 
 فــي الحفــاظ ر ولكــن فــي هــذه الحالــة یــسال البنــك عــن التقــصی.)٤( مــصرفیة خاصــة بــالعملاء

   .التقصیریه المسئولیة أركانویض متي توافرت علي السریة ویلتزم البنك بالتع
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 -:المصلحة محل الحمایة الجنائیة -ًأولا

یكون التزام أشخاص البنوك بالسر المصرفي لا یقتضي سوى أن یكون الموظف قد 
علـــم بالمعلومـــات التـــي أفـــشى ســـریتها بحكـــم وظیفتـــه ولا یـــشترط أن یكـــون الموظـــف مكلـــف 

 فهــذا الالتــزام ینــشأ علــى أشــخاص ،تــي قــام بإفــشاء ســریتهابحفــظ البیانــات أو المعلومــات ال
نظر عن مجال تخصصهم البنوك بمجرد وجود العلاقة الوظیفیة بینهم وبین البنك وبغض ال

 .)١(بداخل البنك 

 حیث یقوم بقید المبالغ سـواء ،وحیث أن العمل في البنك یقوم على الطابع الجماعي
 ،ثر من موظف وذلـك مـن خـلال الحاسـب الآلـيبالخصم من حساب العمیل أو الإضافة أك

 ،وتتداول إشعارات الخصم والإضافة فـي أكثـر مـن یـد ابتـداء مـن مـدیر الفـرع حتـى الـساعي
 ومــن الــسهل علــى العامــل فــي أي قــسم مــن أقــسام البنــك أن ،وبــذلك یكــون العمــل جمــاعي

 ذلــك  والقــول بغیــر،یعــرف أو یتعــرف علــى أي معاملــة خاصــة بــأي عمیــل تمــت فــي البنــك
 .)٢(محافظة على سریة حسابات العملاءًسیكون مبررا للإفلات من الالتزام بال

وأن القـــول بعـــدم التـــزام أشـــخاص البنـــوك بالـــسر المـــصرفي مـــن شـــأنه أن یفـــرغ هـــذا 
الالتزام من مضمونه إذ یستطیع موظف البنك إفشاء ما یصل إلى علمه من أسرار العملاء 

بــــداخل البنـــــك لا یتــــیح لــــه الإطــــلاع علــــى أســـــرار ًبمناســــبة وظیفتــــه مــــتعللا أن تخصــــصه 
 .)٣(عملاءال

 كمـا لـو كـان قـد ،فإذا انتفت الصفة بین علم الموظـف بأسـرار العمـلاء وبـین وظیفتـه
علم بالسر من خلال علاقته الخاصة بصاحب الحساب أو بسبب صداقة أو قرابة فلا تقوم 

وان كان صاحب الحساب قـد ادلـي . )٤(ة ولو كان قد أفشى هذه المعلوماتمسئولیته الجنائی
بهذه المعلومات الي الموظف علي اساس الثقة التي یظنها أیاه فان علي الموظف ان یلتزم 
بالحفاظ علي سریة هذه المعلومات التي علم بها من صـاحب الحـساب والا قامـت فـي حقـة 

 .المسئولیة الجنائیة
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 -: المصرفيفئات الأشخاص المحظور علیهم الإطلاع على السر :ًثانیا

"  -: على الآتـى٢٠٠٣ سنة ٨٨نون رقم  من القا٩٧نصت الفقرة الثانیة من المادة 
یسرى الحظر المنصوص علیه فـي الفقـرة الـسابقة علـى جمیـع الأشـخاص والجهـات بمـا فـى 
ذلــك الجهــات التــى یخولهــا القــانون ســلطة الإطــلاع أو الحــصول علــى الأوراق أو البیانــات 

ًویظـل هـذا الحظـر قائمـا حتـى ولـو انتهـت ،ً طبقا لأحكام هذا القانونتهاالمحظور إفشاء سری
 ."الأسباب ین العمیل والبنك لأى سبب من العلاقة ب

ویتضح من النص السابق أن المـشرع قـد مـد الحظـر لیـشمل تلـك الجهـات التـي كـان 
ت لها سلطة الإطلاع على الحسابات أو الحصول على الأوراق أو البیانات مثل تلك الجهـا

 إلي غیر ذلك من الجهات التي كانـت تجیـز ) مصلحة الضرائب–النیابة العامة (القضائیة 
 .)١(لهم الإطلاع 

ویسرى الحظر علـى الإطـلاع علـى الـسر المـصرفى وذلـك علـي سـبیل المثـال ولـیس 
الحصر وهم الأشـخاص الإعتبـاریین فـإن الـسریة یحـتج بهـا فـى مواجهـة كـل شـخص لا یعـد 

ًممــثلا قانونیــا ل لــشخص الإعتبــارى لــذا یــسرى الحظــر علــى المــساهمین فــى شــركة المــساهمة ً
وأعــــضاء مجلــــس الإدارة وذلــــك إذا أراد كــــل منهمــــا الإطــــلاع بــــصفة فردیــــة علــــى الحــــساب 
الخـــاص للـــشركة لـــدى البنـــك وذلـــك لأن تمثیـــل الـــشركة فـــى مواجهـــة الغیـــر یـــتم عـــن طریـــق 

ات المــسئولیة المحـــدودة والـــشركاء  وكـــذلك الـــشركاء فــى الـــشركة ذ،الممثــل القـــانونى للــشركة
 ،المـساهمین فـى شــركات التوصـیة بالأسـهم والــشریك الموصـى فـى شــركة التوصـیة البــسیطة

ویـسري هــذا  )٢(وكـذلك الـشركاء المتــضامنین مـن لـیس لهــم حـق الإدارة والتوقیـع عــن الـشركة
لــسماح الحظــر علــى الغیــر متــى أطلــع علــى هــذه المعلومــات ویتحقــق الإطــلاع بــالقراءة أو ا

بحكم مهنته أو وظیفته أو عمله وعلیه لا یخضع للالتزام بالسر المصرفي الأشخاص الذین 
یطلعون على هذه المعلومـات بـصفتهم الشخـصیة مثـال ذلـك عثـور موظـف عـام أثنـاء سـیره 
فــي الطریــق العــام علــى كــشف حــساب صــادر مــن أحــد البنــوك یتــضمن أحــد عملائــه وحجــم 

 هــذا الــشخص هــذه المعلومــات فــلا یــسأل عــن جریمــة إفــشاء أرصــدته لــدي البنــك فــإذا أفــشي
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وفـــي هـــذه الحالـــه ســـالفة البیـــان یـــسال البنـــك عـــن الـــضرر الـــذي لحـــق . )١(الـــسر المـــصرفي 
  .بالعمیل من كشف السریة

 إلا أذا كـان ،كما یسرى هذا الحظر على كفیـل العمیـل فهـو كـذلك لـیس لـه أن یطلـع
 من حق الكفیل أن یطلب مـن البنـك أن یبـین قـدر الدین المكفول غیر محدد المقدار فیكون
ٕ واذا إســــتحق الــــدین المكفــــول كــــان علــــى البنـــــك ،المبلــــغ المــــستحق علــــى المــــدین المكفــــول

  .)٢( بالمستنداتوتبریره الإفصاح عنه 

وذلــك أن الكفیــل یعتبــر فــي هــذه الحالــة شــریكا فــى الــسر المــصرفى المتعلــق بالــدین 
لاع  علیـه بإعتبـار أن الـسر المـصرفى مقـرر لمـصلحة المكفول مما یعطیـه الحـق فـي الإطـ

  .)٣(العمیل

 أن ٢٠٠٣ لــــسنة ٨٨ مــــن القــــانون رقــــم ١٠٠ ،٩٧مــــن صــــیاغة المــــادتین ویلاحــــظ 
 إلـــي بالنـــسبة أمـــا ،الالتـــزام بالكتمـــان المـــصرفي ینـــصب علـــي المعلومـــات المتعلقـــة بالعمیـــل

 فلـو افـشي احـد مـوظفي البنـك ،تمـانالمعلومات المتعلقة بالبنك ذاته فلا یشملها الالتـزام بالك
 لـذلك القـانونفـي ظـل هـذا .  للكتمـان المـصرفيإفـشاءسرا یتعلق بالبنك ذاته فـلا یعتبـر هـذا 

 الاقتــصادیة الــي وجــوب تعــدیل اللجنــة فــي القــانون مــشروع إعــداد فــي الفقــه عنــد رأياتجــه 
نــك ذاتــه والتــي  بحیــث یــشمل الالتــزام بالكتمــان المعلومــات الخاصــة بالب٩٧صــیاغة المــادة 

 قاطعة ورفض اقتراحه بزعم ان البنوك لیس الأعضاءیعتبرها موضوعا للكتمان الا ان احد 
 وان كــل مــا لــم أســرار وهــو قــول یخــالف حقیقــة الواقــع لان المعلــوم ان للبنــوك أســرارلــدیها 

  .")٤( ان یؤذن بنشرةإليیتقرر نشره من معلومات یعتبر سریا 

 علـــي الالتـــزام بالكتمـــان المـــصرفي ٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨ظـــل قـــصور القـــانون رقـــم فـــي و
  .)٥( عقوبات٣١٠ تطبیق نص المادة یراعي البنك ذاته لأسرار

                                                             

 .٣٨ ص:مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د )1(
 .  ١١٨٩، ص٩٩٤مرجع سابق، فقرة رقم : عوض الدین جمال على.د) 2(
 .٤٤ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 3(
 .١٩ص :المرجع السابق) 4(
ازاء  قـصور الــنص وعــدم شــمول الإلتــزام بالكتمــان المــصرفي لأسـرار البنــك ذاتــه، فإنــه لابــد مــن تطبیــق نــص  )5(

 من أسرار البنك ذاته ومن ثـم یـؤدي ذلـك الـي اخـتلاف ً عقوبات إذا أفشي احد موظفي البنك سرا٣١٠المادة 
= 
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 -:لتزام جمیع البنوك بالسر المصرفي إ:ًثالثا

مــع عــدم الإخــلال "  علــى الآتــي ٢٠٠٣ لــسنة ٨٨ مــن قــانون رقــم ٣٠تــنص المــادة 
 التــي تمـــارس ،تخـــضع جمیــع البنـــوك ،بالاتفاقیــات والقــوانین الخاصـــة بإنــشاء بعـــض البنــوك

 ."عملیاتها داخل جمهوریة مصر العربیة وفروعها في الخارج لأحكام هذا القانون 

البنـــوك بـــصفة نـــص علـــي   إذ،وعلیـــه لـــم یفـــرق المـــشرع بـــین البنـــوك فـــي هـــذا الـــشأن
 ومـــن ثـــم یـــستوي فـــي الفاعـــل أن یكـــون مـــن العـــاملین فـــي البنـــوك العامـــة أو البنـــوك ،عامـــة

 كمــا یــستوي أن یكــون البنــك ،ا كــان نوعهــا طالمــا كانــت تقبــل حــسابات أو ودائــعالخاصــة أیــ
ًوطنیـــا أو أجنبیـــا  إلا أنـــه یـــشترط فـــي الحالـــة الأخیـــرة أن یكـــون مـــن البنـــوك العاملـــة علـــى ،ً

 .)١(أراضي الدولة حتى یطبق القانون المصري نسبة إلى مبدأ إقلیمیة النص الجنائي
 المطلب الثاني

  للالتزام بالسر المصرفيموضوعمن حیث الالنطاق 

 حیـــث إن هـــذه ،تحدیـــد الموضـــوعات التـــي یـــشملها الـــسر المـــصرفى ذو أهمیـــة بالغـــة
وقــد إختلــف الفقــه بــشأن المعیــار الــذي . الموضــوعات تمثــل محــل الالتــزام بالــسر المــصرفى

یمكن اتخاذه أساسا لتحدید نطاق الالتـزام  بالـسر المـصرفي وقـد اتخـذ المـشرع المـصرى فـى 
 موقفا بهذا الشأن تتمثل في اتجاهات الفقـه فـي تحدیـد النطـاق ٢٠٠٣ لسنة ٨٨قانون رقم ال

علـي التـوالي  والفقـه وفیمـا یلـي نتنـاول موقـف القـانون، الموضوعي للالتزام بالـسر المـصرفي
 .من هذه الجزئیة

  الأولالفرع
 الموضوعى للالتزام بالسر المصرفياتجاھات الفقھ في تحدید النطاق 

 فقد نادى جانب من الفقهـاء إلـى اتخـاذ النظریـة :موقف الفقه  اتجاهین رئیسینخذ ات
وذهب جانـب آخـر مـن ضوعات التى یشملها السر المصرفي الإحصائیة أساسا لتحدید المو

 .الفقه إلى اتخاذ النظریة الموضوعیة أساسا لهذا الأمر
                                                             

= 
مراكز المتهمین بحسب ما إذا كانت المعلومات التي أفشیت تتعلق باحد عملاء البنك أم تتعلق بأسـرار البنـك 

 .  إذا تم إفشاء أسرار البنك ذاته٣١٠ذاته علي الرغم من وحدة نوع الجریمة فتطبق عقوبة المادة 
 .٤٢ صرجع سابق،م: محمود كبیش.د) 1(
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 -: النظریة الإحصائیة:ًاولا

ها القانون الحمایة القانونیة ضد إفشائها من موظفى أن الواقع والعملیات التى یوفر ل
 ،تكز بشكل خاص علـى الحـساب وحركتـهالمصرف والتى تشكل موضوع الالتزام بالسریة یر

 -:وقد ذكروا على وجه الخصوص الآتى 
 .صورة للحساب دائن أو مدین وحركته -
 .رقم الأعمال وقائمة الموردین -
 .أوامر الدفع التى یصدرها العمیل للبنك -
 .تحدید الضمانات الشخصیة والعینیة -
 .وسائل الدفع والمنقولات ذات القیمة -

 لأنها تعجز عن ، ومع ذلك فإنها غیر كاملة،وتمتاز هذه النظریة بالوضوح والتحدید
حـــصر جمیـــع الوقـــائع والعملیـــات التـــى تـــشكل موضـــوع العلاقـــة المـــصرفیة بـــین المــــصرف 

مة شاملة لكل البیانات والمعلومات التـى تتمتـع  ولا یمكن في هذا المجال وضع قائ،والعمیل
 .)١(  وبالتالي تدخل في نطاق السریة المصرفیة،بطابع الخصوصیة

 -: النظریة الموضوعیة:ًثانیا

 فقــد اتجــه بعــض الفقــه إلــى المنــاداة ،نظـرا لمــا شــاب النظریــة الإحــصائیة مــن قـصور
لوقائع التى تنبع من العلاقة بوضع معاییر أساسیة ینظر بعضها إلى الطبیعة الموضوعیة ل

الداخلیة بین المصرف والعمیل بـشرط أن تكـون الوقـائع موضـوع الـسریة غیـر معروفـة فعـلا 
من المجتمع ومن ثم ینفرد المصرف بالاطلاع علیها وبذلك یمكن اسـتبعاد المعلومـات التـى 

ة  كمـا ینظـر بعـضها إلـى الطبیعـ،یطلع علیها الموظف مـن مـصدر آخـر كـصدیق أو قریـب
الذاتیـــة التـــى تكمـــن فـــي مـــدى اســـتعداد العمیـــل للحفـــاظ علـــى ســـریة أى عملیـــة یجریهـــا مـــع 

 ویسوق أنصار هذا الرأي بعض الحجـج التـى تـدعم رأیهـم وهـى أن العمیـل وحـدة ،المصرف
هو الذى  له الحق فى ملكیة السر وباستطاعته أن یفشیه بإرادته وأن یفوض المصرف فى 
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ومـــن جانــــب آخـــر یلتــــزم موظــــف ، لغیـــر هــــذا مـــن جانــــبات عـــن عملیاتــــه لإعطـــاء معلومــــ
 .)١(المصرف بالسر المصرفى حتى دون أن یعرف أن فى ذلك مصلحة للعمیل

ًوأخیــرا فــإن التــزام المــصرف بحفــظ الــسر المــصرفى لا یحتــاج مــن العمیــل إلــى تنبیــه 
لأن هــــذا الالتــــزام بالــــسریة مفــــروض علــــى ، رة الحفــــاظ علــــى ســــریة معاملاتــــه معــــهبــــضرو
ٕف بحكم القانون وان كان لا یوجد مایمنع العمیل من لفت نظر المصرف إلى أهمیة المصر

 .)٢(العملیة المصرفیة وضرورة إحاطتها بسیاج من الكتمان

 -: موقف المشرع المصري:ًثالثا

بدایــة نــود أن نــشیر إلــى أن المــشرع المــصري أصــاب فــي إتباعــه المبــدأ الموضــوعي 
وذلــــك ، عات التـــى تــــشملها الـــسریة المــــصرفیةلموضــــودون المبـــدأ الإحــــصائى فـــى تحدیــــده ل

وعلـــى الأخـــص مـــا قـــد یـــستجد مـــن ، جمیـــع الوقـــائع والعملیـــات المـــصرفیةلـــصعوبة حـــصر 
 .)٣(ستقبل قد لایشملها الحصر القائمعملیات مصرفیة فى الم

 الفرع الثاني
 سریة الحسابات المصرفیة

تكون " على أن ٢٠٠٣ه  سن٨٨لقانون رقم  من ا٩٧تنص الفقرة الأولى من المادة  
جمیع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم فـي البنـوك وكـذلك المعـاملات المتعلقـة 

 علیهـا أو إعطــاء بیانــات عنهــا بطریـق مباشــر أو غیــر مباشــر علاطــولایجــوز الإ، بهـا ســریة
تـه أو إلا بإذن كتاب من صاحب الحساب أو الودیعة أو الأمانة أو الخزینـة أو مـن أحـد ورث

أو مـــن النائـــب القـــانونى أو الوكیـــل ، موصـــى لهـــم بكـــل أو بعـــض هـــذه الأمـــوالمـــن أحـــد ال
 ." على حكم قضائي أو حكم محكمین اًالمفوض فى ذلك أو بناء

 أنهــا نــصت علــى أن جمیــع حــسابات ٩٧یتبــین مــن الفقــرة الأولــى مــن نــص المــادة و
المطلقــة بالنــسبة للحــسابات أیــا العمــلاء ســریة ویعنــى ذلــك أن المــشرع قــد تبنــى مبــدأ الــسریة 
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، )١(كــــــان نوعهــــــا أو طبیعتهــــــا وذلــــــك ســــــواء كانــــــت حــــــسابات جاریــــــة أو حــــــسابات عادیــــــة 
، )٤( أو الحـــــسابات المتعلقـــــة بخطابـــــات الـــــضمان،)٣(أو مـــــستندیه  ،)٢( عتمـــــادات بـــــسیطةإأو

ً كمــا تعــد المعلومــات عــن شــخص تعتبــر ســرا فقــط متــى .)٥(أوحــسابات القــروض المــصرفیة
یانــات محــددة وذلــك كــرقم مبلــغ رصــید الإعتمــادات المفتوحــة لــه ومواعیــد اســتحقاق كانــت ب

 .)٦ (دیونه وأرقام میزانیته وما إذا كان له حساب لدى البنك من عدمة

وكذلك تشمل السریة جمیع أنواع الودائع سواء كانت تحت الطلب أو لأجل وكـل مـا 
اریــــة أو أیــــة صــــكوك أیــــا كانــــت یــــسلم للبنــــك علــــى ســــبیل الأمانــــة مــــن أوراق مالیــــة أو تج

 .)٧(طبیعتها

ولا تقتصر السریة على عملیات فتح الحسابات والودائع فقط بل تمتد الـسریة لتـشمل 
المعــاملات المتعلقــة بــالودائع النقدیــة وشــهادات الادخــار والــصكوك والأســهم وخلافــه وبــذلك 

ًیحظــر علــى البنــك الإفــادة عــن مقــدار الحــسابات دائنــا أو مــدینا وكــذل ك بیــان أى حركــة فــى ً
الحــساب أو مــا تــم صــرفه أو إیداعــه فــي حــسابات العمیــل أو بیــان أى ضــمانات عینیــة أو 

 .)٨( شخصیة قدمها العمیل للبنك

                                                             

 .٢١ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى. د)1(
ً مبلغـا معینـا تحـت تـصرف عمیلـه خـلال مـده معینـه،  هو عقـد یتعهـد بـه البنـك بـأن یـضع- :الإعتماد البسیط) 2( ً

. ویكون للعمیل أن یسحب المبلغ كله أو بعضه ومتى سحبه العمیل نشأ فـى ذمتـه التـزام بـرد المبلـغ  انظـر د
ــــشرقاوى ــــة ســــنة ، القــــانون التجــــارى: محمــــود ســــمیر ال ــــانى بنــــد ١٩٨٤دار النهــــضة العربی ، ٥٥٤ الجــــزء الث

 .٥٤٨ص
 هـو إعتمــاد یفتحـه البنـك بنـاء علــى طلـب أحـد عملائـه ویــسمى الأمـر لـصالح شــخص - :ىعتمـاد المـستندلإا) 3(

فهــو تعهــد مــن البنــك  فــاتح . آخــر یــسمى المــستفید  بــضمان مــستندات تمثــل بــضاعة منقولــة أو معــدة للنقــل
الإعتمـــاد یـــتم بموجبـــه ســـداد القیمـــة للمـــستفید  مقابـــل ســـندات شـــحن مطابقـــة لـــشروط الإعتمـــاد وفـــى حـــدود 

 . ٢٢، ص، مرجع سابقإبراهیم حامد طنطاوي. یته انظر دصلاح
ً هــو تعهــد مــن البنــك بــأن یــدفع إلــى شــخص یعینــه العمیــل ویعــد دائنــا حــالا أو احتمــالى - :خطــاب الــضمان) 4( ً

ً مبلغــا معینــا أو قــابلا للتعیــین عنــد طلــب هــذا الــدائن–للعمیــل  ً المرجــع : علــى جمــال الــدین عــوض.أنظــر د. ً
 .٥٦٩ ص،٤٨١بند ، السابق

ً عقــد بمقتـضاة یقــوم البنـك بتــسلیم عملیـة المقتــرض مباشـره مبلغــا مـن النقــود علـى ســبیل - :القـرض المـصرفى) 5(
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كما أن حمایة السریة المصرفیة تشمل حمایة إفشاء أى معلومات سریة عـن العمیـل 
الـسریة لیـشمل جمیـع تكون قد وصلت إلى علم البنك بمناسبة مباشرة مهنته بل وعند نطـاق 

الوقــــائع والمعلومــــات التــــى تتــــصل بالنــــشاط المــــصرفى حتــــى ولــــو تكــــن مــــن أســــرار المهنــــة 
 .)١(المصرفیة والتى كانت نابعة من العلاقات المصرفیة بین البنك والعمیل

حیث یجمع البنك معلومـات كثیـرة عـن عملائـه وعـن المتعـاملین معـه لـذلك كـان مـن 
البنــك لطلــب معلومــات عــن العمیــل وعلــي البنــك ان یمتنــع الطبیعــي أن یلجــأ أشــخاص إلــى 

 .)٢(عن تقدیم أى معلومات واذا قام البنك بتقدیم معلومات یسأل عن افشاء السریة 

ویؤكد العرف المصرفي سریة الحسابات البنكیة فیقتضى على البنك المحافظة علـى 
تهم وهــو عــرف ســر مــا یــصله بمناســبة نــشاطه مــن معلومــات عــن مراكــز العمــلاء ومعــاملا

 مـــن ٩٧ویؤخـــذ علـــى صـــیاغة الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة . )٣(مـــستقر علیـــه فـــى كافـــة الـــبلاد
 عـدم الوضـوح وذلـك أن الظـاهر منهـا أن الـسریة تـشمل واقعـة ٢٠٠٣ لسنة ٨٨القانون رقم 

فتح الحساب فى حد ذاتها كما تشمل مـضمون هـذا الحـساب ومحتویاتـه علـى الـرغم مـن أن 
 -:فرقة بینهما الأمر یقتضى الت

 فـإن – أي مقدار الرصید الذى بـه وحركتـه –فبالنسبة لمضمون الحساب ومحتویاته 
المعلومـــات المتعلقــــة بـــه لهــــا طـــابع الــــسریة، فـــلا یجــــوز للبنـــك إفــــشائها فـــي غیــــر الحــــالات 
ـــا والا قامـــــت مـــــسئولیته الجنائیـــــة عـــــن إخلالـــــه بالتزامـــــه بكتمـــــان الـــــسر  ٕالمـــــصرح بهـــــا قانونــ ً

 .)٤(المصرفى

ًا بالنـسبة لواقعـة فــتح الحـساب فـلا یمكــن القـول بأنهـا تكـون دائمــا سـریة، فـإذا كــان أمـ
العمیل یتعامـل علـى الحـساب بالـشیكات فـإن صـفة الـسریة تنتفـى عـن واقعـة وجـود الحـساب 
ًلأن المـستفید سـیعلم حتمـا بوجـود الحـساب وذلـك لأن الـشیكات المـسحوبة مـن العمیـل یجـب 
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ًعلیــه واســم العمیــل ورقــم الحــساب وذلــك تطبیقــا إلــى نــص أن تحمــل إســم البنــك المــسحوب 
 .)١( من قانون التجارة الجدید٤٧٥المادة 

 المطلب الثالث
 النطاق من حیث الزمان للالتزام بالسر المصرفي

الالتـــزام بالـــسر المـــصرفي التـــزام ســـلبي بمقتـــضاه یمتنـــع البنـــك عـــن عمـــل معـــین هـــو 
ونتناول بحث النطاق الزمني للالتزام بالسر . )٢(الإفصاح أو الإخبار عن ذكر وقائع معینة 

  -:المصرفي في الآتي 
  الأولالفرع

 ولو انتھت علاقة العمیل بالبنكلتزام البنك بالسریة إ

یظـل "  علـى أن ٢٠٠٣ سـنة ٨٨ من القـانون رقـم ٩٧تنص الفقرة الثانیة من المادة 
 " سبب من الأسباب ًهذا الحظر قائما ولو انتهت العلاقة بین العمیل والبنك لأي

وأن المـــشرع المـــصري لا یقتـــصر التـــزام البنـــك بالـــسر المـــصرفي الـــذي یحظـــر علیـــه 
إطـلاع الغیـر أو إعطـاءه بیانـات بطریقـة مباشـرة أو غیـر مباشـرة عـن حـسابات أو ودائــع أو 

. )٣(أمانــات أو خـــزائن العمــلاء لدیـــة خــلال فتـــرة قیـــام العلاقــة القانونیـــة بــین العمیـــل والبنـــك 
ًام البنك بالسر المصرفى یظل قائما ولو انتهت علاقة العمیل بالبنك فلا یستطیع البنك والتز

 سواء حال حیاه العمیل )٤(التحلل من التزامه بالكتمان المصرفي ولو انتهت علاقته بالعمیل
 .)٥(وفاته أو بعد

حیـــث یـــستوي فـــي ذلـــك أن تنتهـــي هـــذه العلاقـــة نهایـــة طبیعیـــة مثـــل إقفـــال الحـــساب 
 فــي نهایــة المــدة المتفــق علیهــا أو إنهــاء العلاقــة بــالإرادة المنفــردة لكــل مــن البنــك أو الجــاري
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ًالعمیل أو إقفال البنك الحساب وذلك لارتكاب العمیل خطـأ جـسیما وذلـك بعـد إخطـاره بقفـل 
 .)١( الجاريبساب أو وفاة العمیل صاحب الحساالح

 بــه والمتــصلین بــه بــسبب وبــذلك یكــون المــشرع قــد ألقــى علــى عــاتق البنــك والعــاملین
ًوظائفهم أو طبیعة عملهم التزاما مؤبدا بعدم إفـشاء أسـرار حـسابات العمـلاء ابتـداء مـن فـتح 

  .)٢(ٕالحساب أو بدایة التعامل والى الأبد
  الثانيالفرع

 السریة ولو انتھت علاقتھ بالبنكلتزام موظف البنك بإ

 ،لحـــسابات المـــصرفیة الخـــاص بـــسریة ا١٩٩٠ ســـنة ٢٠٥قبـــل صـــدور القـــانون رقـــم 
 ، الخــاص بالبنــك المركــزي والجهــاز المــصرفي الحــالي٢٠٠٣ لــسنة ٨٨وكــذلك القــانون رقــم 
 الخــــاص بنظــــام العــــاملین بالقطــــاع العــــام بمــــا فــــیهم ١٩٧١ لــــسنة ٦١فــــرض القــــانون رقــــم 

 .)٣(ً التزاما بحفظ الأسرار المعهودة إلیهم بحكم عملهم،العاملین بالبنوك المؤممة

یحظـر علـى  " -: علـى الآتـي ١٩٧١ لـسنة ٦١ للقانون رقم ٤٥ادة حیث نصت الم
العامـــل أن یفــــش الأمــــور التــــي یطلــــع  علیهـــا بحكــــم وظیفتــــه إذا كانــــت ســــریة بطبیعتهــــا أو 

 ."ًبموجب تعلیمات تقضى بذلك ویظل هذا الالتزام قائما ولو بعد ترك الخدمة 

أن تـرك الموظـف للخدمـة ورغم أن القـانونین سـالفي البیـان لـم یتـضمنا مـا یـشیر إلـى 
لا یؤثر فى التزامه بالـسریة المـصرفیة إلا أن ذلـك تقـرره القواعـد العامـة حیـث یظـل موظـف 

ً فإذا أفشى أحدهم سـرا ،البنك ملتزم بالكتمان ولو انتهت علاقته بالبنك بالاستقالة أو الفصل
وٕاذ كان . صرفيمن أسرار أحد العملاء قامت مسئولیته الجنائیة عن جریمة إفشاء السر الم

أنــه لا مجــال للمــسئولیة المدنیــة ف هــذا الموظــف مالإفــشاء إلــى مــوظفي بنــك آخــر نقــل إلــیه
 .)٤(التابع لانتفاء مسئولیة المتبوع عن عمل للبنك الذي انتهت علاقة الموظف به وذلك
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 ولـــو بعـــد  بـــهومـــن الجـــدیر بالـــذكر أن الالتـــزام بالـــسریة یظـــل علـــى عـــاتق الملتـــزمین
هم الوظیفیـــة بالبنـــك أو بالجهـــة أو المهنـــة أو العمـــل الـــذي وصـــلت إلـــیهم هـــذه انتهـــاء علاقـــت

نــي مالمعلومــات بــسببه ســواء بطریــق مباشــر أو غیــر مباشــر لأن المــشرع جعــل النطــاق الز
ًللالتزام بالسریة في هذا الشأن التزاما مطلقا  ً)١(. 

 المبحث الثاني
  أو موانع المسئولیةرضاء العمیل

 -:تمهید -١٥

تبر رضاء المجني علیه سـبب إباحـة كقاعـدة عامـة ولكـن یعتـد برضـاء المجنـي لا یع
وذلــك فــي حالــة ان یــأذن الفــرد لغیــره أو . )٢(ً كــسبب إباحــة فــي بعــض الجــرائم إســتثناءاعلیــه

 یترتــــب علیــــه إلحــــاق ضــــرر بمــــصلحة أو ًیــــرخص لــــه بإرتكــــاب فعــــل معاقــــب علیــــه جنائیــــا
 ًفیهـــا رضـــاء المجنـــي علیـــه ســـببا للإباحـــة ومـــن الجـــرائم التـــي یكـــون بـــشخص المجنـــي علیـــه

رع بهــــذه الجــــرائم حمایــــة الحقــــوق شالجــــرائم التــــي تتعلــــق بجــــرائم الأمــــوال حیــــث قــــصد المــــ
 مثـــال ذلـــك رضـــاء المـــودع بإســـتیلاء المـــودع لدیـــه علـــي مالـــه فـــي جـــرائم خیانـــة .)٣(المالیـــة

 .)٤(الأمانة أو رضاء المجني علیه في جریمة السرقة بإنتزاع ماله
  الأولالمطلب

أو موانع   صاحب الحقالشروط الواجب توافرھا في رضاء المجني علیھ
 المسئولیة

لإباحـة لفعـل یعتبــر یجـب لكـي ینـتج الرضـاء أثــره أن تجتمـع لـه عـدة شــروط كـسبب ل
 .ًأصلا جریمة ومن هذه الشروط
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 -:ان یصدر الرضاء عن صاحب الحق: الشرط الأول

ب الحــق او المــصلحة مــن صــاح باحــةً حتــي یكــون ســببا للإیــصدر الرضــایجــب أن 
ون یحمــي صــاحب الحــق فــي حیــث أن القــان ًمحــل الحمایــة أي الــشخص الــذي یملكــه قانونــا

ولكي .)١(أو التنازل عنه فلابد أن یصدر الرضاء عنه، فإذا إرتضي المساس به تمتعه بحقه
 فـإذا ة لأثاره یجب أن یكون محدد الحق أو المـصلحة محـل الحمایـًیكون هذا الرضاء منتجا

 .)٢( صدر الرضاء دون تحدید هذا الحق أو المصلحة محل الحمایة

 -:ً ممیزا  صاحب الحق یكون المجني علیهأن: الشرط الثاني

ً إذا كــان صــادرا عــن ًیجــب أن یكــون المجنــي علیــه ممیــزا حیــث لایعتــد بالرضــاء إلا
  القـانوني أي لـم یبلـغ الـسناحب الحـق غیـر ممیـزوٕاذا كان المجني علیه ص. شخص ممیز

علیــه إذا لــم . )٣( أن یــصدر عنــه الرضــاءالــولي أو الوصــي  القــانونيهممثلــفیكــون مــن حــق 
مثـل المجنـون أو الـسكران ، فـلا أثـر للرضـاء الـصادر منـه ً وممیـزاًیكن صاحب الحق مـدركا
 .)٤(أو الخاضع لتأثیر مخدر

 -: عن إرادة صحیحةأن یكون الرضاء: الشرط الثالث

ًخالیا من عیـوب الإرادة التـي قـد تـشوبه كـالإكراه أو ً صحیحا یجب أن یكون الرضاء
فمـن  .ًغلط أو التدلیس فإذا صدر الرضاء مشوبا بأحد هـذه العیـوب فـلا ینـتج أثـره القـانونيال

وعلیـه یجـب أن یكـون المجنـي علیـه صـاحب . )٥(ًیكره شخص علي تسلیم مالـه یعتبـر سـارقا
 یـستفاد مـن ًضـمنیاًان هـذا التعبیـر صـریحا او سـواء كـ،ً واضحا في التعبیر عن رضائهالحق

فالعبرة ًویجب أن یكون الرضاء سابقا أو معاصرا للسلوك . )٦(الظروف التي عاصرت الفعل
ًفي الرضاء أن یكـون مواكبـا ومعاصـرا للـسلوك أو سـابقا علیـه ومـستمرا بـالطبع لحظـة وقـوع  ً ً
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ًیمكــن للعمیــل أن یــأذن مقــدما إذنــا عامــا للبو .)١(الفعــل ً نــك فــي الإفــصاح عــن كــل معاملاتــه ً
أن یــأذن للبنــك فــي إفــشاء الــسریة أو . )٢(ًلمــن یطلــب ذلــك ویكــون هــذا الإذن العــام صــحیحا

 .)٣(أحد ورثته أو أحد الموصي لهم أو من النائب القانوني أو الوكیل المفوض
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 الثالثالفصل 
  رفع الدعوى الجنائیةدقی

 -:تمهید وتقسیم -١٦

اقتضاء لحق الدولة في العقاب للقواعد العامة المنـصوص ، جنائیةتخضع الدعوى ال
أو ، ا بالاستدلال والتحقیق الابتدائيسواء ما تعلق منه، یها في قانون الإجراءات الجنائیةعل

أو الطعــن فــي الأحكــام غیــر أن ذاتیــة الجریمــة المــصرفیة قــد تتطلــب إجــراءات ، بالمحاكمــة
وهــذه الإجـــراءات لا تقتــصر علـــى  .بعـــض أركانهــاخاصــة تتــصل بعلـــة تجریمهــا أو طبیعــة 

  .ٕمرحلة إجرائیة بعینها دون غیرها وانما تتسع لتشمل مراحل الدعوى الجنائیة المختلفة

 مـــن ١٣١نبحـــث قیـــود رفـــع الـــدعوى الجنائیـــة مـــن حیـــث القیـــد الـــوارد بالمـــاده هوعلیـــ
 الـدعوى علـى  والقیـد الخـاص بعـدم جـواز إقامـة،في مبحـث أول٢٠٠٣ لسنة٨٨القانون رقم 

موظــف عــام بالنــسبة لمــا ارتكبــه مــن جــرائم أثنــاء تأدیــة وظیفتــه أو بــسببها بطریقــه الإدعــاء 
  .، والاختصاص القضائي في مبحث ثالث في مبحث ثانيالمباشر

  الأولالمبحث
 ٢٠٠٣ لسنة ٨٨ من القانون رقم ١٣١لقید الوارد بالمادة ا

سـواء ،  الـدعوى الجنائیـة عـن الجـرائمحریـك أن النیابة العامة تستأثر بـسلطة تالأصل
أو إحالـــة الـــبعض ، لابتـــدائي فـــي الجنایـــات وبعـــض الجـــنحأخـــذ ذلـــك شـــكل إجـــراء التحقیـــق ا

للنیابـــة تبـــع ذلــك الاعتـــراف  وی.الآخــر مـــن هــذه الأخیـــرة والمخالفــات إلـــى محكمـــة الموضــوع
 یـشأ أن لـمغیـر أن المـشرع المـصري .)١( هذا التحریـك مـن عدمـهملائمةالعامة بتقدیر مدى 
ٕلعامــه فــي تحریـك الــدعوى الجنائیـة عــن الجــرائم المـصرفیة مطلقــا وانمــا ایتـرك ســلطه النیابـة 

حیــث تــنص . )٢(قیــدها بــصدور طلــب مــن محــافظ البنــك المركــزي أو رئــیس مجلــس الــوزراء
 بشأن البنك المركزي والجهاز المـصرفي والنقـد ٢٠٠٣سنة ٨٨ من القانون رقم ١٣١المادة 

جـــوز رفـــع الـــدعوى الجنائیـــة أو اتخـــاذ أي إجـــراء مـــن إجـــراءات التحقیـــق فـــي لا ی" علـــى أن 
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 ١١٦وفـى المـادتین ، الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون والقرارات الـصادرة تنفیـذا لـه
 بنـاء  فـي نطـاق تطبیـق أحكـام هـذا القـانون إلامن قانون العقوبات) أ( مكررا ١١٦مكررا و 

  .زي أو طلب من رئیس مجلس الوزراءعلى طلب من محافظ البنك المرك

والملاحظ من هذا النص أن المشرع قصر الخـصوصیة علـى الـدعوى الجنائیـة عـن "
وكــذلك جــرائم الجــرائم المــصرفیة الــواردة فــي قــانون البنــك المركــزي والجهــاز المــصرفي والنقــد 

مـن قـانون )  أ( مكـرر ١١٦،  مكـرر١١٦نـك الـواردة فـي المـادتین الإضرار بأموال ومـصالح الب
العقوبات المصري بناء على طلب یقدم من محافظ البنك المركزي أو رئیس مجلس الوزراء فـي 

، رة عـن إصـداره بـنص القـانون والأصل أن یصدر الطلب عن المسئول مباشـ.الجرائم المصرفیة
ویــضا یــصدر بــصدد كــل وجــب أن یكــون التفــویض تف، فــإن فــوض غیــره مــن مرءوســیه فــي ذلــك

ما یفتح إ .في ذلك" من ینیبه " طالما أن المشرع لم یطلق سلطته في تفویض  ،جریمة على حده
صـح تفویــضه ولـو كـان عامـا دون تخــصیص ، ب التفـویض للــرئیس الأعلـى دون قیـدالمـشرع بـا

 .)١(بكل جریمة على حده

ویقـــدم الطلـــب إلـــى النیابـــة العامـــة بوصـــفها صـــاحبة الاختـــصاص الأصـــیل بتحریـــك 
فتغـــل یـــدها عـــن مباشـــرة أي إجـــراء مـــن إجـــراءات التحقیـــق فیقـــع ، أمـــا قبـــل تقدیمـــه. الـــدعوى

غیــر أن ذلــك لا یحــول دون القــول . )٢(الإجــراء بــاطلا ومــا یتولــد عنــه مــن أدلــة فــي الإثبــات
بإمكانیة تقدیمه إلى محكمة الموضوع في الحالات التي تباشر فیهـا الأخیـرة سـلطة التحقیـق 

. )٣( ع منظـورة أمامهـا لـم یـشملها أمـر الإحالـةالجنائي عندما تتصدى لرفع الدعوى عن وقـائ
ویــشترط فــي الطلــب شــروط شــكلیة یلــزم توافرهــا حتــى یــستوفى الطلــب شــكله القــانوني فینــتج 

 .أثره في تحریك الدعوى الجنائیة

 وعلــــى ذلــــك .فیلــــزم أولا أن یــــصدر الطلــــب كتابــــة ممــــن كفــــل لــــه المــــشرع الحــــق فــــي ذلــــك
وأســــــــاس ذلــــــــك  )٤(تتــــــــضمنه مكالمـــــــة هاتفیــــــــهلا عبـــــــرة بالطلــــــــب الــــــــشفهي أو ذلـــــــك الــــــــذي 
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خطــــورة جــــرائم الطلــــب واتــــصالها بالمــــصلحة العامــــة للدولــــة مقارنــــة بجــــرائم الــــشكوى التــــي 
 مــــن المــــصالح الخاصــــة للأفــــراد ویتــــصل بــــشرط الكتابــــة أن ینــــسب صــــدور لعــــادة مــــا تنــــ

أي أن یكـــــون ممهــــــورا بتوقیعـــــه ســــــواء ، إلـــــى مــــــن خولـــــه القـــــانون ســــــلطة إصـــــدارهالطلـــــب 
حیــــث یــــسمح القـــــانون شخص صــــاحب الاختــــصاص الأصــــیل أو مــــن ینــــوب عنــــه كــــان الــــ

ویـــــشترط ثانیـــــا أن یعبـــــر الطلـــــب صـــــراحة عـــــن نیـــــة صـــــاحبه فـــــي تحریـــــك الـــــدعوى  .)١(بـــــذلك
ن مـــن فـــإذا اقتـــصر الطلـــب علـــى مباشـــرة إجـــراء معـــی، الجریمـــة موضـــوع الطلـــبالجنائیـــة عـــن 

ه النیابــــة العامــــة ســــلطتها فــــي فــــلا یــــصلح ذلــــك طلبــــا تــــسترد بــــ، إجــــراءات التحقیــــق دون باقیهــــا
 وتوضــــیح ذلــــك أن الطلــــب اســــتثناء علــــى القاعــــدة العامــــة المتعلقــــة .تحریــــك الــــدعوى الجنائیــــة

 فیمــــا محــــافظ البنــــك المركــــزيال ذلــــك ة فــــي تحریــــك الــــدعوى الجنائیــــة مثــــبحریــــة النیابــــة العامــــ
م دون یتعلــــــق بــــــالجرائم المـــــصـرفیة  مــــــن إصــــــدار طلــــــب للنیابــــــة العامــــــة بــــــسماع أقــــــوال المــــــته

اتخـــــاذ إجـــــراءات الاســـــتجواب وتوجیـــــه الاتهــــــام لمـــــا فـــــي ذلـــــك مــــــن اعتـــــداء علـــــى مبـــــدأ عــــــدم 
 إجـــراءات التحقیـــق ممـــا یـــؤدي  فلـــو أجیـــز تجزئـــة الطلـــب لباشـــرة النیابـــة بعـــض،تجزئـــة الطلـــب

  .)٢( ذلك إلي المساس بالمصلحة التي توخي المشرع حمایتها بقید الطلب

فإذا صدر مجهلا لا یصلح تسترد بـه ، ع بعینها یكون الطلب متضمنا وقائ أنًوأخیرا
 قبـــل هیعـــاد معـــین یلـــزم تقدیمـــالنیابـــة العامـــة ســـلطه تحریـــك الـــدعوى الجنائیـــة ولـــیس هنـــاك م

ي قـد فالأصل أن الشكوى مـن الحقـوق الشخـصیة التـ، ال بالنسبة للشكوى كما هو الحه،نفاذ
أمـا الطلـب فهـو یـصدر مـن ، لذلك قیدها المشرع بشرط المدة، یتعسف الأفراد في استعمالها

طالمــا كــان الباعــث علــى إصــداره مــن ، ض فیــه الحیــدة والموضــوعیة المطلقــةشــخص یفتــر
 .)٣( عدمه هو حمایة المصلحة العامة
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 المبحث الثاني
  ٢٠٠٣لسنة٨٨ وفقا لأحكام القانون التصالح في الجرائم المصرفیة

 ٢٠٠٤ لسنة ١٦٢والمعدل بالقانون رقم 
 -:یمتمهید وتقس -١٧

 فـي المجنـي علیـه والمـتهمتتمثل في حق   للصلحقرر المشرع المصري صورة جدیدة
بحیـث تنتهـي الخـصومة ً بدلا من صدور حكم قـضائي فیهـا ً صلحاإنهاء الخصومة الجنائیة

وهو ما نص علیه  .)١( وقد أشارت الشریعة الإسلامیة نظام الصلح بین الأفرادًصلحاهما بین
إنمــا المؤمنــون أخــوة فأصــلحوا بــین أخــویكم واتقــو االله لعلكــم  " ه تعــاليَالقــران الكــریم فــي قولــ

 .)٢("ترحمون 

 الخـاص ٢٠١٣ لـسنة٨٨وقد نص المـشرع المـصرع بمقتـضي القـانون المـصري رقـم 
البنـك المجنـي علیـه فـي ًنصا یسمح بالتـصالح مـع   والجهاز المصرفي والنقدبالبنك المركزي

) ٢٤( المنشور في الجریدة الرسـمیة بالعـدد رقـم صرفي وبعض الجرائم المتعلقة بالنشاط الم
 ٢٠١٣ لــــسنة٨٨ رقـــم  مـــن القــــانون١٣٣ المــــادة تقــــد نظمـــو .)٣(٢٠٠٣مكـــرر فــــي یونیـــو 

 تنـصحیـث  أحكـام التـصالح فـي الجـرائم المـصرفیة ٢٠٠٤لـسنة١٦٢والمعدلة بالقانون رقـم 
لمشار إلیها في المادة م اللبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائ" على أن 

وذلـك فـي ، لطلب المنصوص علیه فـي هـذه المـادةولو كان قد صدر بشأنها ا، منه) ١٣١(
ل وبشرط إتمام الوفاء بكام، بل صدور حكم بات فیهاأیة حالة تكون علیها الدعوى إلى ما ق

ن ویكو، عن الصلح محضر موثق یوقعه أطرافهویحرر ، حقوق البنك وفقا لشروط التصالح
ر التـصالح  جهـات التحقیـق أو المحكمـة المختـصة ویعتبـهوتخطـر بـ، لـه قـوة الـسند التنفیـذي

واقعـة محـل التـصالح ویترتب علیه انقضاء الدعوى الجنائیة عن ال، بمثابة تنازل عن الطلب
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بمــا لا ،  اللائحــة التنفیذیـة لهــذا القـانونویحــصل علـى التوثیــق رسـم تحـدده، بجمیـع أوصـافها
             ." المائة من قیمة الحقوق المتفق على الوفاء بها وفقا لشروط التصالح یجاوز نصف في

 إلـــي مـــا بعـــد صـــدور الحكـــم البـــات فـــي  وبموجـــب هـــذا التعـــدیل إمتـــد اثـــر التـــصالح
 تـم إجـراؤه ، حیـث تنقـضي بموجبـه الـدعوي الجنائیـة إذاعوي، أي في مرحلة تنفیذ العقوبةالد

 ب علي إجرائه بعد صدور الحكم البات إیقـاف تنفیـذ العقوبـة، ویترتقبل صدور الحكم البات
خطر ، ویكون له قوة السند التنفیذي، وته أطرافهویحرر عن الصلح محضر موثق یوقع. )١(

 .)٢(زل عن الطلب، ویعتبر التصالح بمثابة تنا أو المحكمة المختصةبه جهات التحقیق

أهمهـــا تیــــسیر  ور كثیــــرة أمـــ تتمثـــل فــــيوالعلـــة مـــن التــــصالح فـــي الجــــرائم المـــصرفیة
وتتــیح للبنــوك بإســتیراد أموالهــا بمــا ،  عــن القــضاة وتــوفیر للوقــت والجهــدًالمحاكمــات تخفیفــا

 عــودة الثقــة  ممــا یــؤديٕیــسمح بزیــادة مواردهــا مــن ناحیــة واعــادة إقراضــها مــن ناحیــة أخــري
لناحیــة امــن نتنــاول نطــاق تطبیــق التــصالح و. )٣( الإقتــصاد القــومي مــصلحةتحقیــقللبنــوك و

 . یة الموضوعالشكلیة و من الناحیة
 المطلب الأول

 نطاق تطبیق التصالح من الناحیة الشكلیة

یمـــر التـــصالح فـــي الجـــرائم المـــصرفیة بمراحـــل شـــكلیة وذلـــك للتوفیـــق بـــین إعتبـــارات 
ینحصر نطاق و. )٤(ٕالمصلحة العامة من ناحیة واعتبارات المصالح الفردیة من ناحیة أخري

 وثانیهمــا قیعــهمــرین أولهمــا یتعلــق بتوأفــي جــرائم البنــوك فــي احیــة الــشكلیة التــصالح مــن الن
 .)٥( ثیقهیتعلق بتو

 لسنة ٨٨ من القانون رقم ١٣٣المادة  فقد نص المشرع بموجب فیما یتعلق بتوقیعه
 والمعدلـــــــــة بالقـــــــــانون رقـــــــــم  بـــــــــشأن البنـــــــــك المركـــــــــزي والجهـــــــــاز المـــــــــصرفي والنقـــــــــد٢٠٠٣
ي الأطــراف أي یجمــع بــین البنــك المجنــي علیــه والعمیــل  أن التــصالح ثلاثــ٢٠٠٤لــسنة١٦٢
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یـــشترط موافقـــة مجلـــس إدارة البنـــك المـــتهم ومحـــافظ البنـــك المركـــزي حیـــث نـــصت علـــي أنـــه 
ویعــرض علــى محــافظ البنــك المركــزي مؤیــدا بالمــستندات للنظــر فــي  الــدائن علــى التــصالح

 .ولا یكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، اعتماده

اد مــن نــص المــادة ســالفة البیــان بعــد تعــدیلها أن المــشرع قیــد ســلطة البنــك كمــا یــستف
إذا لـم یوافـق مجلـس إدارة " . )١ (المجني علیه في قبول أو رفض التصالح فنـصت علـي انـه

یعـرض الأمـر بنـاء علـى طلـب ، الح رغـم الوفـاء بكامـل حقـوق البنـكالبنك الدائن على التص
 ."ركزي لاتخاذ ما یراه مناسبا ذي الشأن على مجلس إدارة البنك الم

 قیـــد  أثـــر  مـــن نـــص المـــادة ســـالفة البیـــان بعـــد تعـــدیلها أن المـــشرعً أیـــضایـــستفادو 
 فـي يالتصالح في الجرائم المصرفیة إلى ما بعد صدور الحكم البات في الدعوى الجنائیة أ

 ١٦٢ اشــترط المــشرع فــي ذات الــنص بعــد تعدیلــه بالقــانون رقــم  حیــثمرحلــه تنفیــذ العقوبــة
للعــرض  أطرافــه هوقعــی  تحریــر محــضر بالتــصالح إجــراءات شــكلیة تتمثــل فــي٢٠٠٤لــسنة 
ً وذلــك لإعتمــاده مؤیــدا بكافــة المــستندات الدالــة علــي التــصالح محــافظ البنــك المركــزيعلــي 

، د التــصالح بعــد صــیرورة الحكــم باتــاوفــى حالــة انعقــاوالتــي تتمثــل فــي الوفــاء بحقــوق البنــك 
 محكمة النقض منعقدة فـي غرفـة المـشورة بنـاء علـى طلـب النائـب یتعین عرض الأمر على

 .العام لتأمر بإیقاف تنفیذ العقوبة الدائنة

ً ركنـا أساسـیا مـن أركانـه   فقد جعل توثیق العقدأما فیما یتعلق بتوثیق عقد التصالح ً
ه  بعــد الإتفــاق علــي التــسویة بــین المــتهم أو المحكــوم علیــأي وجــود التــصالح یــرتهن بتوثیقــه

ً، یعرض هـذا المحـضر مؤیـدا ضر بالإتفاق موقع علیه من أطرافهوالبنك الدائن وتحریر مح
ولا یكـــــون التـــــصالح نافـــــذا إلا بهـــــذا ، عتمـــــادهبالمـــــستندات علـــــي محـــــافظ البنـــــك المركـــــزي لإ

ً كمـــا إشـــترط المـــشرع فـــضلا عـــن إعتمـــاد محـــافظ البنـــك المركـــزي ضـــرورة توثیـــق الاعتمـــاد
 .)٢(ند التنفیذيمحضر الصلح لیحوز قوة الس
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 بالقانون رقم  ٢٠٠٣لسنة ) ٨٨(من القانون رقم ) ١٣٣(المادة  تم تعدیل وقد
 بإلغائه شرط حصول رسم على توثیق عقد التصالح لما فیه من إرهاق ٢٠٠٤ لسنة ١٦٢

 .لكاهل العمیل

یكون "  بعد تعدیلهاعلى أن ٢٠٠٣لسنة ) ٨٨(من القانون رقم ) ١٣٣(فنصت المادة 
 ."دون رسوم التوثیق ب

حیث أن الأصل في التصالح هو سداد أموال البنك وهي الغایة التي توخاها المشرع 
  .)١( لا بتوثیقه بإجازة التصالح

 جهات التحقیق أو هوتخطر ب،  قوة السند التنفیذي لهیكون محضر التصالحعلیه و
انقضاء الدعوى ویترتب علیه ، ر التصالح بمثابة تنازل عن الطلبالمحكمة المختصة ویعتب

  .الجنائیة عن الواقعة محل التصالح بجمیع أوصافها
 الثانيالمطلب 

 نطاق التصالح من حیث الموضوع

وینصرف أثر التنازل .یجوز التنازل عن الطلب من الجهة صاحبة الحق في تقدیمه
 من ١٣٣إلى ذات الواقعة التي سبق تقدیم الطلب بشأنها وهو ما نصت علیه المادة 

 والمعدلة  بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد٢٠٠٣ لسنة ٨٨ رقم القانون
 . ٢٠٠٤لسنة١٦٢بالقانون رقم 

 أن المــشرع حــصر ٢٠٠٣ لــسنة ٨٨ مــن القــانون رقــم ١٣٣ویأخــذ عــن نــص المــادة 
حیث لا ینطبق على بعض " البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون " الحق في التصالح في 

 .م بنـشاط إئتمـانى دون أن یـصدق علیهـا وصـف المؤسـسات المـصرفیةالمؤسسات التـي تقـو
فهـو یقـوم بمـنح تـسهیلات ائتمانیـة للـشباب ،  لـذلك الـصندوق الإجتمـاعى للتنمیـةوأبرز مثـال

 .)٢(بالمعنى الفني للاصطلاح" بنكا " دون أن یكون 
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 علي النیابة العامة بوقف تنفیذ العقوبات المحكوم بهاوعلیه إذ تم التصالح تأمر
ٕالمتهمین في الواقعة قبل صیرورة الحكم باتا واذا تم  وكان ً التصالح بعد صیرورة الحكم باتاً

ّسا نفاذا لهذا الحكمالمحكوم علیه محبو ، جاز أن یتقدم إلي النائب العام بطلب لوقف التنفیذ ً
اً بهذه ًمشفوعا بالمستندات المؤیدة له ویرفع النائب العام الطلب إلي محكمة النقض مشفوع

،  خلال عشرة أیام من تاریخ تقدیمهالمستندات وبمذكرة برأي النیابة العامة فیه وذلك
ویعرض الطلب علي إحدي الدوائر الجنائیة بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره وذلك 
ٕلتأمر بقرار مسبب بوقف تنفیذ العقوبات نهائیا إذا تحققت من إتمام التصالح واستیفائه كافة  ً

ل  ویكون الفصل في الطلب خلا.روط والإجراءات المنصوص علیها في هذه المادةالش
، وفي ال النیابة العامة والمحكوم علیه، وبعد سماع أقوًخمسة عشر یوما من تاریخ عرضه

جمیع الأحوال یمتد أثر التصالح من حیث إنقضاء الدعوي الجنائیة أو وقف تنفیذ 
 .)١( حكوم علیهم في ذات الواقعةالعقوبات إلي جمیع المتهمین أو الم

 لــــسنة ٨٨ مــــن القــــانون رقــــم ١٣٣المــــادة  المنــــصوص علیــــه ب التعــــدیل هــــذاویتمیــــز
  وحكـم غیـابيض المتهمـینعـ ضـد بانه حقق المـساواه بـین مـا صـدر حكـم حـضوري ٢٠٠٣

 الأولـــي الإعتـــصام  فكـــان لایجـــوز لأطـــراف الطائفـــةضـــد الـــبعض الأخـــر فـــي ذات الـــدعوي
  حـق الإسـتفادة منـه، بینما یكون لأفـراد الطائفـة الثانیـةًورة هذا الحكم باتاصالح بعد صیربالت

 كمـا ان ، وسـوئها بالنـسبة لأفـراد الثانیـةالطائفـة الأولـي علي الرغم من حسن نیة أفراد وذلك
علـــي رأســـها قـــانون ، تماشـــي مـــع القـــوانین الإقتـــصادیةی بـــاتالحكـــم ال بعـــد صـــدور التـــصالح

ًالح فـي قــضایا الــشیكات ولــو بعــد صـیرورة الحكــم باتــا طبقــا للمــادة التجـارة والــذي أبــاح التــص ً
   .)٢ ( من قانون التجارة٥٣٤
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 لث الثاالمبحث
القید الخاص بعدم جواز إقامة الدعوى على موظف عام بالنسبة لما ارتكبھ 

 من جرائم أثناء تأدیة وظیفتھ أو بسببھا بطریقة الإدعاء المباشر
   -:تمهید -١٨

 قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة هـــي أن النیابـــة العامـــة هـــي وحـــدها صـــاحبة القاعـــدة فـــي
 وهــــى فــــي ،الاختــــصاص الأصــــیل برفــــع الــــدعوى الجنائیــــة فــــي جمیــــع الجــــرائم والمخالفــــات

مباشرتها لهذا الاختصاص تراعى المصلحة العامة باعتبار أن الجریمة تشكل اعتـداء علـى 
 . )١(  بالحمایة الجنائیةالجدیرةمصالح الجماعة 

تخـتص " علیة المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائیة علـى أن   وهو ما نصت
النیابـــة العامـــة دون غیرهـــا برفـــع الـــدعوى الجنائیـــة ومباشـــرتها ولا ترفـــع مـــن غیرهـــا إلا فــــي 

 .............................. ".الأحوال المبینة في القانون

حد الأفراد فیتولد عنها حق للمضرور في إلا أنه قد تقع الجریمة اعتداء على حق لأ
التعــویض عــن هــذا الــضرر ووســیلة المــضرور فــي ذلــك اللجــوء إلــى الــدعوى المدنیــة ولكــن 
المشرع قد ارتـأى أن الـدعویین الجنائیـة والمدنیـة روابـط وثیقـة باعتبـار أن كـلا منهمـا  یتولـد 

لمدنیــة أمــام القــضاء عــن جریمــة واحــدة وعلیــه یكــون المــضرور لــه الاختیــار برفــع الــدعوى ا
 مـن ٢٣٢ المـادة  الفقـرة الأولـي مـنوهو ما تـنص علیـه. )٢( المدني أو أمام القضاء الجنائي

بناء على تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات " على أن الجنائیة قانون الإجراءات 
و بناء أأمر یصدر من قاض التحقیق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة 

علــى تكلیــف المــتهم مباشــرة بالحــضور مــن قبــل أحــد أعــضاء النیابــة العامــة أو مــن المــدعى 
 ."بالحقوق المدنیة 

لعــرض دعــواه المدنیــة علــى القــضاء إلــى أحــد ســبیلین إمــا أن   المــضروره یلجــأوعلیــ
طریـــق یتــدخل أمـــام القـــضاء الجنـــائي فــي دعـــوى جنائیـــة أقامتهـــا النیابــة العامـــة أو إمـــا عـــن 

                                                             

    .٣٣٥، صالحمایة الجنائیة والأمنیة لبطاقات الائتمان، دار الجامعة الجدیدة للنشر: إیهاب فوزي السقا.د) 1(
 .٤، ٣ ص ،٢٠١٣الإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة : فوزیه عبد الستار.د) 2(
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 ٢٣٢لمـادة لـنص اوذلـك طبقـا  .)١(المـشرع لتعـویض المـضرور دعاء المباشر التي أتاحـهالإ
 .من قانون الإجراءات الجنائیة

ویتمیز الإدعاء المباشر سواء باشره المضرور أو النیابة العامة بأنـه یتخطـى مرحلـة 
ة بكافــة التحقیــق الابتــدائي إلا أن المــدعى بــالحقوق المدنیــة لــیس لــه تحریــك الــدعوة الجنائیــ

أنواعهـــا بـــل فـــي حـــدود المخالفـــات والجـــنح دون الجنایـــات حیـــث تكـــون النیابـــة العامـــة هـــي 
 .)٢( المختصة بتحریك الدعوى الجنائیة

جـــد أن تحریـــك الـــدعوى المدنیـــة یـــؤدى تلقائیـــا وبقـــوة القـــانون إلـــى تحریـــك الـــدعوى نو
نیــــة أمــــام القــــضاء وٕاذا مــــا تحركــــت الــــدعوى المد. )٣(الجنائیــــة المــــستندة إلــــى نفــــس الجریمــــة

الجنائي فلیس للمدعى بالحقوق المدنیة التدخل في الشق الجنائي بل تنعـدم صـفته فـي ذلـك 
ولـــیس لـــه إلا أن یـــتكلم فـــي الـــشق المـــدني الخـــاص بطلـــب التعـــویض عـــن طریـــق الإدعـــاء 

ومــع ذلـك فــإن المحكمـة الجنائیــة غیــر مقیـدة بطلبــات المـدعى بــالحقوق المدنیــة . )٤(المباشـر
 .)٥(دعوى المباشرة وهى بصدد إنزال حكم قانون العقوباتلرافع ال

  الأولالمطلب
 صاحب الحق في الإدعاء المباشر

وهو ما .  )٦( لشخص المضرور من الجریمةاإن صاحب الحق في الإدعاء المباشر 
تحـــال الـــدعوى إلـــى "  مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة علـــى أن ٢٣٢نـــصت  علیـــه المـــادة 

                                                             

 . ٤، ٣ ص: مرجع سابقة، الإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائی: فوزیه عبد الستار.د) 1(
 .٣٣٧ ، صمرجع سابق: إیهاب فوزي السقا.د )2(
 .٤  ص،مرجع سابق :فوزیه عبد الستار.د )3(
 القــضیة ٦٤٥، ص ١٤٤/١ قاعــدة رقــم ٢٧، مجموعــة أحكــام الــنقض، س ١٩٧٦ یونیــه ١٤ جلــسة نقــض " )4(

 ." ق٤٦لسنة٣١١رقم 
 فبرایــر ٥ ق جلــسة ٤٠ لــسنة ١٧٢١ن رقــم ، الطعــ٢٧١ص ٢٧، ٢٢م، س ١٩٧١مــارس لــسنة ٢٢نقــض "  )5(

  . "٢٧ ص ٣٢  -١٩٨١
  "٦٥٢ ص ٣٧، س ١٩٨٦ یونیه ٥ ق، جلسة ٥٠ لسنة ١٧٦٦الطعن رقم سنة "  

  "١٢٢٣ ق، مجموعة الربع قرن الثانیة، ص ٥٦ سنة ١٧٩٦الطعن رقم "                  
للمحكمــة الجنائیــة هــي دعــوى تابعــة الــدعوى المدنیــة التــي ترفــع " كمــا قــضت محكمــة الــنقض علــى الآتــي  

یــستوجب عــدم قبــول . القــضاء بعــدم قبــول الــدعوى الجنائیــة بالنــسبة لواقعــة معینــة. للــدعوى الجنائیــة أمامهــا
 ".الدعوى المدنیة الناشئة عنها 

 .٩٨١ ص "٣٢ س ٢٦/١١/١٩٨١ جلسة – ق ٥١ سنة  ٢٢٩٧الطعن " 
 .٣٥ ص،مرجع سابق :فوزیه عبد الستار.د) 6(
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لفـــات بنـــاء علـــى أمـــر یـــصدر مـــن قـــاض التحقیـــق أو محكمـــة الجـــنح محكمـــة الجـــنح والمخا
المـــستأنفة منعقـــدة فـــي غرفـــة المـــشورة أو بنــاـء علـــى تكلیـــف المــتـهم مباشـــرة بالحـــضور مـــن قبـــل أحـــد 

 مـــن ذات ٢٧وكـــذلك قـــد نـــصت المــاـدة " أعـــضاء النیابـــة العامـــة أو مـــن المـــدعى بــاـلحقوق المدنیـــة 
 .")١(كل من یدعى حصول ضرر له من الجریمة"  بأنه القانون على أن المدعى بالحقوق المدنیة

  مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات الجنائیـــــة ٢٥١وقـــــد أشـــــار المـــــشرع بموجـــــب نـــــص المـــــادة 
 وذلـــك بـــصرف النظـــر عمـــا إذا كانـــت الجریمـــة الجنائیـــة قـــد ،عـــن المـــضرور مـــن الجریمـــة

یعیـا أو ویقبل الادعاء المباشر من المجني علیـه المـضرور سـواء أكـان شخـصا طب .)٢(نالته
 ،ًعلــي المــتهم بالجریمـــة إذا كــان بالغـــابتعــویض الـــضرر وترفــع الـــدعوي المدنیــة . )٣(معنویــا

وعلي من یمثله إذا كان فاقد الأهلیة فان لم یكن له ما یمثله وجب علـي المحكمـة أن تعـین 
 .)٥(ویجوز رفع الدعوي عن المسئولیتین الحقوق المدنیة وفعل المتهم. )٤(من یمثله

 ثاني الالمطلب
 مدي انتقال الادعاء المباشر إلي الورثة

 ً وذلــــــك إذا أصــــــاب مورثــــــه ضــــــررا ،أن الــــــوراث یكــــــون لــــــه حــــــق الادعــــــاء المباشــــــر
أما إذا كان مورثه قد أصابه ضرر أدبي فإن الحق فـي التعـویض لا ینتقـل إلـي . )٦(ً◌ مادیا
ویض الضرر یشمل التع"   من القانون المدني علي أن٢٢٢حیث نصت المادة . )٧( الورثة

إلـــي الغیـــر إلا إذا تحـــدد بمقتـــضي  الأدبـــي أیـــضا ولكـــن لا یجـــوز فـــي هـــذه الحالـــة أن ینتقـــل
 ." أو طالب الدائن أمام القضاء،اتفاق

                                                             

قصر حـق الادعـاء المباشـر علـى الـشخص الـذي أصـابه ضـرر شخـصي " د ذهبت محكمة النقض إلى أن   ق)1(
  ."مباشر من الجریمة 

 "١٣٠٥ ص ٣٥٩ رقم ٧ مجموعة أحكام النقض س ١٩٥٦ دیسمبر ٢٥نقض "                   
 "  ١٠٠٤،ص٢٠٨ رقم ٣٣، مجموعة أحكام النقض،س١٩٨٢ دیسمبر ١٥نقض جلسه " ) 2(

  "٧٠٨،ص١٢٤ رقم ٣٦، س ١٩٨٥مایو١٦ ق، جلسة ١٩٥٢ لسنة ٤٣٥٦الطعن رقم "     
 .٣٥ ص،مرجع سابق :فوزیه عبد الستار.د) 3(
 .٢٤٠، صمرجع سابق: إیهاب فوزي السقا.د) 4(
م، مجموعـة القواعـد القانونیـة ١٩٤٥ دیـسمبر لـسنة ١٧ من قانون الإجراءات الجنائیـة نقـض٣٥٣ انظر المادة )5(

یونیــه لــسنة ٢٧، مجموعـة القواعــد القانونیـة، نقــض جلـسة ٤٣، ص٧م، جـــ١٩٤٦ینـایر ٧قــض، ن٢٨،ص٧جــ
 ".ق ٣١لسنة٥٠٣، الطعن رقم ٧٤٧،ص١٤٤/٣ قاعدة رقم ١٢، مجموعة أحكام النقض، س١٩٦١

 ٠٢٤٨ ص، مرجع سابق : إیهاب فوزي السقا٠د )6(
 .٤٢ ص،مرجع سابق :فوزیه عبد الستار.د) 7(
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 مـدني أنـه فـي حالـة مطالبـة المـورث الـدائن ٢٢٢ویتبین من الفقرة الثانیة من المـادة 
 .)١( القضاءأمام القضاء یكون امتداد الدعوي للوارث لأنها منظورة أمام

  الثالثالمطلب
 ألا تكون الجریمة قد وقعت من موظف عام أثناء تأدیة وظیفتھ أو بسببھا

 الفرع الأول
 القیدــاق نط

 وأن كثیرا من المـدعین ،أن إطلاق الحق للمدعي المدني قد أدي إلي سوء إستعماله
 ضـــد خـــصومهم بـــالحقوق المدنیـــة أســـرفوا فـــي رفـــع الـــدعوى مباشـــرة أمـــام المحكمـــة الجنائیـــة

 ویـزداد ، وفي ذلك ما فیه من الأضرار التي لا تحصى،لمجرد الكید لهم والنیل من كرامتهم
الأمر ظهورا إذا كان الإتهام موجها ضد موظف لجریمة وقعت منه أثناء تأدیته لوظیفته أو 

 ، فیؤثر ذلك علي سیر العمل، أداء وظیفته علي الوجه الأكملمما یؤدي إلى عدم  ،بسببها
ً هـــذا إلـــي أن للمـــوظفین شـــأنا خاصـــا فـــي قـــانون ، بالغـــةوتـــصاب المـــصلحة العامـــة بأضـــرار ً

 .)٢(العقوبات

وعلیـــه منـــع المـــشرع المـــدعي بـــالحقوق المدنیـــة مـــن أن یرفـــع الـــدعوى إلـــي المحكمـــة 
مباشرة إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط لجریمة وقعت منـه 

 من قانون ١٢٣بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إلیها في المادة أثناء تأدیة وظیفته أو 
 مـن قـانون الإجـراءات الجنائیـة المعدلـة بالقـانون ٢٣٢/٣المـادة الفقرة الثانیـة مـن (العقوبات 

 .)١٩٧٢ سبتمبر ٢٣ الصادر ١٩٧٢ لسنة ٣٧رقم 

                                                             

ن الـضرر الأدبـي الـذي یـصیب المجنـي علیـه نتیجـة الاعتـداء الـذي یقـع علیـه لا ینتقـل لما كان التعویض ع " )1(
 الــدائن أمــام ه مــن القــانون المـدني إلا إذا تحــدد بمقتــضي اتفــاق أو طالـب بــ٢٢٢ا للمــادة قـمنـه إلــي الغیــر طب

 بانتقـال القضاء مما لم یقل الحكم بتحقق شئ منـه فـي هـذه الـدعوي ولمـا كـان الحكـم المطعـون فیـه قـد قـضي
.  سـالفة الـذكر٢٢٢حق المورث في التعویض عن الـضرر الأدبـي إلـي ورثتـه علـي وجـه یخـالف حكـم المـادة 

 ." فانه یكون قد اخطأ ویتعین  نقضه 
  "٣٣٠ ص ٩٩رقم ٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س١٩٥٦ مارس سنة ١٣نقض "

 "٥١، ص١١  رقم ٩ مجموعة أحكام النقض س١٩٨٥ ینایر سنة ٢٠نقض " 
 .١٢٦،١٢٥ ص،مرجع سابق :فوزیه عبد الستار.د) 2(
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أورد ویــستخلص مــن هــذا الــنص أن المــشرع قــد  وضــع فیمــا یتعلــق بالقیــد قاعــدة ثــم 
 فالقاعـدة أن الموظـف العـام إذا ارتكـب جریمـة أثنـاء تأدیـة وظیفتـه أو بـسببها ،علیها استثناء

لا یجــوز للمــضرور مــن هــذه الجریمــة أن یرفــع ضــده الــدعوى المباشــرة ولــو تــوافرت جمیــع 
  -: ویتطلب المشرع لتحقیق هذا القید توافر أمرین.الشروط المتطلبة لرفعها

  -:الأمر الأول

 ًالعـام طبقـا ویعـد فـي حكـم الموظـف، وهي أن یكـون موظفـا عامـا. وافر لدي الفاعلصفة تت
 .)١( الآتي من قانون العقوبات١١١للمادة 

 أعــــضاء مجــــالس إدارة ومــــدیرو ومــــستخدمو المؤســــسات والــــشركات والبنــــوك والجمعیــــات -
 ،بنـصیبوالمنظمات والمنشآت إذا كانـت الدولـة أو احـدي الهیئـات العامـة تـساهم فـي مالهـا 

 .)٢(بأیة صفة كانت

 -:الأمر الثاني

 إمــا صــلة ،  فیجــب أن تتـوافر بــین الجریمــة والوظیفـة.صـلة تــربط الجریمـة بالوظیفــة 
 بــأن تكــون قــد ،ٕ وامــا صـلة ســببیة، بــأن تكــون الجریمــة قــد وقعـت أثنــاء تأدیــة الوظیفــة،زمنیـة

صلتین لقاضــــي ویتـــرك تقــــدیر مــــدي تـــوافر احــــدي هـــاتین الــــ. ارتكبـــت بــــسبب هـــذه الوظیفــــة
 .)٣(الموضوع

                                                             

 یعـــد فــــي حكــــم المــــوظفین فــــي تطبیــــق نــــصوص : "  مــــن قــــانون العقوبــــات علــــي الآتــــي ١١١نص المــــادة تـــ )1(
  -:هذا الباب 

 ٠المستخدمین في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها -١
 ٠ سواء أكانوا منتخبین أو معینیناعضاء المجالس النیابیة العامة أو المحلیة -٢
  ٠ المحكمون أو الخبراء ووكلاء النیابة والمصفون والحراس القضائیون-٣
 ٠ )١٩٥٧لسنة ١١٢بموجب القانون  (٠الغي -٤
 ٠كل شخص مكلف بخدمة عمومیة -٥

لمنـشآت  أعضاء مجالس إدارة ومدیرو ومـستخدمو المؤسـسات والـشركات والجمعیـات والمنظمـات وا-٦           
 .إذا كانت الدولة أو احدي الهیئات العامة تساهم في مالها بنصیب ما بأیة صفة كانت

 .١٢٥ ص،مرجع سابق :فوزیه عبد الستار.د) 2(
 .١٢٦ ص، المرجع السابق)3(
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 الفرع الثاني
 الاستثناء من القید

اســـتثني المــــشرع مــــن القیــــد الــــوارد علــــي حـــق المــــدعي بــــالحق المــــدني فــــي الادعــــاء 
المباشر ضد الموظف العام عن الجریمة التي یرتكبها أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها الجـرائم 

الجنح والمخالفات التي ارتكبها الموظـف  من قانون العقوبات و١٢٣المشار إلیها في المادة 
 .)١(العام والتي لم تقع أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها
 الرابع المطلب

 الطلبالتنازل عن 

إذا كانــت القاعــدة أن تنــازل المـــدعي بــالحقوق المدنیــة عـــن دعــواه المباشــرة لا یـــؤثر 
د حـدودها عنـد الجـرائم علي الدعوى الجنائیـة التـي حركهـا هـذا الإدعـاء فـإن هـذه القاعـدة تجـ
 .)٢(التي لا تحرك فیها الدعوى الجنائیة إلا بناء علي شكوى المجني علیه

ًویجــب أن یكــون تنــازل المــدعي واضــحا محــددا لموضــوع التنــازل فــإذا نــصب تنازلــه 
علـــي الـــدعوى المدنیـــة وحـــدها لـــم یكـــن لـــذلك تـــأثیر علـــي الـــدعوى الجنائیـــة التـــي تظـــل أمـــام 

 .)٣(صدر حكمه في شأنهاالقضاء الجنائي حتى ی

وٕاذا نصب تنازله علي الشكوى تنقضي الدعوى الجنائیة وحدها دون الدعوى المدنیة 
 من قانون الإجراءات ٢٥٩/٢وذلك تطبیقا للمادة . )٤(التي تظل قائمة أمام القضاء الجنائي

 .)٥(الجنائیة

 دائما بالنسبة وقد ینصب تنازله علي كلا الدعویین المدنیة والجنائیة وهو یملك ذلك 
 ص ـبمقتضي ن. )٦(للدعوى المدنیة ویملكه علي سبیل الاستثناء للدعوى الجنائیة

                                                             

 .١٢٧ ص،مرجع سابق :فوزیه عبد الستار.د) 1(
 .١٥١ص: المرجع السابق)  2(
 .١٥٢ص: المرجع السابق) 3(
 .١٥٢ص: سابقالمرجع ال) 4(
إذا انقــضت الــدعوى الجنائیــة بعــد رفعهــا لــسبب مــن الأســباب " علــي أن٢٥٩تــنص الفقــرة الثانیــة مــن المــادة ) 5(

 .الخاصة بها فلا تأثیر لذلك في سیر الدعوى المدنیة المرفوعة معها
 .١٥٢ ص،مرجع سابق :فوزیه عبد الستار.د) 6(
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 .)١(من قانون الإجراءات الجنائیة١٠المادة 

 الرابعالمبحث 
 لإختصاص القضائيا

 -:یـد وتقسیمهتم -١٩

الأصــــل أن المحــــاكم العادیــــة هــــي صــــاحبة الاختــــصاص فــــي نظــــر كافــــة الــــدعاوى 
 أن المـــشرع المـــصري اســـتثنى مـــن هـــذا الأصـــل الـــدعوى الجنائیـــة الناشـــئة عـــن الجنائیـــة إلا

والتـي الجرائم المصرفیة لما تتسم بقدر من الخصوصیة التي تتمیز عن غیرها مـن الـدعاوى 
خصص المشرع لنظرها أمام محاكم أو دوائر متخصصة نسبة إلي إطار الإصلاح الاقتصادي 

ًالذي قطعـت فیـه مـصر شـوطا طـویلا ًسـتكمالا لمنظومـة التـشریعات الاقتـصادیة الهادفـة إلـي  وا،ً
ً وایمانــا مــن الدولــة بــأن القــضاء المتخــصص ،تــوفیر المنــاخ الملائــم للتنمیــة الاقتــصادیة الدائمــة ٕ

ً أصدر الشارع مؤخرا قانونا جدیـدا ،توفیر ذلك المناخ  هو من أهم العوامل التي تسهم فيالناجز ً ً
ئي متخـــصص، لیـــضمن بـــه ســـرعة الفـــصل فـــي المنازعـــات قـــضا  القواعـــد العامـــة لنظـــامخیرســـ

 .)٢(المنصوص علیها فیه

 وعلـي ضــوء ٢٠٠٨ لـسنة ١٢٠وعلیـه صـدر قـانون إنـشاء المحـاكم الاقتـصادیة رقـم 
 .إنشاء المحاكم الاقتصادیة والطعن في الأحكام الصادرة منهااول ننتذلك سوف 

                                                             

لمـن قـدم الـشكوى أو الطلـب فـي الأحـوال المـشار " جنائیـة علـي أنتنص المادة العاشرة من قانون الاجراءات ال )1(
مـن قـانون العقوبـات ) ١٨٥(إلیها في المواد السابقة وللمجني علیه في الجریمـة المنـصوص علیهـا فـي المـادة 

مـن القـانون المـذكور إذا كـان موظفـا ) ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٢(وفي الجرائم المنـصوص علیهـا فـي المـواد 
ذا صـفة نیابیـة عامــة أو مكلفـا بخدمـة عامـة وكــان ارتكـاب الجریمـة بـسبب أداء الوظیفــة أو عامـا أو شخـصا 

النیابــة أو الخدمــة العامــة أن یتنــازل عــن الــشكوى أو الطلــب فــي أي وقــت أي أن یــصدر فــي الــدعوى حكــم 
 .نهائي وتنقضي الدعوى الجنائیة بالتنازل

والتنـازل .حا إلا إذا صـدر مـن جمیـع مـن قـدموا الـشكوىوفي حالة تعدد المجني علیهم لا یعتبـر التنـازل صـحی 
 ............................. "بالنسبة لأحد المتهمین یعد تنازل بالنسبة للباقین

 ٢٠٠٨ لـــسنة ١٢٠انظـــر المـــذكرة الإیـــضاحیة لقـــرار رئـــیس جمهوریـــة مـــصر العربیـــة بمـــشروع القـــانون رقـــم ) 2(
 .بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادیة
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  الأولالمطلب
 إنشاء المحاكم الاقتصادیة وتشكیلھا

 بإنــشاء مقــر المحــاكم الاقتــصادیة ٢٠٠٨ لــسنة ٨٦٠٣ قــرار وزیــر العــدل رقــم صــدر
 القـــاهرة والإســـكندریة وطنطـــا والمنـــصورة هـــيبــدائرة اختـــصاص كـــل مـــن محكمـــة اســتئناف و

 لـــسنة ٧٤٤٦ كمـــا صــدر قـــرار وزیـــر العــدل رقـــم ،والإســماعیلیة وبنـــي ســـویف وأســیوط وقنـــا
. )١(اة الرؤســــاء بمحــــاكم الاســــتئناف بنــــدب رؤســــاء المحــــاكم الاقتــــصادیة مــــن القــــض٢٠٠٨

وتـشكل كـل دائـرة مـن الـدوائر . )٢( ٕوتشكل المحاكم الاقتصادیة من دوائر ابتدائیـة واسـتئنافیة
 وتــشكل كــل ،الابتدائیــة للمحــاكم الاقتــصادیة مــن ثلاثــة مــن القــضاة رؤســاء محــاكم ابتدائیــة

اة بمحـاكم الاسـتئناف یكـون دائرة من الدوائر الإستئنافیة للمحاكم الاقتـصادیة مـن ثلاثـة قـض
 .)٣(أحدهم علي الأقل بدرجة رئیس محكمة استئناف

 المطلب الثاني
  الإقتصادیة الجنائیةإختصاص المحاكم

ًتخــتـص المحكمـــة الاقتـــصادیة دون غیرهـــا نوعیـــا ومكانیـــا بالـــدعاوى الناشـــئة عـــن الـــدعاوى  ً
 المركــزي والجهــاز المــصرفیة المنــصوص فــي قــانون العقوبــات فــي شــأن جــرائم قــانون البنــك

إذ یقتــرن اختــصاص الدوائرالجنائیــة بالمحــاكم الاقتــصادیة بــصنف مــن . )٤(المــصرفي والنقــد
                                                             

 بشأن تطبیق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة التـي تـصدره النیابـة ٢٠٠٨ لسنة ٢٦الكتاب الدوري رقم ) 1(
 .العامة

 بـشأن إنـشاء المحـاكم الاقتـصادیة ٢٠٠٨ لـسنة ١٢٠تنص  الفقرة الثانیة من المـادة الأولـي مـن القـانون رقـم " ) 2(
ابتدائیة ودوائر اسـتئنافیة، ویـصدر بتعیـین مقـار هـذه الـدوائر تتشكل المحكمة الاقتصادیة من دوائر :علي أن 

قرار من وزیـر العـدل بعـد أخـذ رأي مجلـس القـضاة الأعلـى وتنعقـد الـدوائر الابتدائیـة والاسـتئنافیة المنـصوص 
علیها في الفقرة الـسابقة فـي مقـار المحـاكم الاقتـصادیة، ویجـوز أن تنعقـد، عنـد الـضرورة، فـي أي مكـان آخـر 

  ".قرار من وزیر العدل بناء علي طلب رئیس المحكمة الاقتصادیةوذلك ب
تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائیة الاقتصادیة مـن ثلاثـة  " -:تنص المادة الثانیة من ذات القانون علي أن ) 3(

ـــدوائر الاســـتئنافیة مـــن ثلاثـــة مـــن قـــضاة محـــاكم.مـــن الرؤســـاء بالمحـــاكم الابتدائیـــة  وتـــشكل كـــل دائـــرة مـــن ال
 ."الاستئناف یكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئیس بمحكمة الاستئناف

تخـتص "  بـشأن إنـشاء المحـاكم الاقتـصادیة علـي أن ٢٠٠٨ لـسنة ١٢٠تنص  المادة الرابعة من القـانون رقـم  )4(
ـــدوائر الابتدائیـــة والاســـتئنافیة بالمحـــاكم الاقتـــصادیة، دون غیرهـــا، نوعیـــا ومكانیـــا بنظـــر الـــدعاوى الجنائ یـــة ال

 -:الناشئة عن الجرائم المنصوص علیها في القوانین الآتیة 
 ٠قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس -١
 ٠قانون الإشراف والرقابة علي التأمین في مصر -٢

= 
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الجرائم  التي تقتضي المرونة في معالجتهـا، علـي النحـو الـذي یتفـق مـع التطـورات المتغیـرة 
 في الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وبما یكفل حمایة الاقتصاد الوطني وسـرعة الفـصل فـي

ًقضایا المستثمرین، تشجیعا لهم علي زیادة استثماراتهم في مشروعات التنمیة وتوفیر فـرص 
المــــشرع أن یمتــــد إختــــصاص الــــدوائر الجنائیــــة ب ونهیـــب مثــــال ذلــــك قــــضایا البنــــوك. العمـــل

ي الإقتـــصادیة لیـــشمل جـــرائم الإســـتیلاء وتـــسهیل الإســـتیلاء المنـــصوص علیهمـــا فـــبالمحــاكم 
ر مـن قـانون العقوبـات إذ مـن شـأن هـذا الإقتـراح تحقیـق التناسـق  مكر١١٣، ١١٣المادتین 

 بنظـر الـدعاوي الجنائیـة الناشـئة عـن تللـك الجـرائم التشریعي بین إختصاص الدوائر الجنائیة
 .)١( وغیرها

وتختص الدوائر الابتدائیة بالمحكمة الاقتصادیة بنظـر قـضایا الجـنح المنـصوص علیهـا فـي 
المــادة الرابعـة، وتخــتص الـدوائر الاســتئنافیة بالمحـاكم الاقتــصادیة القـوانین المـشار إلیهــا فـي 

 .)٢(بالنظر ابتداء في قضایا الجنایات
                                                             

= 
 ٠قانون الشركات المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم والشركات ذات المسئولیة المحدودة -٣
 ٠قانون سوق رأس المال -٤
 ٠ز الإستثمارقانون ضمانات وحواف -٥
 ٠قانون التأجیر التمویلي -٦
 ٠قانون الإیداع والقید المركزي للأوراق المالیة -٧
 ٠قانون التمویل العقاري -٨
 ٠قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة -٩

 ٠قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد -١٠
 ٠قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها -١١
 ٠شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاسقانون التجارة في  -١٢
 ٠قانون حمایة الإقتصاد القومي من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولیة -١٣
 ٠قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاریة -١٤
 ٠قانون حمایة المستهلك -١٥
 ٠قانون تنظیم الإتصالات -١٦
  ٠صناعة تكنولوجیا المعلوماتٕقانون التوقیع الإلكتوني وانشاء هیئة تنمیة  -١٧
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تخـتص "  بـشأن إنـشاء المحـاكم الاقتـصادیة علـي أن٢٠٠٨ لـسنة ١٢٠ تنص المادة الخامسة من القـانون رقـم )2(

 علیهـا فــي القــوانین المـشار إلیهــا فــي الـدوائر الابتدائیــة بالمحـاكم الاقتــصادیة بنظــر قـضایا الجــنح المنــصوص
ویكون استئنافها أمام الـدوائر الاسـتئنافیة بالمحـاكم الاقتـصادیة، علـي أن تـسري علـي الطعـون فـي ) ٤(المادة 

الأحكــــام الــــصادرة مــــن الــــدوائر الابتدائیــــة بالمحــــاكم الاقتــــصادیة فــــي مــــواد الجــــنح والمخالفــــات والمواعیــــد 
 ٠عجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائیةوالإجراءات، وأحكام النفاذ الم

وتخـتص الــدوائر الاسـتئنافیة بالمحــاكم الاقتــصادیة بـالنظر ابتــداء فـي قــضایا الجنایــات المنـصوص علیهــا فــي  
  ٠"المادة السابقة
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رغبـة  )١(وأن المشرع  أخرج المخالفات من اختصاص الدوائر الجنائیة بالمحاكم الاقتـصادیة
  . عبء العملوزیادةعدم تكدس القضایا  في

، یحـدد إختـصاص الـدوائر الجنائیـة وعيارة إلي ضرورة تبني معیـار موضـوتجدرالإش
فــي المنــصوص علیهــا فــي أي مــن القــوانین الــواردة للمحــاكم الإقتــصادیة مــن حیــث الجــرائم 

ًالقائمة السابقة بجریمة أخري تدخل في إختصاص محاكم الجـنح والجنایـات العادیـة إرتباطـا 
اشــي علــي شــهادة تــضاها الرًلا یقبــل التجزئــة كمــا لــو كانــت مــثلا جریمــة الرشــوة حــصل بمق

ربع قیمة الزیادة في رأس مال شركة مساهمة یملكها الراشـي بنكیة مزورة تفید إیداع الأخیر 
كـام قـانون الـشركات وقـانون سـوق ، وذلـك بالمخالفـة لأحدة في البورصـةوطرح الأسهم الجدی

 ویثــــور . البنــــك المركــــزي والجهــــاز المــــصرفي والنقــــد وقــــانون العقوبــــاتس المــــال وقــــانونرأ
، إذ قـد یـدفع ئر الجنائیـة بالمحـاكم الإقتـصادیة عن كیفیة تحدید إختصاص الدواناتساؤل هال

ذات وصـف أشـد مـن تلـك ) الرشـوة( المرتبطـة أمـا الأخیـرة بعـدم الأختـصاص لكـون الجریمـة
/ أي الـدكتورؤیـد رون ًالتي إرتكبت إعتداء علي قانون الشركات وسوق المال والبنك المركزي

ح الــرأي العكــسي الــذي یــرجح كفــة إختــصاص الــدوائر الجنائیــة بالمحــاكم  بتــرجیأســامة عبیــد
  .)٢(ًتأسیسا علي القاعدة الأساسیة التي تقضي بأن الخاص یقید العام، الإقتصادیة

ن إنـــــشاء المحـــــاكم أ بـــــش٢٠٠٨لـــــسنة١٢٠وتــــنص المـــــادة الثامنـــــة مـــــن القـــــانون رقـــــم 
دعاوي التـي تخـتص زعـات والـمناتنشأ بكل محكمة إقتـصادیة هیئـة لتحـضیر ال" الإقتصادیة 

  والـدعاوي والأوامـرنفةأ، وذلك فیما عـدا الـدعاوي الجنائیـة والـدعاوي المـستبها هذه المحكمة
برئاسة وتــشكل هیئـة التحــضیر. مــن هـذا القـانون) ٧(و ) ٣(المنـصوص علیهـا فــي المـادتین 

                                                             

 أن المشرع قد حدد في صدر هـذه المـادة ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠یؤخذ علي نص المادة الخامسة من القانون رقم   )1(
ص الدوائر الابتدائیة بالفصل في قضایا الجنح، بینما تناول الطعون فـي الأحكـام الـصادرة مـن الـدوائر اختصا

 اختــصاص هــذه الــدوائر بالفــصل فــي – منطقیــا –، وهــو مــا یفیــد "مــواد الجــنح والمخالفــات " الابتدائیــة فــي 
قوبـات التـي تـضمنتها القـوانین المخالفات، رغم عدم شمول اختصاص الدوائر الابتدائیة للمخالفات، بل إن الع

ـــــرة عقوبـــــات  ـــــدخل فـــــي دائ ـــــضمن أي عقوبـــــة ت المنـــــصوص علیهـــــا فـــــي المـــــادة الرابعـــــة مـــــن القـــــانون لا تت
 تقریر اللجنة المشتركة مـن لجنـة الـشئون الدسـتوریة والتـشریعیة ومكتـب لجنـة الـشئون المالیـة أنظر.المخالفات

بمــشروع قــانون إنــشاء المحــاكم الاقتــصادیة، مجلــس والاقتــصادیة بــشأن قــرار رئــیس جمهوریــة مــصر العربیــة 
 ٠ ١٢، ص ٢٠٠٨ مارس ٩الشورى، دور الانعقاد العادي الثامن والعشرون،  
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عــضویة عــدد و، بالمحكمــة الإقتــصادیة علــي الأقــل الإســتئنافیة الدوائر مــن بــین قــضاةقــاض
جمعیتهـــا بتدائیـــة تختـــارهم محكمـــة الإرئـــیس محكمـــة أو قـــاض بال كـــاف مـــن قـــضاتها بدرجـــة

 . الإداریین والكتابیین العدد اللازم من، ویلحق بهاائي بدایة كل عام قضالعامة في

 ، بالتحقق من إستیفاء مستندات المنازعات والدعاوي ودراسةوتختص هیئة التحضیر
، ٕ، واعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانیدهم إستماع لأطرافهالسات، وعقد جهذه المستندات

ًلاثـــین یومـــا مــن تـــاریخ قیـــد وذلـــك خــلال مـــدة لا تجــاوز ث، وأوجــه الإتفـــاق والإخــتلاف بیـــنهم
 أن یمـــنح الهیئـــة بنـــاء علـــي طلـــب رئیـــسها مـــدة جدیـــدة ، ولـــرئیس الـــدائرة المختـــصةالـــدعوي

ٕللتحــــضیر لا تجــــاوز ثلاثــــین یومــــا والا  وتتــــولي الهیئــــة بــــذل . الــــدائرة نظــــر الــــدعويتولــــت ً
ًبه موقعا منهم إلي ًقبلوه رفعت محضرا  ، فإذات الصلح بین الخصوم وتعرضه علیهممحاولا

ي والقــضاء فیهـــا وفــق أحكـــام قـــانون الــدائرة المختـــصة لإلحاقــه بمحـــضر جلــسة نظـــر الـــدعو
، بمـــــن تـــــري عمالهــــا أداء أ ســـــبیلي، فــــوللهیئـــــة أن تـــــستعین. افعــــات المدنیـــــة والتجاریــــةالمر

، نظـام العمـل فـي ویحدد وزیـر العـدل، بقـرار منـه.  والمتخصصینالإستعانة بهم من الخبراء
ٕ الخـــصوم بجلــــسات التحــــضیر واثبــــات وقــــائع هــــذه ٕهـــذه الهیئــــة واجــــراءات ومواعیــــد إخطــــار

  ."الجلسات

المشرع إلي إمتداد إختـصاص هیئـة التحـضیر المنـصوص علیهـا فـي المـادة بونهیب 
 إلــي الــدعاوي  بــشأن إنــشاء المحــاكم الاقتــصادیة٢٠٠٨ لــسنة ١٢٠القــانون رقــم  مــن الثامنـة

وهـو مـا یتفــق مـع نـص المــادة الرابعـة مـن ذات القـانون التــي تعلـي كلمـة التــصالح  .الجنائیـة
 مثــال ذلـــك قــانون البنـــك المركــزي والجهـــاز المــصرفي والنقـــد رقـــم . جـــسامةفــي أشـــد الجــرائم

 والــذي فـتح بـاب التـصالح فـي المــادة ٢٠٠٤لـسنة١٦٢ ن رقـم المعـدل بالقـانو٢٠٠٣لـسنة٨٨
 والمـــصالح المنـــصوص علیهـــا فـــي المـــادة مواللأ منــه فـــي جـــرائم الإضـــرار العمـــدي بـــا١٣٣
ة  الــــشارع أن تمــــنح هیئــــومــــع ذلــــك لــــم تــــشأ إرادة. مــــن قــــانون العقوبــــاتًمكــــررا ١١٦و١١٦

ة المذكورة فـي بـذل ، رغم النص صراحة علي حق الهیئًالتحضیر إختصاصا في هذا الشأن
 .)١(  علیهممحاولات الصلح بین الخصوم وعرضه
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فــــي  حــــاكم الاقتــــصادیة بنظــــر الجــــرائم المنــــصوص علیهــــام الویتبــــین أن اختــــصاص
 م الاقتـصادیة هــو اختــصاص استــشاري  بـشأن إنــشاء المحــاك٢٠٠٨ لــسنة ١٢٠القـانون رقــم 

إحالة هذه الجرائم إلي محاكم  لا تشاركها فیه أیة محكمة أخري ومن ثم لا یجوز –إنفرادي 
 .)١(الجنایات أو محاكم الجنح العادیة أو محاكم أمن الدولة

 ثالثالالمطلب 
 الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادیة

 یكــــون الطعــــن فــــي الأحكــــام الــــصادرة مــــن الــــدوائر الابتدائیــــة بالمحــــاكم الاقتــــصادیة 
ویـــسري علــي الطعـــون فـــي الأحكـــام . )٢(دون غیرهـــاالإســـتئنافیة بتلــك المحـــاكم  أمــام الـــدوائر

المواعیـــــد  وأحكـــــام النفـــــاذ المعجـــــل الاقتــــصادیةالابتدائیـــــة بالمحكمـــــة  الــــصادرة مـــــن الـــــدوائر
ویجـــوز الطعـــن بطریقـــة . )٣(  المنـــصوص علیهـــا فــي قـــانون الإجـــراءات الجنائیــةوالإجــراءات

الاقتصادیة في قـضایا الجـنح الاستئنافیة بالمحكمة  النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر
ًوالجنایات أمام محكمـة الـنقض التـي تخـتص دون غیرهـا بالفـصل فـي الطعـن بـالنقض طبقـا 

وعلــي ذلــك فــإن المــشرع قــد فــتح . ) ٤( ٢٠٠٨ لــسنة  ١٢٠ مــن القــانون قــم ١١لــنص المــادة 
بــاب الطعــن بــالنقض فــي بعــض الــدعاوى إنمــا یــستند إلــي احتــرام حقــوق الــدفاع وتأكیــد مبــدأ 

 إذا نظــرت هــذه الأخیــرة ،المـساواة بــین المتقاضــین أمــام القــضاء فــي دعـاوى شــدیدة الخطــورة
                                                             

 بشأن تطبیق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة التي تـصدره النیابـة ٢٠٠٨ لسنة ٢٦الكتاب الدوري رقم ) 1(
 ٠العامة

 بـشأن إنــشاء المحـاكم الإقتــصادیة ٢٠٠٨ لــسنة ١٢٠ تـنص الفقــرة الأولـي مــن المـادة العاشــرة مـن القــانون رقـم )2(
دوائر الابتدائیـــة بالمحـــاكم الاقتـــصادیة أمـــام الـــدوائر یكـــون الطعـــن فـــي الأحكـــام الـــصادرة مـــن الـــ" علـــي أن 

ویكــون الطعــن فــي الأحكــام والــتظلم مــن الأوامــر الــصادرة مــن القاضــي .الاسـتئنافیة بتلــك المحــاكم دون غیرهــا
 .من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة دون غیرها) ٣(المنصوص علیه في المادة 

تخـتص "  بـشأن إنـشاء المحـاكم الاقتـصادیة علـى أن ٢٠٠٨لـسنة ١٢٠ الخامسة من القـانون رقـم  تنص المادة)3(
الـدوائر الابتدائیــة بالمحـاكم الاقتــصادیة بنظــر قـضایا الجــنح المنــصوص علیهـا فــى القــوانین المـشار إلیهــا فــئ 

أن تـسرى علـى الطعـون فـي ویكون استئنافها أمام الـدوائر الاسـتئنافیة بالمحـاكم الاقتـصادیة، علـى ) ٤(المادة 
الأحكــــام الــــصادرة مــــن الــــدوائر الابتدائیــــة بالمحــــاكم الاقتــــصادیة فــــي مــــواد الجــــنح والمخالفــــات والمواعیــــد 
والإجـــراءات وأحكــــام النفــــاذ المعجـــل المكــــررة فــــي قـــانون الإجــــراءات الجنائیــــة وتخـــتص الــــدوائر الاســــتئنافیة 

   ."ایات المنصوص علیها في المادة السابقةبالمحاكم الاقتصادیة بالنظر ابتداء في قضایا الجن
فیمــا عــدا "  بــشأن إنــشاء المحــاكم الإقتــصادیة علــي أن٢٠٠٨ لــسنة ١٢٠ مــن القــانون رقــم ١١تــنص المــادة   )4(

الاســـتئنافیة بالمحكمـــة  الأحكـــام الـــصادرة فـــي مـــواد الجنایـــات والجـــنح، والأحكـــام الـــصادرة ابتـــداء مـــن الـــدوائر
دون إخــلال . عــن فــي الأحكــام الــصادرة مــن المحكمــة الاقتــصادیة بطریــق الــنقضالاقتــصادیة، لا یجــوز الط

  " ٠ من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة٢٥٠بحكم المادة 
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) ٣٩(وخیر دلیل علـي ذلـك مـا تبنـاه المـشرع مـن اسـتثناء علـي المـادة . )١(علي درجة واحدة
مــــن قــــانون ) ٢٦٩(ٕمــــن قــــانون حــــالات واجــــراءات الطعــــن أمــــام محكمــــة الــــنقض والمــــادة 

إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعـون فیـه "ة على أن المرافعات المدنیة والتجاری
هكـــذا ینظـــر المـــشرع لمحكمـــة  ."ع الـــدعوى ولـــو كـــان الطعـــن لأول مـــرةحكمـــت فـــي موضـــو

 .)٢(النقض في هذه الحالة علي أنها محكمة موضوع ولیس محكمة قانون

 

 

 

                                                             

 .١٥١ص، مرجع سابق، المسئولیة الجنائیة المصرفیة: أسامة حسنین عبید.د) 1(
تـــشكل : " قتـــصادیة علـــي الآتـــي  بـــشأن المحـــاكم الا٢٠٠٨ لـــسنة ١٢٠ مـــن القـــانون رقـــم ١٢ تـــنص المـــادة )2(

المنــصوص  بمحكمـة الـنقض دائــرة أو أكثـر تخــتص، دون غیرهـا، بالفــصل فـي الطعــون بـالنقض فــي الأحكـام
لنقض دائرة أو أكثـر لفحـص تلـك الطعـون، تتكـون اكما تنشأ بمحكمة .من هذا القانون) ١١(علیها في المادة 

یس علي الأقل لتفصل منعقدة فـي غرفـة المـشورة، فیمـا كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئ
ویعـرض الطعــن، فـور إیــداع نیابـة الــنقض . یفـصح مــن الطعـون عــن عـدم جــوازه أو عـن عــدم قبولـه لــسقوطه

مذكرة برأیها، علي دائرة فحص الطعون، فإذا رأت أن الطعن غیر جائز أو غیر مقبول، للأسباب الـواردة فـي 
ً قبوله بقرار مسبب تسبیبا موجزا، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مـصادرة الفقرة السابقة، أمرت بعدم ً

مــع تحدیــد  جــدیر بــالنظر أحالتــه إلــي الــدائرة المختــصة ٕالكفالــة إن كــان لــذلك مقتــضي، واذا رأت أن الطعــن
وفـــي جمیـــع الأحــــوال لا یجـــوز الطعـــن فـــي القـــرار الــــصادر مـــن دائـــرة فحـــص الطعـــون بــــأي .جلـــسة لنظـــره

ٕمــن قــانون حــالات واجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض، وأحكــام ) ٣٩(ســتثناء مــن أحكــام المــادة وا.طریــق
مــن قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، إذا قــضت محكمــة الــنقض بــنقض ) ٢٦٩(الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 

  "٠الحكم المطعون فیه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة
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  الثانيالباب
 حالات الإفصاح عن السریة المصرفیة

  -:تمهید وتقسیم -٢٠
 الـــذي ،ن الهــدف مـــن تقریـــر الـــسر المـــصرفي هــو رعایـــة مـــصلحة العمیـــل الخاصـــةإ

یكون من شأنه أن یحقق المصلحة العامة عن طریق خلق الثقـة فـي نفـوس الأفـراد بمـا یعـد 
 تـهًحافزا لهم علي التعامل مع البنوك وهذا یؤدي إلي تـدعیم النظـام الاقتـصادي وزیـادة فاعلی

 .الاقتصادیة والاجتماعیة في الدولةًمما یؤثر إیجابا علي الحیاة 
ًإذن فالسر المصرفي لا یعـد هـدفا فـي ذاتـه، بـل هـو وسـیلة لتحقیـق هـدف معـین هـو 
تحقیــــق المــــصلحة العامــــة وحمایــــة مــــصلحة العمــــلاء مــــن خــــلال حظــــر إفــــشاء المعلومــــات 

  فـــإذا انتفـــت مـــصلحة.المتعلقـــة بحـــساباتهم أو ودائعهـــم أو أمانـــاتهم أو خـــزائنهم لـــدي البنـــوك
 فقـد یجــد العمیـل أنــه لا یتعـارض مــع مـصلحته الكــشف .العمیـل فـلا مجــال للتمـسك بالــسریة

عــن الــسر المــصرفي فیــأذن بــذلك، كمــا أن الــسریة قــد تتعــارض مــع مــصلحة الغیــر أو مــع 
 .)١(مصلحة البنك ذاته

وقد حدد المشرع الأسباب التي تبیح إفـشاء الـسر المـصرفي ضـمن نـصوص القـانون 
 حیث نص علي حالات إستثنائیة یباح فیها كشف أسـرار العمیـل إلا ،٢٠٠٣ لسنة ٨٨رقم 

أن هـــذه الإســـتثناءات تقـــرر لهـــدف محـــدد لحكمـــة محـــددة وعلیـــه لا یجـــوز التوســـع فیهـــا أو 
  .)٢(القیاس علیها

 أولهما الحالات الواردة فصلینویمكن تقسیم حالات الإفصاح عن السریة المصرفیة في 
تــنص علــي الإســتثناءات التــي یبــاح فیهــا . )٣(ي تتــضمن أربعــة مــواد بقــانون البنــك المركــزي والتــ

 ، والقـضائیة،كشف أسرار العمیل ومـن هـذه الاسـتثناءات یمكـن تقـسیمها بالاسـتثناءات الرضـائیة
 وثانیهما یتمثل في حالات تبـادل المعلومـات بـین البنـك المركـزي والبنـوك . والقانونیة،والمصرفیة

 . البعض وهو ما سنتناولهالأخرى وبین البنوك بعضها

                                                             

 .٥٨ص، مرجع سابق: حامد طنطاوىإبراهیم .د) 1(
 .٢٣٤ ص ،١٤٠ بند ،١٩٩٢ الأسس القانونیة لعملیات البنوك، مكتبة عین شمس سنة :سمیحة القلیوبي.د) 2(
 الخاصــة ٢٠٠٣ ســنة ٨٨ حیــث ورد الــنص فــي الحــالات التــي یبــاح فیهــا كــشف أســرار العمیــل بالقــانون رقــم )3(

  .١٠١، ٩٩، ٩٨، ٩٧المواد بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد في 
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  الأولالفصل
 الحالات الواردة بقانون البنك المركزي

  - : وتقسیمتمهیـد -٢١

یعتبــر العمیــل هــو المــستفید مــن التــزام البنــك بالكتمــان باعتبــاره صــاحب الــسر نفــسه 
  لـــدى البنــك الــسر بـــأن أطلعــه علیــه وأطمـــأن إلــى أنـــه بمعنــي انــه هـــو الــشخص الــذي أودع

أن : ـا مــ أوله:رر لمـصلحة العمیـل نفـسه نتیجتـان تـب علـي قاعـدة أن الـسر مقــسـیكتمه ویتر
الوثــائق التــي دون فیهــا هــذا الــسر دون أن یكــون لإطــلاع علــي یكــون لهــذا المــستفید حــق ا

 .للبنك الاحتجاج علیه بالالتزام بالكتمان المصرفي

حـــد ورثتـــه أو أحـــد أن یكـــون للعمیـــل أن یـــأذن للبنـــك فـــي إفـــشاء الـــسریة هـــو أو أ: وثانیهمـــا 
 .)١(الموصي لهم أو من النائب القانوني أو الوكیل المفوض

" علـي أنـه ٢٠٠٣ لـسنة ٨٨ من القـانون رقـم ٩٧ وقد نصت الفقرة الأولي من المادة
تكــون جمیــع حــسابات العمــلاء وودائعهــم وأمانــاتهم وخــزائنهم فــي البنــوك وكــذلك المعلومــات 

 علیها أو إعطاء بیانات عنها بطریق مباشـر أو غیـر المتعلقة بها سریة، ولا یجوز الاطلاع
مباشـر إلا بـإذن كتـابي مــن صـاحب الحـساب أو الودیعـة أو الأمانــة أو الخزینـة أو مـن أحــد 
ورثتــه أو مـــن أحـــد الموصـــي لهـــم بكـــل أو بعــض هـــذه الأمـــوال، أو مـــن النائـــب القـــانوني أو 

 .... "الوكیل المفوض في ذلك

نتنـاول لتـزام بالـسر المـصرفي لإسـتثناءات الرضـائیة لولتوضـیح الأحكـام الخاصـة بالا
 فــي مبحــث أول وكــشف الــسر المــصرفي للخلــف العــام  العمیــلكــشف الــسر المــصرفي بــإذن
 فــي كــشف الــسر المــصرفي للنائــب القــانوني أو الوكیــل المفــوضللعمیــل فــي مبحــث ثــاني و

 .مبحث ثالث

 

                                                             

 . ١١٨٥ص، ٨١٦فقرهمرجع سابق، : على جمال الدین.د) 1(
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  الأولالمبحث
 كشف السر المصرفي بإذن العمیل

و سـید سـره، فإرادتـه هـي التـي تتجـه لتحدیـد موضـوعه، لـذلك یجـوز للعمیـل العمیل ه
ًأن یــأذن للبنــك إذنــا خاصــا یتــضمن الــسماح لــه بكــشف بعــض الوقــائع أوالمعلومــات بالنــسبة  ً

ًوقد یكون الإذن عاما یتناول جمیع الوقائع . )١(لشخص معین أو لعدد محدد من الأشخاص
 ر محـدد مـن الأشـخاص ویعتبـر الإذن العـام تنـازلاالتي لها وصف السر ویمتد إلي عـدد غیـ

 .)٢(ًعن كل معاملاته لمن یطلب ذلك ویكون هذا الإذن العام صحیحا

 وقــد نتنــاول تحدیــد العمیــل الــذي یكــون لــه حــق الإذن بكــشف الــسر المــصرفي فــي 
 .الفرع الأول، أما الفرع الثاني نتناول فیه مدي اشتراط الإذن في شكل معین

 المطلب الأول
 العمیل صاحب الحق في الإذن بكشف السر المصرفي

صــاحب الودیعــة أو الأمانــة أو الخزینــة هــو صــاحب الــصفة الأصــلیة فــي التــصرف 
فـــي حـــسابه أو ودیعتـــه أو أمانتـــه أو الخزینـــة التـــي یـــستأجرها مـــن البنـــك فـــإذا كـــان صـــاحب 

ًالحـــساب شخـــصا طبیعیـــا فـــإن الأمـــر لا یثیـــر أي مـــشكلة ًمیـــل شخـــصا أمـــا إذا كـــان الع. )٣(ً
ًإعتباریــــا فــــإن صــــاحب الــــصفة فــــي إعطــــاء الإذن إلــــي البنــــك هــــو الممثــــل القــــانوني لهــــذا 

 .)٥(ًتبعا لنظامه القانوني وعقد تأسیسه. )٤(الشخص
                                                             

 .٢٨٤صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 1(
 .١١٨٩ص، ٩٩٥فقرهمرجع سابق، : على جمال الدین.د) 2(
 .٢٨٥صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 3(
 .٦٣ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 4(
 إذا كانت جمعیة أو شركة مساهمة فإن هذا الإذن یجـب أن یـصدر مـن رئـیس مجلـس الإدارة باعتبـاره الممثـل )5(

القــانوني وفــي شــركات القطــاع العــام فــإن هــذا الإذن یــصدر مــن رئــیس مجلــس إدارة الــشركة القابــضة انظــر 
ذن مـن عـضو مجلـس الإدارة وفـي الـشركات القابـضة یـصدر الإ.١٩٩١ لـسنة ٢٠٣ من القانون رقم ٨المادة 

 لـسنة ٢٠٣ مـن القـانون رقـم ٢٤المنتدب باعتباره یمثـل الـشركة أمـام القـضاء فـي صـلتها بـالغیر انظـر المـادة 
أمــا إذا اتخــذ شــكل شــركة ذات مــسئولیة محــدودة أو شــركة توصــیة بالأســهم أو توصــیة بــسیطة أو . ١٩٩١

ر الشركة ومن ثم فـإن الـشركاء والمـساهمین الـذین لا شركة تضامن، فإن الممثل القانوني بالنسبة لها هو مدی
ه بأســئلتهم المتعلقــة بــأموال التوجــٕیــشاركون فــي إدارة الــشركة لــیس لهــم ســلطة إصــدار الإذن، وان كــان لهــم 

= 
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 وفـــــي حالـــــة الإفـــــلاس فـــــإن التمثیـــــل القـــــانوني للمفلـــــس یكـــــون لأمـــــین التفلیـــــسة وهـــــو 
وذلــك وفقــا إلــي  .)١(قــانونيالــذي یجــوز لــه الإذن بإفــشاء الــسر المــصرفي بــصفته الممثــل ال

 .)٢(١٩٩٩  لسنة١٧ من قانون التجارة رقم ٥٧٣نص الفقرة الأولي من المادة 

وٕاذا كانــت الــشركة فـــي مرحلــة التــصفیة یـــدخل مــصفي الــشركة فـــي معنــي المـــدیرین 
تنتهـي " وهـو مـا قـضت بـه محكمـة الـنقض علـى أن . )٣(الذین لهم حق الاطلاع علي الـسر

. )٤(" المــصفي فــي القیــام بالتــصفیةهلمــدیر فــي تمثیلهــا ویحــل محلــعنــد حــل الــشركة صــفة ا
وعلـــي ذلــــك فــــإن المـــصفي ســــلطة القیــــام بجمیـــع الأعمــــال اللازمــــة للتـــصفیة وعلیــــه یحتــــاج 
المــصفي إلــي كــل المعلومــات والوثــائق الخاصــة بالــشركة حتــى یــتمكن مــن إتمــام إجــراءات 

لحـصول علـي المعلومـات والإطــلاع التـصفیة باعتبـاره ممـثلا للـشركاء ویكـون لـه الحـق فـي ا
 .)٥(علي الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة والتي تكون بحوزة البنك

أمــا إذا كــان الحــساب مــن الحــسابات المــشتركة لعــدد مــن الأشــخاص فإنــه یجــب التفرقــة بــین 
 .حالتین كما ذهب جانب من الفقه

صفة الـدائن فـي مواجهـة  الحساب المشترك المقترن بتضامن إیجابي فیكون لكل شریك -١
البنك بالنسبة لكـل المبلـغ الموجـود فـي الحـساب ومـن ثـم تكـون لـه الـصفة فـي الموافقـة علـي 

 .)٦(اطلاع الغیر علي البیانات المتعلقة بالحساب

وٕاذا اتفق الأشخاص علي تعیین واحد منهم لتمثیلهم فـي مواجهـة البنـك، یكـون هـو صـاحب 
 .)٧(ر لكي یطلع علي الحسابالحق في إعطاء هذا الإذن إلي الغی

                                                             
= 

 إبـراهیم  المتعلقـة بالـشركة انظـر  المالیة على المعلوماتالشركة إلي مدیر الشركة أو مجلس الإدارة للحصول
 لــــسنة ٨٨مایــــة الجنائیــــة لــــسریة معلومــــات البنــــوك وعملائهــــا فــــي ضــــوء القــــانون رقــــم حامــــد طنطاوي،الح

 .٦٣ص٢٠٠٣
 .١٢٥مرجع سابق، ص :صباريمحمد الأمین ) 1(
یقــوم أمــین التفلیــسة بــإدارة أمــوال التفلیــسة والمحافظــة علیهــا وینــوب  "  انالمــادة علــي  تــنص الفقــرة الأولــى مــن)2(

 ."ال التي تقتضیها هذه الإدارة عن المفلس في جمیع الدعاوى والأعم
 .١١٨٨ص، ٩٩٤فقرهمرجع سابق، : على جمال الدین .د) 3(
 ."٥٩١ص١١مجموعة أحكام النقض السنة١٩٦٠نوفمبر٢٤نقض مدني مصري " ) 4(
 . ٢٨٩، ص مرجع سابق:  أحمد بركات مصطفى.د) 5(
 .٦٤ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى .د) 6(
 .٢٨٧صمرجع سابق، : براهیممحمد عبد الحى إ .د) 7(
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 الحــسابات المـــشتركة التـــي لا یوجــد تـــضامن بـــین أصـــحاب الحــساب، حیـــث یكـــون كـــل -٢
تـصرف بـشأن هـذا الحـساب یحتـاج إلـي موافقـة جمیـع أصـحاب الحـساب، وبالتـالي لا یجــوز 
أن ینفــرد أحــدهم بإعطــاء الإذن بــالاطلاع أو الحــصول علــي بیانــات تتعلــق بهــذا الحــساب، 

م یتفق أصحاب الحساب علي تعیین أحـدهم وكـیلا عامـا، وفـي هـذه الحالـة یكـون وذلك ما ل
وٕاذا لم یتفق أصحاب الحساب علي . ًللأخیر إعطاء هذا الإذن باعتباره وكیلا مفوضا عنهم

تعیین وكیل عنهم یمثلهم في مواجهـة البنـك فإنـه یجـوز لكـل مـنهم الإذن بكـشف الـسریة فـي 
 ، وذلـــــك مـــــا لــــــم یكـــــن مــــــن شـــــأن الإذن أن یــــــؤدي حـــــدود نـــــصیبه فــــــي الحـــــساب المــــــشترك

فـي قد حدد  بالضرورة إلي المساس بسریة أنصاب الشركاء الآخرین في الحساب أو لم یكن
حیــث لا یجــوز أن ینفــرد أي مــنهم فــي هــذه الحالــة ، عقــد الحــساب نــصیب كــل واحــد مــنهم

الإذن بالإفــشاء وعلیــه یــشترط أن یكــون . )١(بــالإذن فــي إفــشاء ســریة البیانــات بهــذا الحــساب
 .)٢(ًعنهم جمیعا

ًوأخیــرا فیمــا یتعلــق بــأموال الــزوجین فــإن القاعــدة فــي القــانون المــصري هــي اســتقلال 
ًأموال الزوجین سواء كـان الـزوج خاضـعا للـشریعة الإسـلامیة أو خاضـعا للـشرائع المـسیحیة ً .

ج الآخــر، فــإن وفیمــا یتعلــق بــالتزام البنــك بتقــدیم المعلومــات لأحــد الــزوجین عــن حــساب الــزو
البنـكـ یحــتج بالتزامــه بالكتمــان فــي مواجهــة الــزوجین وذلــك لاســتقلال الذمــة المالیــة لكــل مــن 
الزوجین فلا یقدم أیة معلومات للزوج عن حساب زوجته كما لا یقدم للزوجة معلومات عـن 

 .)٣(حساب زوجها

لا  نــكویترتــب علــي ذلــك أنــه فیمــا عــدا الإذن الــصریح مــن الــزوج أو الزوجــة فــإن الب
یفشي السر للزوج الآخر بل علي العكـس یجـب علـي البنـك أن یحـتج بالتزامـه بالكتمـان فـي 

حیــث أوجــب . )٤(مواجهــة أي مــن الــزوجین عنــد طلــب معلومــات عــن حــساب الــزوج الآخــر
القانون عدم إفشاء أسرار الزوجین وجعل سریتها ممتدة إلى بعد انفـصال الـزوجین ولـم یجـز 

                                                             

 .٢٨٧صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 1(
 . ٣٤٠  صمرجع سابق،: عبد المولى على متولى.د) 2(
 . ٣٤٥، ٣٤٤، صمرجع سابق :أحمد بركات مصطفي.د )3(
 .٢٤٨ص:  المرجع السابق)4(
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 وهــو مــا نــصت علیــه .)١( بینهمــا نــزاع وصــل إلــي ســاحات المحــاكمالبــوح بهــا إلا إذا حــدث
 .)٢( من قانون الإثبات٦٧المادة 

  الثانيالمطلب
 الشروط الواجب توافرھا في الإذن

اشـترط المــشرع المـصري أن یــصدر الإذن كتابــة فـلا یكفــي الإذن الــضمني أو الإذن 
ي الفقـرة الأولــي مــن المــادة أو الاتــصال التلیفــوني وهـو مــا نــص علیـه صــراحة فــ. )٣(الـشفوي

 ."إلا بإذن كتابي  " ٢٠٠٣ لسنة ٨٨ من القانون رقم ٩٧

ویجــب أن تتــوافر فــي الإذن الــشروط العامــة للرضــا، فیجــب أن یــصدر مــن شــخص 
ویتعــین لكــي یكــون . )٤(یتمتــع بالأهلیــة القانونیــة، ویجــب أن یكــون ســابقا علــي إفــشاء الــسر

ًرضــائه مــا إذا كــان هــذا الرضــا عامــا لجمیــع الرضــا صــحیحا أن یحــدد صــاحب الــشأن فــي 
كــذلك یجــب أن ٠علي حــساب معــین أو ودیعــة معینــةاته وودائعــه أو أماناتــه أم یقتــصرحــساب

یشتمل الرضا علـي بیـان الـشخص أو الجهـة المـصرح لهـا بـالإطلاع، وذلـك مـن شـأنه حـسم 
 .)٥(ما قد ینشأ من خلاف حول نطاق الإذن من حیث نوعه أو أشخاصه أو نطاقه

وقد یعطي العمیل تعلیمات مستدیمة إلي البنك أن یرسل كشوف الحسابات الخاصة 
مثــال . )٦(بــه إلــي مراجــع حــسابات معــین أو مراقــب حــسابات یقــوم بإعــداد المیزانیــة الــسنویة

ذلك أن تطلب بعض الشركات أو التجار إرسـال كـشوف الحـساب الخاصـة بهـم إلـي مراجـع 
نیة السنویة، ولا یعتبر إرسال هذه الكـشوف إفـضاء بأسـرار حسابات معین یقوم بإعداد المیزا

 .)٧(ًالتاجر أو الشركة لأنه تم برضائهما بناءا علي موافقة كتابیة منهما
                                                             

مجلــة الأمــن والقــانون،  ون الوضـعي،جریمـة إفــشاء الأســرار فــي الفقـه الإســلامي والقــان: محمـود علــى محمــد.د )1(
 .٣٠٩ ص،أكادیمیة شرطة دبي

لا یجوز لأحد الزوجین أن یفش بغیر رضـاء الأخـر مـا أبلغـه " من قانون الإثبات علي أن ) ٦٧( تنص المادة )2(
إلیه أثناء الزوجیة ولو بعض انفصالها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو اقامـه دعـوى علـى 

 ."ا بسبب جنایة أو جنحة وقعت منه على الأخرأحدهم
 .٣٣٩ صمرجع سابق،: عبد المولى على متولى.د) 3(
 .٢٨٩صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 4(
 .٦٢ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 5(
 .٢٩٠صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 6(
 .٦٢ص، بقمرجع سا: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 7(
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  الثانيالمبحث
 كشف السر المصرفي للخلف العام للعمیل

یعتبــر الورثــة والموصــي لهــم مــن الخلــف العــام للعمیــل المتــوفى وبالتــالي تنتقــل إلــیهم 
ي بعناصــــرها الإیجابیــــة والــــسلبیة ویعــــد تطبیــــق مبــــدأ اســــتمرار فمالیــــة للعمیــــل المتــــوالذمــــة ال

شخصیة المتوفى یجعل للورثـة نفـس الحقـوق التـي كانـت لمـورثهم وهـذا المبـدأ یعطـي للورثـة 
والموصــي لهــم الحــق فــي طلــب المعلومــات مــن البنــك عــن حــساب وأمــوال مــورثهم كمــا أن 

ونتنـاول فیمـا یلـي حـق الورثـة  .)١(تهم بالـسر المـصرفيالبنك لا یستطیع أن یحتج في مواجه
 .والموصي لهم بالكشف عن السر المصرفي لورثة العمیل

  الأولالمطلب
 كشف السر المصرفي لورثة العمیل

ت التـي یغطیهـا  إفـشاء المعلومـا٢٠٠٣ لـسنة ٨٨ من القانون رقم ٩٧أجازت المادة 
ل، وذلـــك باعتبـــار أنهـــم یعـــدوا امتـــداد علـــي إذن مـــن أحـــد ورثـــة العمیـــ الـــسر المـــصرفي بنـــاء

غیـر أن ذلـك مـشروط بتقـدیم شـهادة الوفـاة  .)٢(للعمیل، كما أنهم أصـبحوا أصـحاب الحـساب
 .وٕاعلام الوراثة

وٕاذا تعــسف الورثــة ولــم یوافقــوا علــي الإذن بالإفــشاء فإنــه یجــوز لأصــحاب المــصلحة 
شف عـن الـسریة بالقـدر الــذي اللجـوء إلـي القـضاء المـستعجل بطلــب الحكـم بـإلزام البنـك بالكــ

 .)٣(یحقق مصلحتهم 

  ســالفة  الــذكر إطــلاع الورثــة علــي كافــة الحــسابات ٩٧وحیــث أجــازت نــص المــادة 
 دون تحدیـــــــد نطـــــــاق التــــــزـام البنـــــــك بتقـــــــدیم المعلومـــــــات للورثـــــــة للإطـــــــلاع علیهـــــــا بمعنـــــــي

  هــــــل تقتـــــــصر هـــــــذه المعلومـــــــات علـــــــي تلـــــــك المتعلقـــــــة بحالـــــــة حـــــــساب العمیـــــــل المتـــــــوفى 
 .فذها المورث وكذا أسراره الشخصیةشمل كل العملیات التي نأم ت

                                                             

 .٣٩٤ص، مرجع سابق: أحمد بركات مصطفي.د) 1(
 ٢٩٦صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د )2(
 .٦٤ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 3(
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حــق   ســالفة  الــذكر والتــي تجیــز٩٧ المــشرع توســع بموجــب نــص المــادة ویتبــین أن
الورثة في الاطـلاع علـي كافـة الحـسابات والمعلومـات للعمیـل المتـوفى وأن مـا قـرره المـشرع 

 ٩٧أخــري أجــازت نــص المــادة ومــن ناحیــة ،  هــذا مــن ناحیــةیعــد إفراطــا فــي هــذا الاســتثناء
سالفة الذكر أن یكون الإذن بالكشف عـن حـساب المتـوفى أو إعطـاء أي بیانـات للغیـر مـن 

  .أحد الورثة ویعد ذلك أیضا إفراطا كما قرره المشرع في نص المادة سالفة البیان
  الثانيالمطلب

 كشف السر المصرفي للموصي لھ
 الخـــــاص بالبنـــــك المركـــــزي ٢٠٠٣ لـــــسنة ٨٨ مـــــن القـــــانون رقـــــم ٩٧نـــــصت المـــــادة 

والجهاز المصرفي والنقد علي أحقیة الموصي له في إعطاء الإذن بكشف سریة المعلومات 
التي یغطیها السر المصرفي إلا أنه لیس كل موصي له بجزء مـن أمـوال العمیـل الحـق فـي 

لبنك طلب تلك البیانات، بل لابد من التحقق من أن الوصیة قد وردت علي أموال العمیل با
وعلــي ذلــك لــو أوصــي . ویجــب الرجــوع إلــي مــا تــضمنته الوصــیة ذاتهــا. وللتحقــق مــن ذلــك

شــخص لآخــر بجــزء مــن عقــار مملــوك لــه أو بكــل هــذا العقــار، فــلا یحــق للموصــي لــه أن 
 .)١(یطلب البیانات الخاصة بحسابات أو ودائع أو خزائن الموصي بالبنك

ل الموصــي لهــم، وبالتــالي فالبنــك ومــن الجــدیر بالــذكر أن منفــذ الوصــیة یعتبــر ممثــ
ملـــزم بإطلاعـــه علـــي أســـرار العمیـــل المـــصرفیة حتـــى یـــتمكن مـــن أداء مهمتـــه علـــي الوجـــه 

 .)٢(الصحیح

ن المشرع ساوى بین الإیصاء بكل الأموال أ سالفة البیان ٩٧ویتبین من نص المادة 
صـة بالعمیـل وذلك بأنه في حالـة الإیـصاء بكـل أو بعـض  الأمـوال الخا. والإیصاء ببعضها

بعد وفاته فإن الموصي له هنا یعد في حكم الخلف العام للعمیل وله أن یأذن بكشف جمیع 
الحــــسابات والودائــــع والأمانــــات والخــــزائن ســــواء بــــإطلاع الغیــــر علیهــــا أو إعطائــــه بیانــــات 

 .)٣(منها

                                                             

 .٢٩٧،٢٩٦صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 1(
 .٢٩٧ص: المرجع السابق )2(
 .٣٤١ صمرجع سابق،: عبد المولى على متولى.د) 3(
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  الثالثالمبحث
 كشف السر المصرفي بإذن النائب القانوني أو الوكیل المفوض

الوكیــــل   للنائـــب القـــانوني أو٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨ مـــن القـــانون رقـــم ٩٧ادة أجـــازت المـــ
المفـــوض عـــن صـــاحب الحـــساب أو الودیعـــة أو الأمانـــة أو الخزانـــة أن یـــأذن للبنـــك بكـــشف 
المعلومـات أو المعــاملات المتعلقـة بالعمیــل إلــي الغیـر ومــن ثــم لا یتعـرض البنــك للمــسئولیة 

النائــــب  " ٢٠٠٣ لــــسنة ٨٨ القــــانون  مــــن٩٧الجنائیـــة حیــــث جــــاءت صــــیاغة نــــص المـــادة 
ونتنـــاول فیمـــا یلـــي المقـــصود بكـــل منهمـــا، ومـــا دورهمـــا فـــي " القـــانوني أو الوكیـــل المفـــوض 

 .كشف السر المصرفي
  الأولالمطلب

 كشف السر المصرفي بإذن النائب القانوني

ًهلیــة أن یعــین لــه شخــصا للأ اًًیوجــب القــانون فــي حالــة كــون العمیــل قاصــرا أو فاقــد
كـــالولي . )٢( مـــن القـــانون المـــدني٤٧وذلـــك وفقـــا لـــنص المـــادة . )١(ًه قانونـــا أمـــام الغیـــریمثلـــ

، )٣(الطبیعي النـسبة لـلأولاد القـصر، والوصـي الـذي تعینـه المحكمـة، والقـیم بالنـسبة للمجنـون

والقــیم علــي المحجــور علیــه الــذي تعینــه المحكمــة ، )٦(وذي الغفلــة، )٥(والــسفیه، )٤( والمعتــوه
إذا كـان . )٧(من قانون الولایة علـي المـال) ٧(اله، والمساعد القضائي طبقا للمادة لإدارة أمو

                                                             

 .٣٥٧صمرجع سابق،  :أحمد بركات مصطفي.د )1(
یخضع فاقدوا الأهلیة وناقصوها بحسب الأحـوال لأحكـام الولایـة " من القانون المدنى علي أن ٤٧ تنص المادة )2(

  ."والوصایة أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون 
انظـر ٠لي وجهها الصحیح ویصحبه اضطراب وهیـاج غالبـا الجنون هو مرض یمنع العقل من إدراك الأمور ع)3(

 .٤٤٦ص، ٩٥٧ قسم الزواج، الطبعة الثالثة، ،الأصول الشخصیة: الشیخ محمد أبو زهرة
ٕ المعتوه هو قلیل الفهم مختلط الكلام فاسـد التـدبیر إلا أنـه لا یـضرب ولا یـشتم، فهـو بعیـدا عـن المجنـون وانمـا )4( ً

تقــدم  عمالــه وتقــدیر معاملاتــه لعجــز طبیعــي فیــه أو لــضعف طــرأ علیــه بــسببینقــصه الفهــم الكــافي لإدارة أ
 .، وما بعدها١، ص١العته الموجز للحجر، مجلة المحاماة، السنة الرابعة، عدد : أنظر أحمد نشأت٠السن

أنظـر قـاموس المعـاني علـي موقـع "  السفیه هو من یبذر ماله فیما لا ینبغي ویـصحبه إضـطراب وردئ النـسج )5(
 ."لجوج

 ."أنظر قاموس المعاني علي موقع جوجل" ذوالغفلة هو غیبه الشئ عن بال الإنسان وعدم تذكره له )6(
لا یجـوز لـلأب أن یتـصرف " علـي أن ١٩٥٢لـسنة١١٩ تنص المادة السابعة من قـانون الولایـة علـى المـال رقـم)7(

ولا . ثلاثمائـة جنیـه إلا بـإذن المحكمــةفـي العقـار أو المحـل التجـاري أو الأوراق المالیـة إذا زادت قیمتهــا علـي 
یجوز للمحكمة أن تـرفض الإذن إلا إذا كـان التـصرف مـن شـأنه جعـل أمـوال القاصـر فـي خطـر أو كـان فیـه 

 .غبن یزید علي خمس القیمة
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صاحب الحساب أصـما أو أبكمـا أو أعمـي وكـان قـد لحقـه عجـز جـسماني شـدید یقعـده عـن 
إدارة أمواله بنفسه، والوكیل عن النائب الذي تعینه المحكمـة إذا كـان قـد مـضي علـي غیابـه 

 .)١(ه أو مماته أكثر من سنة ولم تعرف حیات

وفي إطار تحدید مدي التـزام البنـك بتقـدیم المعلومـات للمثلـین القـانونیین للعمیـل فإنـه 
 -:یجب التمییز بین حالتین

 الفرع الأول
 لتزام البنك بتقدیم المعلومات للولي والوصيإ

 ٠)٢(١٩٥٢ لــــسنة ١١٩تقــــرر المــــادة الأولــــي مــــن قــــانون الولایــــة علــــي المــــال رقــــم 
 مال القاصـر تكـون لـلأب الـذي یمثـل أولاده القـصر فـي علاقـاتهم بـالغیر فـإذا علي أن إدارة

إلا أن هنــــاك بعــــض . )٣(لــــم یوجــــد الأب فــــإن إدارة أمــــوال القاصــــر تكــــون للجــــد أو الوصــــي
الحـالات التـي تخـرج فیهـا أمــوال القاصـر مـن إدارة الـولي أو الوصــي ومـن هـذه الحـالات مــا 

 .)٤(١٩٥٢ لـــسنة ١١٩ن  الولایــة علــي المـــال رقــم  مــن قـــانو٣ورد الــنص علیــه فـــي المــادة 
والتي تتعلق بالأموال التي تؤول إلي القاصر بطریق التبرع فإذا أوضع القاصر هذه الأموال 
في حساب في البنك فإن القاصر وحـده أو الغیـر الـذي یعهـد إلیـه بـإدارة هـذه الأمـوال یكـون 

 .)٥(والله الحق في الحصول علي المعلومات الخاصة بهذه الأم

ًواذا كــان القاصــر مأذونــا لــه بالتجــارة كــان لــه وحــده حــق الإطــلاع علــي المعلومــات  ٕ
 .)٧( من القانون المدني١١٢وهو ما نصت علیه المادة  .)٦(المتعلقة بإدارة أمواله

                                                             

 .٢٩٨صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 1(
لـلأب ثـم الجـد الـصحیح إذا لـم " علي أن ١٩٥٢لسنة١١٩ تنص المادة الأولى من قانون الولایة على المال رقم)2(

ًیكن الأب قد اختار وصـیا للولایـة علـي مـال القاصـر وعلیـه القیـام بهـا ولا یجـوز لـه ان یتنحـي عنهـا إلا بـإذن 
 ."المحكمة

 .٣٥٨، صمرجع سابق :أحمد بركات مصطفي.د )3(
لا یـدخل فـي الولایـة مـا یـؤول "  أن علـي١٩٥٢لـسنة١١٩ تنص المادة الثالثة من قـانون الولایـة علـى المـال رقـم)4(

 ."للقاصر من مال بطریق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك
 .٣٥٩، صمرجع سابق :أحمد بركات مصطفي.د )5(
 .١١٨٩ ص،١٩٩٤ فقرةمرجع سابق،  :على جمال الدین.د) 6(
ٕ عمـره واذن لـه فــي  الثامنـة عـشر مــنالممیـزإذا بلـغ الــصبي " مـن القــانون المـدني علـي أن ١١٢تـنص المـادة  )7(

تـسلم أموالــه لإدارتهـا أو تــسلمها بحكــم القـانون، كانــت أعمــال الإدارة الـصادرة منــه صــحیحة فـي الحــدود التــي 
  ."رسمها القانون
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كـــذلك یــــستثني مــــن إدارة الـــولي أو الوصــــي لأمــــوال القاصـــر الأمــــوال التــــي یكــــسبها 
وهــو مــا نــصت علیــه  .)١(ًالعمــر الثامنــة عــشر عامــاالقاصــر عــن عملــه الخــاص متــى بلــغ 

وقـد یـسمي القاصـر فـي هـذه ١٩٥٢ لسنة ١١٩ من قانون الولایة علي المال رقم ٦٣المادة 
 من قانون الولایـة علـي ٥٥، ٥٤وهو ما نصت علیه المادتین . "بالقاصر المأذون " الحالة 

والــه فــي البنــك فإنــه یكــون وعلــي ذلــك إذا أودع القاصــر أم.)٢(١٩٥٢ لــسنة ١١٩المــال رقــم 
وحــده صــاحب الحــق فــي الحــصول علــي أیــة معلومــات مــن البنــك فیمــا یتعلــق بهــذه الأمــوال 

  .)٣(دون تدخل من الولي أو الوصي

وعلیــه یحــق للنائــب القــانوني بــإطلاع والحــصول علــي معلومــات مــن حــساب العمیــل 
ن یلتزم النائب القـانوني فـي القاصر مع الآخذ في الاعتبار الاستثناءات سالفة البیان علي أ

  .)٤(تصرفاته بالحدود التي یحددها له القانون وذلك لرعایة مصالح من ینوب عنهم

وصـي بـالاطلاع ویجب علي البنك عند تنفیذ الإذن الصادر مـن أي مـن الـولي أو ال
معلومـــات إلــي الغیـــر عــن العمیــل الـــذي ینــوب عنـــه، أن یراعــي حـــدود أو إعطــاء بیانــات أو

ا النائـــب القـــانوني بحیـــث یقتـــصر الإذن علـــي الأمـــوال الـــذي تـــدخل فـــي نطـــاق ســـلطات هـــذ
 .)٥(النیابة القانونیة

 
 
 
 

                                                             

 .٣٦٠ص، مرجع سابق  :أحمد بركات مصطفي٠د )1(

لقاصـر الـذي بلـغ للـولي أن یـأذن ل" علي أن ١٩٥٢لسنة١١٩ من قانون الولایة على المال رقم٥٤تنص المادة  )2(
الثامنة عشر فـي تـسلم أموالـه كلهـا أو بعـضها لإدارتهـا ویكـون ذلـك بإشـهاد لـدي الموثـق ولـه أن یـسحب هـذا 

 . "المدني من قانون ١١٢الإذن أو یحد منه بإشهاد آخر مع مراعاة حكم المادة 
ي أن تـأذن للقاصـر یجـوز للمحكمـة بعـد سـماع أقـوال الوصـ"  من ذات القـانون علـي الآتـي ٥٥وتنص المادة  

ٕالذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها واذا رفضت المحكمة الإذن فـلا یجـوز تجدیـد 
 ."طلبه قبل مضي سنة من تاریخ صدور القرار النهائي بالرفض

 .٢٩٩صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د )3(
 .٦٦ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د )4(
 .٢٩٩صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د )5(
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 الفرع الثاني
 لتزام البنك بتقدیم المعلومات للقیمإ

القیم هو الشخص الذي تعینه المحكمة لیتولي إدارة أموال المحجور علیه بعد بلوغه 
 الأشـخاص المحجـور علـیهم یحظـر علـیهم جنون أو عته أو غفلـه أو سـفه، وعلـي ذلـك فـإن

ًالتــصرف فــي أمــوالهم أو إدارتهــا وتعــین لهــم المحكمــة المختــصة قیمــا یتــولي إدارة أمــوالهم، 
لمعلومــــات عــــن حــــساب العمیــــل وفــــي هــــذه الحالــــة یكــــون لــــه الحــــق فــــي الحــــصول علــــي ا

 .)١(علیه ولا یستطیع البنك أن یحتج علیه بالالتزام بسر المهنةالمحجور
  الثانيالمطلب

 كشف السر المصرفي للوكیل المفوض
 الوكیـــل المفـــوض هـــو الـــشخص الـــذي یوكلــــه العمیـــل فـــي التعامـــل علـــي حــــسابه أو 

ًإلا أنـه یلاحـظ ضـرورة كـون الوكیـل مفوضـا . )٢(ودیعته أو أمانته أو خزینتـه لـدي المـصرف
توكیــل فـي حــق الاطــلاع علــي المعلومــات الــسریة، إمــا بنــاء علــي توكیــل عــام أو بنــاء علــي 

ًولـــو كـــان شـــاملا حـــق الـــسحب . )٤(فـــلا یكفـــي التوكیـــل العـــام. )٣(خـــاص یفیـــد ذلـــك صـــراحة
إذ هناك فـرق جـوهري بـین الـسحب والإیـداع وبـین حـق الاطـلاع، كمـا أن المـشرع . والإیداع

" الإذن كتـابي" الوكیـل المفـوض فـي ذلـك "  تعبیـر ٩٧قد ذكر في الفقـرة الأولـي مـن المـادة 
شرع قـد قـرر تمكـین الوكیـل مـن الإطـلاع علـي حـسابات موكلـه، ولكـن وعلي ذلك یكـون المـ

ًیجـــب التحـــوط فـــي هـــذا الأمـــر إذ یجـــب أن یكـــون التوكیـــل تـــوكیلا خاصـــا یتـــضمن توكیـــل 
 .)٥(صاحب الحساب لوكیله بالإطلاع

                                                             

 . ٣٦١،٣٦٢مرجع سابق، ص: أحمد بركات مصطفي. د)1(
 .٣٠٠صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د )2(
 .٤٥ صمرجع سابق،: محمود كبیش.د )3(
 ٧٠١قـرة الأولـي مـن المـادة ً فالوكالة العامة لا تخول للوكیل صفة إلا في أعمال الإدارة دون التصرف طبقا للف)4(

الوكالــة الــواردة فــي ألفــاظ عامــة لا تخــصیص فیهــا حتــي لنــوع :"مــن القــانون المــدني التــي تــنص علــي الآتــي 
  ."العمل القانوني الحاصل فیه التوكیل ولا تخول الوكیل صفة إلا في أعمال الإدارة

 .٦٦ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 5(
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وننــوه أن الوكیــل المفــوض لا یقــصد بــه وكیــل العمیــل فقــط بــل یمتــد إلــي وكیــل أحــد 
ضـرورة التقیـد بـشروط الإذن الـصادر للوكیـل، وكـذلك حـدوده بمـا الورثة أو الموصي له مع 

 .)١(لا یتجاوز ما هو مقرر للموكل ذاته 
  الثالثالمطلب

 كشف السر المصرفي لكفیل العمیل

الأصل أن كفیل العمیل لیس له الإطلاع علي حساب المدین مـا لـم یكـن قـد إشـترط 
ًجــب حفــظ الــسر قائمــا، فــإذا كــان وطالمــا أن الــدین المــضمون لــم یحــل بقــي وا. هــذا الحــق

ًموضوع الكفالة محددا وله حد أقصي فإن للكفیل حق في الإطـلاع علـي مركـز المـدین فـي 
وٕاذا اســــتحق الــــدین المكفــــول كــــان علــــي  البنــــك الإفــــصاح عنــــه وتبریــــره . )٢(هــــذا الحــــساب

 .)٣(بالمستندات

  الرابعالمبحث
 الاستثناءات القضائیة للالتزام بالسر المصرفي

  -:تمهید وتقسیم -٢٢

یهدف الكتمان المـصرفي بجانـب حمایـة مـصالح العمیـل المادیـة والأدبیـة إلـي تـدعیم 
ًروابـــط الثقـــة بــــین الأفـــراد وحمایـــة الإئتمــــان باعتبـــاره متـــصلا بالمــــصالح الاقتـــصادیة العلیــــا 
للدولــة، ولكــن یقابــل هــذه الاعتبــارات أن حرمــان العدالــة مــن معلومــات مفیــدة قــد یــؤدي إلــي 

غیــر أن إظهــار الحقیقــة یعلــو علــي اعتبــارات المــصلحة . )٤(ابة المجتمــع بأضــرار بالغــةإصــ
الخاصــــة والمــــصلحة الاقتــــصادیة لأنــــه یتــــصل بالمــــصلحة العلیــــا للعدالــــة التــــي تعــــد احــــدي 

 .)٥(الدعائم الأساسیة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي للدولة

                                                             

 .٣٠٠صمرجع سابق، : ى إبراهیممحمد عبد الح.د) 1(
 .١١٥٩ص، ٩٦٢فقرهمرجع سابق، : على جمال الدین.د) 2(
 .١١٨٩ص، ٩٩٤ فقرة : المرجع السابق)3(
 .٢٧٧ص، مرجع سابق :أحمد بركات مصطفي.د) 4(
 .٦٧ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 5(
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 فـــي شـــأن البنــــك ٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨قـــم لـــذلك فقـــد حـــدد المـــشرع المـــصري بالقــــانون ر
المركزي والجهاز المصرفي والنقد حالات معینة أجاز فیها للبنك الكشف عن معلومات مما 

 .ًیشملها السر المصرفي تحقیقا لهذه المصلحة

 التــــي تحــــدث عنهــــا المــــشرع المــــصري بالقــــانون ســــالف .)١(والاســــتثناءات القــــضائیة 
كشف السر المصرفي بناء علي حكم قضائي أو  التي تضمنت ٩٧الذكر وردت في المادة 

 التـــي نـــصت علـــي حـــق النائـــب العـــام أو مـــن یفوضـــه مـــن ٩٨حكـــم محكمـــین، وفـــي المـــادة 
المحـــــامین العـــــامین الأول أن یطلـــــب مـــــن محكمـــــة اســـــتئناف القـــــاهرة الأمـــــر بـــــالاطلاع أو 

مر عند ولم یقتصر الأ. الحصول علي أیة بیانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع
هذا الحـد بـل أضـاف المـشرع إلـي ذلـك بـالفقرة الثالثـة مـن المـادة سـالفة الـذكر ممـا یفیـد حـق 

 مـــن فوضــــه مـــن المحـــامین العــــامین الأول أن یـــأمر مباشـــرة بــــالاطلاع أو والنائـــب العـــام أ
الحـــصول علـــي أي بیانـــات أو أي معلومـــات تتعلـــق بالحـــسابات أو الودائـــع أو الأمانـــات أو 

 . من هذا القانون٩٧صوص علیها في المادة الخزائن المن

 أحـدهما فـي الكـشف مطلبینولبیان الاستثناءات للكشف عن السر المصرفي نتناول 
ًعـن الــسر المــصرفي بنــاءا علــي حكــم قـضائي أو حكــم محكمــین والآخــر للكــشف عــن الــسر 

 .المصرفي بطلب أو أمر النائب العام
  الأولالمطلب

 كم قضائيكشف السر المصرفي بناء علي ح
"  علـــي أن ٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨ مـــن القـــانون رقـــم ٩٧تـــنص الفقـــرة الأولـــي مـــن المـــادة 

تكــون جمیــع حــسابات العمــلاء وودائعهــم وأمانــاتهم وخــزائنهم فــي البنــوك وكــذلك المعــاملات 
المتعلقة بها سریة، ولا یجوز الاطلاع علیها أو إعطاء بیانات عنها بطریق مباشـر أو غیـر 

 ."أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمین..... بيمباشر إلا بإذن كتا

                                                             

 الـصادر بتعـدیل ١٩٩٢ لـسنة ٩٧القـانون رقـم  المصدر التاریخي لهذا الاستثناء هو نص المـادة الـسادسة مـن )1(
ٕبعـض نــصوص قــانون العقوبــات والإجــراءات الجنائیــة وانــشاء محــاكم أمــن الدولــة وســریة الحــسابات بــالبنوك، 

 .م١٨/٧/١٩٩٢ مكرر في ٢٩الذخیرة، الجریدة الرسمیة، العدد ووالأسلحة 
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 ســالفة الــذكر أن المــشرع المــصري اكتفــي بــصدور ٩٧والملاحــظ علــي نــص المــادة 
حكم قضائي لكي یسمح للبنك بكشف السر المصرفي، وذلك دون أن یلحق بالحكم وصـف 

 .)١(معین، كأن یشترط أن یكون واجب النفاذ أو أن یكون حكما نهائیا

ي ذلـــك، قــد یـــصدر الحكـــم مــن محكمـــة مدنیـــة أو تجاریــة وقـــد یـــصدر مـــن وبنــاء علـــ
وٕاباحـة الكـشف . )٢(محكمة جنائیة، وفي كل هذه الحالات یعد سـببا لكـشف الـسر المـصرفي

فــي هــذه الحــالات مــا هــو إلا تطبیــق للقواعــد العامــة التــي تعتبــر أداء الواجــب ســببا لإباحــة 
 .)٣(الجرائم

القضائي فإنـه یـستوي أن یكـون حكمـا موضـوعیا أو وٕاذا تحقق للقرار وصف الحكم  
 وعلـــي ذلـــك یجـــوز للبنـــك كـــشف الـــسر المـــصرفي للغیـــر، ســـواء بإطلاعـــه أو .حكمـــا وقتیـــا

إعطاءه بیانات أو معلومات، في حالة صدور حكم فاصل في نزاع موضـوعي یتعلـق بأحـد 
بذلك، سواء كان هذا الحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن، أو بالمعلومات المتعلقة 

 .)٤(النزاع بین البنك والعمیل أو بین الأخیر والغیر

ل فـي كذلك یجوز كشف الـسر المـصرفي بنـاء علـي الأحكـام التـي تـصدر قبـل الفـص
 فهذه تعتبر أحكاما ولا یجوز الطعن فیها مادام لم یقضي في ،الموضوع كالأحكام التمهیدیة

معـین كتعیـین خبیـر یقـوم بـالاطلاع علـي حـساب الموضوع مثـال ذلـك باتخـاذ إجـراء قـانوني 
العمیـــل ومعاملاتـــه یلـــزم البنـــك بتمكـــین الخبیـــر مـــن أداء مأموریتـــه واطلاعـــه علـــي البیانـــات 

 .)٥(المتعلقة بذلك

وبنـاء علـي . ومن ناحیة أخري فإن قرارات غرفة المـشورة أو النیابـة لا تعتبـر أحكامـا
 للغیر أن یطلع علي البیانات التي یغطیها ومن ثم لا یجوز. )٦(ذلك، فلا یجوز كشف السر

 ائيـالسر بناء علي قرارات یصدرها القضاء لا یتوافر لها وصف الحكم القض

                                                             

 .١٤٠مرجع سابق، ص :صباريمحمد الأمین ) 1(
 .١٤٨صمرجع سابق، :  فرجمحمد عبداللطیف.د) 2(
 .٤٧ صمرجع سابق،: محمود كبیش.د) 3(
 .٢٠٥صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 4(
 .٧٠ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 5(
 .٣٠٦صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 6(
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وغیرهـــا مـــن القـــرارات التـــي . )٢(، كـــالأوامر علـــي عـــرائض)١(طبقـــا لقواعـــد قـــانون المرافعـــات
وقـــد  .)٣(تــصدرها المحـــاكم بموجـــب ســلطتها الولائیـــة، بـــلا منازعـــة أو مواجهــة بـــین الخـــصوم

تعــرض موقــف المــشرع المــصري فــي إجازتــه الكــشف عــن ســریة الحــسابات بنــاء علــي حكــم 
 .)٤(قضائي فقط دون إضافة أي وصف آخر لانتقادات الفقه

ًحیـث أن المـشرع لـم یتطلــب وضـعا معینـا فـي الحكــم القـضائي الـذي یجـوز بمقتــضاه  ً
ًمـــستنفذا طــــرق  . )٥(ًنهائیــــاللبنـــوك إفـــشاء الــــسر المـــصرفي، إلا أنــــه یتعـــین أن یكــــون الحكـــم 

، ٢٨٧طبقــا للمــواد  الطعــن العادیــة أو یكــون الحكــم مــن الأحكــام المــشمولة بالنفــاذ المعجــل
 .)٦( من قانون المرفعات٢٨٩ ،٢٨٨

                                                             

 .٧٠ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 1(
ٕ، وانمــا هًائض لا تتــضمن قــضاء یحــسم نزاعــا بــین خــصمین أو أكثــر حــول حــق مــدعي بــ إن الأوامــر علــي عــر)2(

تتـضمن إذنـا للطالــب باتخـاذ إجــراء معـین خـول القــانون اتخـاذه ولكــن القـانون اسـتلزم إذن القــضاء قبـل اتخــاذه 
: أحمــد ملیجــي ٠أنظــر د .ضــمانا لتطبیــق أحكــام القــانون ومنعــا مــن التعــسف فیمــا خولــه القــانون مــن رخــص

 ." وما بعدها ٩، الجزء الرابع، ص٢٠٠٣التعلیق علي قانون المرافعات، طبعة نادي القضاة، 
 .٣٠٦صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 3(
 كــان یفــرق بــین الحــسابات الاســمیة والحــسابات ١٩٩٠ســنة٢٠٥ إلا أن المــشرع فــي ظــل القــانون الملغــي رقــم)4(

 بــصدور حكـم قــضائي أو حكـم محكمـین لكــي یـسمح للبنــك بإفـشاء الــسر المرقمـة فـاكتفي بالنــسبة للنـوع الأول
أمـا بالنـسبة للحـسابات المرقمـة فقـد اشـترط المـشرع فـي الحكـم أن یكـون واجـب النفـاذ أو أن یكـون . المـصرفي

وقــد انتقــد الفقــه هــذه التفرقــة حیــث لا یوجــد فــارق بــین هــذین النــوعین مــن الحــسابات . حكــم محكمــین نهــائي
" كمـا أن اشـترط إفـشاء الـسریة بموجـب حكـم محكمـین . البنك ملتزم بالمحافظة علي سریة كلیهماباعتبار أن 

بالنـــسبة للحـــسابات المرقمـــة دون الحـــسابات الاســـمیة تفرقـــة لا محـــل لهـــا فـــي ضـــوء قـــانون التحكـــیم " نهـــائي 
رق الطعـن ، حیـث أن جمیـع أحكـام التحكـیم نهائیـة لا یجـوز الطعـن علیهـا بطـ١٩٩٤ لـسنة ٢٧المصري رقم 

 .٦٩ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوي٠انظر د.العادیة وغیر العادیة
 ًالحكـــم النهـــائي هـــو الحكـــم الـــذي لا یقبـــل الطعـــن فیـــه بالاســـتئناف ســـواء أكـــان صـــادرا مـــن محكمـــة الدرجـــة  )5(

مــا دام  ویعتبــر الحكــم انتهائیــا ٠الأولــي فــي حــدود نــصابها الانتهــائي أو صــادر مــن محكمــة الدرجــة الثانیــة
 بنــد :أحمــد أبــو الوفــا. انظــر د٠الطعــن فیــه بالاســتئناف غیــر جــائز ولــو كــان غیابیــا قــابلا للطعــن بالمعارضــة

 . ٧٢٤، ص٥٣٢
لا یجوز تنفیذ الأحكام جبرا مـادام الطعـن فیهـا بالاسـتئناف : "  من قانون المرافعات علي أن٢٨٧ تنص المادة )6(

ومـــع ذلـــك یجـــوز ٠ً علیـــه فـــي القـــانون أو مـــأمورا بـــه فـــي الحكـــمًجـــائزا إلا إذا كـــان النفـــاذ المعجـــل منـــصوصا
النفــاذ المعجــل بغیــر : "  مــن ذات القــانون علــي أن ٢٨٨تــنص المــادة وبمقتــضاه اتخــاذ الإجــراءات التحفظیــة 

ًكفالـــة واجـــب بقــــوة القـــانون للأحكـــام الــــصادرة فـــي المـــواد المــــستعجلة أیـــا كانـــت المحكمــــة التـــي أصــــدرتها، 
  ."لي العرائض، وذلك ما لم ینص الحكم أو الأمر علي تقدیم كفالةوللأوامرالصادرة ع

النفــاذ المعجــل واجــب بقــوة القــانون للأحكــام الــصادرة فــي : "  مــن ذات القــانون علــي أن٢٨٩تــنص المــادة و 
 ."المواد التجاریة، وذلك بشرط تقدیم كفالة
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  الثانيالمطلب
 لسر المصرفي بناء على حكم محكمینكشف ا

 

المـصرفي مـن قـانون البنـك المركـزي والجهـاز ) ٩٧(أجازت الفقرة الأولى مـن المـادة 
وٕاذا كانــت أحكــام المحكمــین لا  .)١(والنقـد إفــشاء الــسریة المــصرفیة بنــاء علـى حكــم محكمــین

إلا أن المشرع أجاز رفع دعوى بطلان  .)٢(تقبل الطعن فیها بالطرق العادیة أو غیر العادیة
 بــــشأن ١٩٩٤ لــــسنة ٢٧مــــن القــــانون رقــــم ) ٥٤(التحكــــیم طبقــــا للفقــــرة الأولــــى مــــن المــــادة 

حیث یتعین رفع دعـوى بطـلان حكـم التحكـیم خـلال التـسعین یومـا التالیـة لتـاریخ  .)٣(التحكیم
ولا یحـــول دون قبـــول دعـــوى الـــبطلان نـــزول مـــدعى ٠إعـــلان حكـــم التحكـــیم للمحكـــوم علیـــه

وٕاذا كانــت دعــوى الــبطلان لا  .)٤(الــبطلان عــن حقــه فــي رفعهــا قبــل صــدور حكــم التحكــیم 
 لـــسنة ٢٧مـــن قـــانون التحكـــیم رقـــم ) ٥٧(لمـــادة توقـــف تنفیـــذ حكـــم المحكمـــین طبقـــا لـــنص ا

  فیتعـــین صـــدور أمـــر.إلا أن تنفیـــذ هـــذا الحكـــم یقتـــضى إتبـــاع إجـــراءات خاصـــة. )٥(١٩٩٤
. )٦(مـن ذات القـانون) ٥٦(طبقـا لـنص المـادة ٠بتنفیذ حكم المحكمین من القاضي المخـتص

                                                             

شــخص أو أشــخاص معینــین للفــصل فیــه اتفــاق طــرح النــزاع علــى " قــد عرفتــه محكمــة الــنقض المــصریة بأنــه ) 1(
ص ، ٣١الـــسنة ، مجموعـــة أحكــام الــنقض، ١٩٨٠ / ٦ / ١٠نقــض مــدني ،  "هدون المحكمــة المختــصة بـــ

١٧٠٧".  
 لا تقبــل أحكــام التحكــیم التــى -١أن  بــشأن التحكــیم علـى ١٩٩٤ لــسنة ٢٧ مــن القــانون رقـم ٥٢تـنص المــادة ) 2(

 بــأي طریــق مــن طــرق الطعــن المنــصوص علیهــا فــى قــانون ًتــصدر طبقــا لأحكــام هــذا القــانون الطعــن فیهــا
ً یجــوز رفـع دعـوى بطــلان حكـم التحكـیم وفقـا للأحكــام المبینـة فـى المــادتین -٢ ٠المرافعـات المدنیـة والتجاریـة

 ."التالیتین
ً ترفع دعـوى بطـلان حكـم التحكـیم خـلال التـسعین یومـا التالیـة -١" من ذات القانون على أن ٥٤تنص المادة ) 3(

ولا یحــول دون قبــول دعـوى الــبطلان نــزول مـدعى الــبطلان عــن . تـاریخ إعــلان حكـم التحكــیم للمحكــوم علیـهل
 ".حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكیم

 .٧١ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 4(
لتحكـیم، مـع لا یترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفیذ حكـم ا"  من ذات القانون على أن ٥٧ تنص المادة )5(

مبینــا   ذلــك فــى صــحیفة الــدعوى وكــان الطلــبذلــك یجــوز للمحكمــة أن تــأمر بوقــف التنفیــذ إذا طلــب المــدعى
أول جلــسة  التنفیــذ خــلال ســتین یومــا مــن تــاریخعلــى أســباب جدیــة وعلــى المحكمــة الفــصل فــى طلــب وقــف 

وعلیهــا إذا أمــرت . مان مــالىالتنفیــذ جــاز لهــا أن تــأمر بتقــدیم كفالــة أو ضــ ٕمحــددة لنظــره، واذا أمــرت بوقــف
 ."بوقف التنفیذ، الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاریخ صدور هذا الأمر

مــن هــذا ) ١(یخــتص رئــیس المحكمــة المــشار إلیهــا فــى المــادة "  مــن ذات القــانون علــى أن ٥٦ تــنص المــادة )6(
ین، ویقــدم طلــب تنفیــذ الحكــم مرفقــا بــه القــانون أو مــن یندبــه مــن قــضائها بإصــدار الأمــر بتنفیــذ حكــم المحكمــ

 :یلى ام
= 
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وذلــك طبقــا لــنص ولا یقبــل تنفیــذ حكــم التحكــیم إلا بعــد انقــضاء میعــاد دعــوى بطــلان الحكــم 
وعلیــــه لا یجــــوز للبنــــك إفــــشاء الــــسریة . )١( مــــن ذات القــــانون٥٨الفقــــرة الأولــــى مــــن المــــادة 

  .المصرفیة بمجرد صدور حكم محكمین

وٕانمــــا یتعــــین علیــــه الانتظــــار لحــــین صــــدور أمــــر بتنفیــــذ هــــذا الحكــــم مــــن المحكمــــة 
 الفعلـــي إلا بعـــد ویتـــضح ممـــا ســـبق أن أحكـــام التحكـــیم لا تـــدخل حیـــز التنفیـــذ .)٢(المختـــصة

 .)٣(صدور أمر بالتنفیذ من القاضي المختص بتنفیذها
  الثالثالمطلب

 كشف السر المصرفي بطلب أوامر النائب العام

 -:تقسیم تمهید و -٢٣

، لمصرفي یتدخل فیهما النائب العامفرق المشرع المصري بین حالتین لكشف السر ا
وتخــضع هـذه لــشروط خاصــة ، العــاممــصرفي بنــاء علـى طلــب النائـب أولهمـا كــشف الـسر ال

 مـن القـانون رقـم ٩٨وٕاجراءات طویلة نسبیا نصت علیها الفقرتان الأولى والثانیة من المـادة 
، ء علـى أمـر مباشـر مـن النائـب العـام وثانیهمـا كـشف الـسر المـصرفي بنـا٢٠٠٣ لـسنة ٨٨

ة ولهـا ظـروف ویتم ذلك بإجراءات سـریع، ة الثالثة من المادة سالفة الذكربموجب نص الفقر
 : ونتناول كل منهما في الأتي. خاصة

                                                             
= 

    . أصل الحكم أو صورة موقعة منه-١ 
   . صورة من اتفاق التحكیم-٢ 
  . ترجمه مصدق علیها من جهة معتمدة إلى اللغة العربیة لحكم التحكیم إذا لم یكن صادرا بها-٣ 
 ."ن هذا القانونم) ٤٧( صورة من المحضر الدال على إیداع الحكم وفقا للمادة -٤ 

بحكـم الدسـتوریة ) ٣(قـضى بعـدم دسـتوریة البنـد" مـن ذات القـانون علـى أن ٥٨ تنص الفقرة الأولـى مـن المـادة )1(
 ." ٦/١/٢٠٠١ق دستوریة جلسة ٢١ لسنة ٩٢رقم 

 ."لا یقبل طلب تنفیذ حكم التحكیم إذا لم یكن میعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضي -١
 .٧٢ص، مرجع سابق: طاوىإبراهیم حامد طن.د) 2(
 . ٣١٠صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 3(
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 الفرع الأول
 ب النائب العام أو ذوى الشأنكشف السر المصرفي من جانب القضاء بناء على طل

علــى . )١(٢٠٠٣ لــسنة ٨٨ مــن القــانون ٩٨تــنص الفقــرة الأولــى والثانیــة مــن المــادة 
م الطلـــب إلـــى محكمـــه الإجـــراءات اللازمـــة لكـــشف الـــسر المـــصرفي التـــي تنحـــصر فـــي تقـــدی

ناول الإجــراءات بعینهــا التــي  تــصدر بــدورها الأمــر بالكــشف عــن الــسر والإخطــار بــه وســنت
الإذن والمحكمــة المختــصة بإصــدار الإذن ومــن لــه حــق تقــدیم الطلــب  اللازمــة لاستــصدار
 .ومیعاد الفصل فیه

  -:لسریة  تقدیم الطلب بالإذن بالإطلاع أو الحصول على المعلومات المصرفیه ا:أولا

لمحـامین أن المشرع قصر هذا الطلـب علـى النائـب العـام وحـده أو مـن یفوضـه مـن ا
لمــا یتمتعــون بــه مــن درجــة وظیفیــة عالیــة وخبــرة كبیــرة وكفــاءة ، العــامین الأول علــى الأقــل

باعتبــــار أن كــــشف الــــسر المــــصرفي ، ع أكبــــر حمایــــة ممكنــــة للـــسر المــــصرفيبهـــدف وضــــ
وبـذلك منـع المـشرع تقـدیم الطلـب ، ى الالتزام بالـسر المـصرفيعامة وهاستثناء من القاعدة ال

أو بنـاء ، قدم بهذا الطلـب مـن تلقـاء نفـسهوللنائب العام أن یت. )٢(من أي شخص ولأي سبب
، مثـل الجهـات الأمنیـة، الجهـات كـي تـتمكن مـن أداء وظیفتهـاعلى طلب تتقدم به إلیه أحـد 

یتقــدم بطلــب الإذن بــالإطلاع بنــاء علــى كــذلك یجــوز للنائــب العــام  أن ، مــصلحة الــضرائب
طلـــب أحــــد ذوى الــــشأن ســــواء كـــان مــــن الأفــــراد أو الجهــــات غیـــر الرســــمیة مثــــل الــــشركات 

                                                             

 بــشأن البنــك المركــزي والجهــاز ٢٠٠٣ لــسنة٨٨مــن القــانون رقــم ٩٨تــنص الفقــرة الأولــى والثانیــة مــن المــادة ) 1(
نــاء المــصرفي والنقــد علــى للنائــب العــام أو مــن یفوضــه مــن المحــامین الأول علــى الأقــل مــن تلقــاء نفــسه أو ب

على طلب جهه رسمیة أو أحـد مـن ذوى الـشأن، أن یطلـب مـن محكمـة اسـتئناف القـاهرة الأمـر بـالاطلاع أو 
الحــصول علــى أیــة بیانــات أو معلومــات تتعلــق بالحــسابات أو الودائــع أو الأمانــات أو الخــزائن المنــصوص 

قیقة فى جنایـة أو جنحـة قامـت علیها في المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الح
التقریـر بهـا فـي الذمـة بمناسـبة حجـز موقـع لـدى  ولأي من ذوى الـشأن فـي حالـة. الدلائل الجدیة على وقوعها

أحــد البنـــوك الخاضـــعة لأحكـــام هـــذا القـــانون أن یتقـــدم بالطلــب المـــشار إلیـــه فـــي الفقـــرة الـــسابقة إلـــى محكمـــة 
ي غرفــة المـــشورة فــي الطلـــب خــلال الأیـــام الثلاثــة التالیـــة الاســتئناف المختـــصة وتفــصل المحكمـــة منعقــدة فـــ

لتقدیمـــه بعـــد ســـماع أقـــوال النیابـــة العامـــة أو ذي الـــشأن وعلـــى النائـــب العـــام أو مـــن یفوضـــه فـــي ذلـــك مـــن 
المحامین العامین الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الـشأن بـالأمر الـذي 

الأیـام الثلاثـة التالیــة لـصدوره ویبــدأ سـریان المعـاد المحــدد بـالتقریر بمـا فــي الذمـة مــن تـصدره المحكمـة خــلال 
 ."تاریخ إخطار البنك بالأمر المطلوب

 .١٩٢صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 2(
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ویشترط أن تكون الجریمة التي یطلب الأمر من أجلها على درجـه . )١( والجمعیات الخاصة
ى وقــوع معینــه مــن الأهمیــة أو الجــسامة بــأن تكــون جنایــة أو جنحــه ووجــود دلائــل جدیــه علــ

ومــن ثــم لا یجــوز طلــب صــدور هــذا الأمــر إذا تعلــق الأمــر بإحــدى المخالفــات  . )٢(الجریمــة
 .)٣( الجنائیة أو الاداریه

وجــدیر بالــذكر أن تقــدیم الطلــب إلــى النائــب العــام بمعرفــة جهــة رســمیة أو مــن ذوى 
، ف القـاهرةطلاع إلـى محكمـه اسـتئناالشأن لا یلزم النائب العـام بـأن یتقـدم بطلـب الإذن بـالإ

. فله سلطة تقدیریة في هذا الشأن حسبما یستبین من الأسباب الواردة فى الطلب المقدم إلیه
 .)٤(لذلك یوصى الفقه بوجوب أن یكون الطلب المقدم إلى النائب العام مسببا

 ورفــض الطلــب المقــدم مــن النائــب العــام لا یمنعــه مــن التقــدم بطلــب آخــر عــن ذات
ًإذا كان سبب تقدیم الطلب واحدا أو مختلفاالموضوع بغض النظر عما  كما لو قدم النائب . ً

فلــه أن یتقــدم مــرة أخــرى ولــو مــن تلقــاء نفــسه ،  طلبــه مــن تلقــاء نفــسه ثــم رفــض طلبــهالعــام
أو كـان قـد تقـدم بطلبـه مـن تلقـاء نفـسه فـرفض فلـه أن یتقـدم بطلـب جدیـد بنـاء ، بطلـب آخـر

 .)٥(سمیةرعلى طلب ذوى الشأن أو بناء على طلب جهة 

 المحكمـــــــة المختـــــــصة بـــــــالإذن بـــــــالاطلاع أو الحـــــــصول علـــــــى المعلومـــــــات :ثانیـــــــا
 -:المصرفیة السریة 

ًبنــــاءا علــــى طلــــب النائــــب العــــام أو مــــن یفوضــــه مــــن جعــــل المــــشرع إصــــدار الإذن 
بإفـــشاء ســـریة البیانـــات والمعلومـــات المـــصرفیة مـــن اختـــصاص محكمـــة المحـــامین العـــامیین 

كــان المكــان الــذي یوجــد فیــه البنــك الــذي یــراد الاطــلاع فیــه علــى اســتئناف القــاهرة فقــط أیــا 
كـذلك لا أهمیـة لمكـان وقـوع الجریمـة التـي قـدم بـشأنها الطلـب ، ات المتعلقة بالعمیـلالمعلوم

وعلیـــه فـــلا یجـــوز أن یقـــدم . )٦(للحـــصول علـــى المعلومـــات اللازمـــة لكـــشف الحقیقـــة بـــشأنها

                                                             

 .٧٦ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى. د)1(
 ٠ ٤٧ص، مرجع سابق: محمود كبیش٠د) 2(
 ٠ ٢٣٨ص ،   مرجع سابق:زینب سالم٠د) 3(
  ٠ ٢٨٤ص، مرجع سابق:  سمیحة القلیوبي٠د) 4(
 . ١٥٣ص، مرجع سابق :محمد عبد اللطیف فرج.د )5(
 .٧٥ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 6(
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حـامین العـامین الأول إلـى أي محكمـة أخـرى الطلب من النائب العام أو من یفوضه من الم
وٕاذا قـــدم الطلـــب إلـــى محكمـــة غیـــر مختـــصة فعلیهـــا أن . علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا ودرجاتهـــا

 .)١(تقضى بعدم الاختصاص باعتباره عملا إداریا

 -:إصدار الأمر بكشف السر المصرفي والإخطار به : ثالثا

 سـالفة الـذكر ٢٠٠٣ لـسنة ٨٨  فـي فقرتهـا الثانیـة مـن القـانون رقـم٩٨أشارت المادة 
إلــى أن محكمــة اســتئناف القــاهرة تفــصل فــي الطلــب وهــى منعقــدة فــي غرفــة مــشورة خــلال 

 .الثلاثة أیام التالیة لتقدیمه بعد سماع أقوال النیابة العامة

وموقف محكمة استئناف القاهرة غالبا لا یخرج عن أحد أمرین إما أن تـصدر الأمـر 
 المــــصرفي بــــالاطلاع أو إعطــــاء البیانــــات أو المعلومــــات بــــالإذن للبنــــك فــــي كــــشف الــــسر

رفض طلـــب الإذن بكـــشف الــــسر أو تـــصدر أمرهـــا بــــ، قریـــر بمـــا فــــي الذمـــةالمطلوبـــة أو الت
وفـى كلتـا الحـالتین ألـزم المـشرع ، حالـة عـدم تـوافر شـروطه أو مبرراتـهوذلك فـي ، المصرفي

لمحــامین العــامین الأول علــى النائــب العــام أو مــن یفوضــه مــن ا، ) ســالفة الــذكر٩٨المــادة (
 الأقل بإخطار البنك وذوى الشأن حسب الأحوال بالأمر خلال الأیام الثلاثة التالیـة لـصدوره

مما یعنى أنه میعاد تنظیمي لا ، اء معینا على مخالفة هذا المیعادولم یضع المشرع جز. )٢(
 .)٣(جزاء على مخالفته

كمــا أن . ي حالــة رفــضه أو قبولــهولــم یــنص المــشرع علــى جــواز الــتظلم مــن الإذن فــ
المــشرع لــم یــشر إلــى تطبیــق قواعــد الــتظلم بــشأن الأوامــر علــى عــرائض الــواردة فــي قــانون 

 ٠)٤( ٢٠٦، ٢٠٤المرافعات في المادتان 
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 الفرع الثاني
 ةإفشاء السر صونا للمصلحة عام

إذا كـــــان الـــــسر المـــــصرفي یهـــــدف إلـــــى رعایـــــة المـــــصلحة الخاصـــــة للعمیـــــل إلا أن 
ات المـــصلحة العامـــة تعلـــو علـــى ذلـــك ممـــا یقتـــضى التـــضحیة بمـــصلحه العمیـــل فـــي اعتبـــار

 من القانون ٩٨ لذلك فقد نص المشرع في الفقرة الأخیرة من المادة ًالسریة المصرفیة ونظرا
تحقیقـــا علـــى الحـــالات التـــي یجـــوز فیهـــا كـــشف الـــسریة المـــصرفیة .)١(٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨رقـــم 

كشف السریة بـأمر مـن النائـب العـام فـي جـرائم الإرهـاب فأباح ، لاعتبارات المصلحة العامة
وهــــى الجــــرائم الــــواردة فــــي القــــسم الأول مــــن البــــاب الثــــاني مــــن الكتــــاب الثــــاني مــــن قــــانون 

 .العقوبات

وتحقیقــــا أیــــضا لاعتبــــارات المــــصلحة العامــــة فــــي الحفــــاظ علــــى القــــیم والــــسلوك فــــي 
اد القــومي والحفــاظ علــى قوتــه وصــیانة الاقتــص، مـع مثــل قــیم العمــل والكــسب المــشروعالمجت

وذلـك مـسایرة . )٢( الخـاص بمكافحـة غـسل الأمـوال٢٠٠٣ لسنة ٨٠صدار المشرع القانون أ
والزم بمقتضاه البنوك بإبلاغ وحدة مكافحة غسل . للجهود الدولیة في مكافحة غسل الأموال

من غـسل أمـوال الأموال بالبنك المركزي بالعملیـات التـي یقـوم لـدیها اعتقـادا جـدیا بأنهـا تتـض
   .)٣(طبقا لقانون مكافحة غسل الأموال

وفـى ضــوء مــا تقــدم فـإن حــالات كــشف الــسریة لاعتبـارات المــصلحة العامــة تتــضمن 
نوعین أولهما كشف السریة بناء علـى أمـر مـن النائـب العـام وثانیهمـا كـشف الـسریة بمعرفـه 

 .البنوك لوحده غسل الأموال وسوف نتناولهما على النحو التالي

                                                             

 بـشأن البنـك المركـزي والجهـاز المـصرفي ٢٠٠٣ لـسنة ٨٨مـن القـانون رقـم ٩٨تنص الفقرة الأخیرة من المـادة  )1(
ویكــون للنائــب العــام أو مــن یفوضــه مــن المحــامین العــامین الأول علــى الأقــل مــن أن یــأمر "والنقــد علــى أن 

ل علــى أیــة بیانــات أو معلومــات تتعلــق بالحــسابات أو الودائــع أو الأمانــات أو ًمباشــرتا بــالإطلاع أو الحــصو
مــن هــذا القــانون أو المعــاملات المتعلقــة بهــا إذا اقتــضى ذلــك ) ٩٧(الخــزائن المنــصوص علیهــا فــي المــادة 

كشف الحقیقة في جریمة من الجرائم المنصوص علیهـا فـي القـسم الأول مـن البـاب الثـاني مـن الكتـاب الثـاني 
من قـانون العقوبـات، وفـى الجـرائم المنـصوص علیهـا فـي قـانون مكافحـة غـسل الأمـوال الـصادر بالقـانون رقـم 

 ."٢٠٠٢ لسنة ٨٠
 . مكرر٢٠العدد ، ٢٢/٥/٢٠٠٣:  الجریدة الرسمیة)2(
 .٧٩ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 3(
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 -: كشف السر المصرفي بناء على أمر مباشر من النائب العام :ًأولا

 أعطى المشرع للنائب العام أو من یفوضه مـن ٩٨بموجب الفقرة الأخیرة من المادة 
المحــامین العــامین الأول ســلطة إصــدار الأمــر مباشــرة بإفــشاء الــسر المــصرفي فــي حــالتین 

 -: هما 

زمــــا لكــــشف الحقیقــــة فــــي جریمــــة مــــن الجــــرائم أن یكــــون كــــشف الــــسریة المــــصرفیة لا) ا (
المنــــصوص علیهــــا فــــي القــــسم الأول مــــن البــــاب الثــــاني ومــــن الكتــــاب الثــــاني مــــن قــــانون 

 .العقوبات

أن یكون كشف السریة المصرفیة لازما لكشف الحقیقیـة فـى الجـرائم المنـصوص علیهـا ) ٢(
 . ٢٠٠٢ لسنة ٨٠في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 

شیر إلـــى أن الجـــرائم المنـــصوص علیهـــا فـــي القـــسم الأول مـــن البـــاب الثـــاني مـــن نـــو
 ٨٩ إلـى ٨٦وتـشمل المـواد مـن ، الكتاب الثاني مـن قـانون العقوبـات تتعلـق بجـرائم الإرهـاب

، عـدیل نظـرا لانتـشار جـرائم الإرهـابویبدو أن المـشرع أدخـل هـذا الت. )١(من قانون العقوبات
 هذا النوع من الجرائم قد اسـتخدموا الحـسابات المـصرفیة فـي إدخـال اعتقادا منه بأن مرتكب

فـــأراد بهـــذا التعـــدیل ســـد الثغـــرة أمـــامهم ، التـــي تمـــول عملیـــات الإرهـــاب فـــي مـــصرالأمـــوال 
أمــا العلـة بالنــسبة لكــشف الـسریة المــصرفیة فــي . )٢(وتـضییق الخنــاق علــى مـصادر تمــویلهم

                                                             

لـى تعطیـل أحكــام الدسـتور أو منـع الــسلطات إنـشاء عــصابة ترمـى إ: هـذه الجـرائم تعـد جمیعهــا جنایـات وهـى ) 1(
وتــشدد العقوبــة إذا كــان الإرهــاب مــن الوســائل التــي تــستخدم فــي ، ) مكــرر٨٦المــادة (مــن ممارســة أعمالهــا 

إجبـار عـضو العـصابة شخـصا ، ")أ" مكـرر ٨٦المـادة (تحقیق أو تنفیـذ الأغـراض التـي تـدعو إلیهـا العـصابة 
الـسعي لـدى ، ")ب" مكـرر ٨٦المـادة (أو منعـه مـن الانفـصال عنهـا باستعمال الإرهاب لـضمه إلـى العـصابة 

، ")ج" مكـــرر ٨٦المــادة (دولــة أجنبیــة أو عــصابة خــارج الـــبلاد للقیــام بعمــل إرهــابي فـــي مــصر أو خارجهــا 
التحاق المصري بالقوات المسلحة لدولة أجنبیة أو بعصابة خـارج الـبلاد تمـارس الإرهـاب ولـو لـم یكـن موجهـا 

 الدولـــة أو نظامهـــا الجمهـــوري أو شـــكل رمحاولـــة قلـــب أو تغییردســـتو، ")د" مكـــرر ٨٦دة المـــا(ضـــد مـــصر 
حـبس رهینـة بغیـة التـأثیر علـى ، )٨٨المـادة (اختطـاف وسـیلة مـن وسـائل النقـل ، )٨٧المادة (الحكومة بالقوة 

 بتنفیــذ التعـدي علـى أحــد القـائمین، ) مكــرر٨٨المـادة (الـسلطات العامـة أو تمكــین مقبـوض علیـه مــن الهـرب 
المـــادة (تكـــوین عـــصابة هاجمـــت الـــسكان أو قاومـــت الـــسلطات ، ")أ" مكـــرر ٨٨المـــادة (القـــانون أو مقاومتـــه 

٨٩(. 
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ا علیهـا فـي المـادة الثالثـة مـن القـرار بقـانون والتـي لـم یكـن منـصوص. )١(جرائم غسل الأموال
، )٢( هـــــــي خطـــــــورة هـــــــذه الجریمـــــــة وجـــــــسامة آثارهـــــــا الاجتماعیـــــــة١٩٩٠ لـــــــسنة ٢٠٥رقـــــــم 

 .على المجتمع الوطني والدولي،)٤( والسیاسیة، )٣(والاقتصادیة

ونظـــرا لخطـــورة هـــذین النـــوعین مـــن الجـــرائم فقـــد وضـــع المـــشرع بـــالفقرة ســـالفة الـــذكر 
ر المــصرفي تختلــف عــن الحالــة الــسابقة التــي تتطلــب تقــدیم طلــب مــن أحكامــا لكــشف الــس

النائب العام أو من یفوضه من المحامین العـامین الأول إلـى محكمـة اسـتئناف القـاهرة التـي 
 .)٥(لها سلطة إصدار الأمر بكشف السر المصرفي ویمكن تلخیص هذه الأحكام في الآتي

                                                             

 بتعــدیل ٢٠١٤ لــسنة ٣٦الثانیــة مــن قــرار رئــیس الجمهوریــة بالقــانون رقــم  یقــصد بغــسل الأمــوال وفقــا للمــادة )1(
 كــل سـلوك ینطــوي علـى اكتـساب أمــوال أو حیازتهـا أو التــصرف ٢٠٠٢ لـسنة ٨٠لقــانون رقـم  ابعـض أحكـام

فیها أو إدارتها أو حفظها  أو استبدالها أو إیداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلهـا أو تحویلهـا أو التلاعـب 
نیـة مـن القـانون ذاتــه فـي قیمتهـا إذا كانـت متحـصلة عـن جریمـة مـن الجـرائم المنـصوص علیهـا فـي المـادة الثا

مــع العلــم بــذلك متــى كــان القــصد مــن هــذا الــسلوك إخفــاء المــال أو تمویــه طبیعتــه أو مــصدره أو مكانــه أو 
صاحب الحق فیه أو تغییر حقیقته أو الحیلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلـى شـخص مـن ارتكـب 

 .الجریمة المتحصل منها المال
 -: من الناحیة الاجتماعیة )2(

تــؤدى إلــى حــدوث اخــتلال فـــي البیئــة الاجتماعیــة للدولــة حیــث تعمـــل علــى زیــادة الفجــوة بــین الأغنیـــاء  -
 .والفقراء في المجتمع نتیجة لسوء توزیع الدخل القومي

 ٠)تربح، تزویر، استیلاء، اختلاس، رشوة(انتشار الفساد الوظیفي وشراء الذمم  -
 ٠انعدام الولاء للوطن والسلبیة لدى المواطنینانتشار أنواع من الجرائم الجنائیة واتساعها و -
أنظــر عقــل یوســف مقابلــه، غــسیل الأمــوال فــى عــصر  .تــؤدى إلــى تفــاقم مــشكلة البطالــة بمردوداتهــا الــسلبیة 

 .١١٩ ص٢٠٠٥العولمة، مجلة الحقوق، المجلد الثانى، العدد الأول، ینایر سنة 
 -: ومن الناحیة الاقتصادیة )3(

 .والمنافسة الحرة المتكافئة بین المستثمرین، وال على أسعار الفائدة وسعر الصرفتؤثر جرائم غسل الأم -
 .تؤثر على استقرار أسواق المال الدولیة وتهدد بانهیار الأسواق الرسمیة وتهدد كیان الدولة بأسره -
 .تؤدى إلى تخفیض قیمة العملة الوطنیة -
لاقتـصادیة الجیـدة إلـى الـدول ذات الـسیاسات تؤدى إلى انتقال رؤوس الأموال من الدول ذات السیاسات ا -

 .الاقتصادیة الفقیرة ومعدلات العائد المنخفض والمنتشر فیها الفساد
 .صعوبة مهمة الدولة في وضع خطط أو برامج فعالة للتنمیة  الاقتصادیة والاجتماعیة -
فحـة غـسل  مكا والمساهمة في حدوث ضغوط تضخمیة في اقتصاد الدولة أنظر أكرم حنـا خلیـل، مـصر -

  .٢٤٢، ٢٤١، ص٢٠٠٥الأموال، مجلة السیاسة الدولیة، العدد التاسع والخمسون، ینایر 
 -: ومن الناحیة السیاسیة )4(

 .قد توجه بعض من هذه الأموال للتنظیمات الإرهابیة وزعزعة الثقة في أجهزة الدول -
ة الأمـــر الـــذي یتمتعـــون تـــسرب أصـــحاب رءوس الأمـــوال القـــذرة للتمثیـــل فـــي المجـــالس النیابیـــة والـــشعبی -

ٕبمقتضاه بالحصانة أي تدخل فى بعـض الـنظم الـسیاسیة وافـشائها أنظـر عقـل یوسـف مقابلـه، غـسیل الأمـوال 
 .١٢٢ ص٢٠٠٥فى عصر العولمة، مجلة الحقوق، المجلد الثانى، العدد الأول، ینایر سنة 
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من یفوضه من المحامین العامین الأول دون  یصدر الأمر مباشرة من النائب العام أو -١
مــع ملاحظـة أن المــشرع اشـترط أن یكــون ، اسـتئناف القـاهرةحاجـة إلـى اللجــوء إلـى محكمــة 

ویعــد ذلـك تطــورا محمــودا مــن المــشرع ، ا الأمــر للمحـامى العــام الأول فقــطالتفـویض فــي هــذ
ع یجیــز أن  حیــث كـان المــشر١٩٩٠ لـسنة ٢٠٥عـن ذي قبــل فـي ظــل القـانون الــسابق رقــم 

 .یكون التفویض إلى المحامى العام طبقا لنص المادة الثالثة

 لـــم یـــشترط لـــصدور الأمـــر فـــي هـــذه الحالـــة أن یكـــون كـــشف الـــسر المـــصرفي یقتـــضیه -٢
كمـا فـي الحالـة الـسابقة ، جنحة قامت دلائل جدیة علـى وقوعهـاكشف الحقیقة في جنایة أو 

وٕانما اكتفـى المـشرع بـأن یقتـضى ، القاهرةالتي تحتاج إلى صدور أمر من محكمة استئناف 
ذلــك كــشف الحقیقــة فــي جریمــة مــن الجــرائم المنــصوص علیهــا فــي القــسم الأول مــن البــاب 

ولـو لـم تكـن هـذه الجریمـة قـد وقعـت بعــد أو ، الكتـاب الثـاني مـن قـانون العقوبـاتالثـاني مـن 
 جـرائم مكافحـة وینطبـق ذلـك علـى. كانت قد وقعت ولكن لم توجد دلائل جدیة على وقوعهـا

 .٢٠٠٢٠ لسنة ٨٠غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 

، لبیا علـى الالتـزام بالـسر المـصرفيین قد یؤثران تأثیرا سئبید أن تقریر هذین الاستثنا
العـام أو مـن حیث إن البنوك ما علیها في هذه الحالة سوى تنفیذ الأمر الصادر من النائب 

ة وســـیلة للتأكـــد مـــن تعلـــق الأمـــر بجریمـــة مـــن الجـــرائم ولا تملـــك ثمـــ، المحـــامى العـــام الأول
المــذكورة حیــث یتعــارض ذلــك مــع ســریة التحقیقــات ولا یناســب ســرعة الإجــراءات المطلوبــة 

 .)١(لضبط هذه الجرائم

، إلـى أن هــذا الاســتثناء یعـد أخطــر الاســتثناءات، ویـذهب جانــب مــن الفقـه لــه التأییــد
وهنـاك فـارق بـین ، یـة علـى ارتكـاب تلـك الجـرائمئل جدوخصوصا أن القانون اشترط قیام دلا

خصوصا مـنهم مـن ،  محض شبهات بین الأجهزة والأفرادفقد تكون الدلائل. الدلائل والأدلة
، الاستثناء بمثابة حكم دون محاكمـةوهو ما یجعل هذا ، عتنق فكرا تعتبره الأجهزة مناهضای

ط بها تنفیذ تلك الأوامر الصادرة وهى الجهة المنو،  یجعل الأمر كله بید جهاز الشرطةمما
 .)٢(من النائب العام أو من یفوضه من المحامین العامین الأول
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 مـــن قـــانون ٣٢٣ والمـــادة ٩٨ التعـــارض بـــین نـــص الفقـــرة الأخیـــرة مـــن المـــادة :ثانیـــا
 -:التجارة

فیمــا " علــى أنــه ١٩٩٩ لــسنة ١٧ مــن قــانون التجــارة الجدیــد رقــم ٣٢٣تــنص المــادة 
لا یجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتویاتهـا . منصوص علیها في القانونعدا الحالات ال

إلا بإذن من المستأجر أو بحضوره أو تنفیذا لحكم أو أمر صادر من القاضي المختص أو 
 .النیابة العامة

حترام البنـك لواجـب الـسریة إلا أنـه یبـدو متعارضـا مـع نـص عد تأكیدا لإیوهذا النص 
ویبــــدو  ٢٠٠٣ لــــسنة ٨٨البنــــك المركــــزي رقــــم  مــــن قــــانون ٩٨المــــادة الفقــــرة الأخیــــرة مــــن 

، من النیابة العامة ك بفتح الخزانة إذا صدر إلیه أمر تلزم البن٣٢٣التعارض في أن المادة 
 في فقرتها الأخیـرة تقـصر ذلـك علـى النائـب العـام وفـى نطـاق جـرائم ٩٨في حین أن المادة 

  . فأي من النصین یتعین تطبیقه،محددة

 مــن قــانون التجــارة یعطــى ســلطة الأمــر بفــتح الخزانــة ٣٢٣الواضــح أن نــص المــادة 
یفوضـــه مـــن لأي عـــضو مـــن أعـــضاء النیابـــة دون أن یقـــصرها علـــى النائـــب العـــام أو مـــن 

كما أنه یقید سلطة عضو النیابة في الأمر بفتحها بنوع معین من ، المحامین العامین الأول
 .الجرائم

 قـــد نـــسخ ضـــمنا حكـــم ٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨ القـــانون رقـــم  مـــن٩٨ي أن حكـــم المـــادة أ 
 فیمــا یتعلــق بــسلطة النیابــة فــي إصــدار الأمــر ١٩٩٩ مــن قــانون التجــارة لــسنة ٣٢٣المــادة 

بفــتح الخزانــة وذلــك تطبیقــا لقاعــدة الحكــم الخــاص الجدیــد یقیــد الحكــم العــام الــسابق بقــدر مــا 
 مــن قــانون التجــارة فیمــا ٣٢٣لــذلك فــلا محــل لتطبیــق المــادة . ).١(یوجــد مــن تعــارض بینهمــا

یتعلــق بــسلطة أي عــضو مــن أعــضاء النیابــة فــي الأمــر بكــشف ســریة الخــزائن مــن خــلال 
وأنه یتعین أن یقتصر ذلك على النائب العـام أو مـن یفوضـهم مـن المحـامین ، الأمر بفتحها

                                                             

 .٨٣ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 1(



 - ١١٥ - 

خیـرة العامین الأول على الأقل وأن یكون ذلك بالنـسبة لجـرائم محـددة وذلـك تطبیقـا للفقـرة الأ
 .)١ (٢٠٠٣ لسنة ٨٨ من القانون رقم ٩٨من المادة 

  الخامسالمبحث
 الحالات التي یجوز فیھا كشف السر المصرفي

حـــدد المـــشرع حـــالتین علـــى ســـبیل الحـــصر یجـــوز فـــي اى منهـــا تقـــدیم الطلـــب إلــــى  
محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة لكـــي تــــصدر أمرهـــا بـــالاطلاع أو الحـــصول علـــى اى بیانــــات أو 

لق بالحسابات أو الودائـع أو الأمانـات أو الخـزائن التـي للعمـلاء فـي البنـوك أو معلومات تتع
 : وهاتین الحالتین تنحصران في .المعاملات المتعلقة بها

 .كشف الحقیقة في جنایة أو جنحة قامت الدلائل الجدیة على وقوعها : الحالة الأولى

ع لـدى احـد البنـوك وسـوف نتنـاول التقریر بما في الذمة بمناسـبة حجـز موقـ : الحالة الثانیة
  .كل حالة منها بالتفصیل

 -:كشف الحقیقة في جنایة أو جنحة قامت الدلائل الجدیة على وقوعها: الحالة الأولى 

  : لقیام هذه الحالة شرطان٢٠٠٣ لسنة ٨٨من القانون رقم ٩٨تشترط نص المادة 

نحـة ومـن ثـم لا یجـوز طلـب ـ أن تكون الجریمـة التـي یطلـب الأمـر مـن اجلهـا جنایـة أو ج١
صدور هذا الأمـر إذا تعلـق الأمـر بإحـدى المخالفـات والعلـة فـي ذلـك واضـحة حیـث تكـون 
الجنایــة أو الجنحــة علــى درجــة مــن الجــسامة تــستدعى أن یطلــب مــن اجلهــا كــشف الــسر 

 . ) ٢(قل أهمیة أالمصرفي بخلاف المخالفات التي تعتبر 

ة إلــى العمیـــل أو إلــى غیـــره وعلــى ذلـــك ویــستوي فـــي ذلــك أن تكـــون الجریمــة منـــسوب
یجوز استصدار هذا الأمر ولو لم یكن عمیـل البنـك مـساهما فـي الجریمـة لا بوصـفه فـاعلا 

                                                             

من المقرر قانونـا أن مـع قیـام القـانون الخـاص لا یرجـع إلـى أحكـام القواعـد  " ذهبت محكمة النقض إلى الأتي )1(
فــلا یجــوز إهــدار القــانون الخــاص بذریعــة أعمــال قاعــدة ، كــامالعامــة إلا فیمــا فــات القــانون الخــاص مــن الأح

 ".له وضع القانون الخاص أجعامة لما في ذلك من منافاة صریحة للغرض الذي من 
 ". ٨٣٦ص ، ١٧١رقم ، ٣٦س ، أحكام النقض، ١٩٨٥ / ٥ / ٣٠نقض مدني " 

 .٣٢٠صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 2(
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ولا بوصفه شریكا ولكن تـرى سـلطة الاتهـام أن مـن شـان الاطـلاع علـى تعاملاتـه مـع البنـك 
 .)١( أن یكشف الحقیقة بشان هذه الجنایة أو الجنحة

ئــــل جدیــــة علــــى وقوعهــــا فیــــشترط لطلــــب الاطــــلاع علــــى حــــسابات  أن تكــــون هنــــاك دلا-٢
العمــلاء وفقــا لهــذه الحالــة أن تقــوم دلائــل جدیــة علــى وقــوع الجنایــة أو الجنحــة ویتعــین  أن 

ن أن تتعلــق هــذه یتكــون الجریمــة ارتكبــت فــلا یكفــى مجــرد الاشــتباه فــي وقــوع الجریمــة ویتعــ
ز استـصدار الأمـر بـالاطلاع بـشان جریمـة الدلائل الجدیة بجریمة قد وقعت بالفعل فلا یجـو

سوف ترتكـب ومتـى تـوافر هـذا الـشرط فـلا أهمیـة لمـا إذا كانـت الجریمـة لا تـزال فـي مرحلـة 
التحقیق أم أنها منظـورة أمـام المحكمـة المختـصة لان كـشف الحقیقـة لایقتـصر علـى مرحلـة 

 .)٢(من مراحل الدعوى الجنائیة دون مرحلة أخرى

 التــي تبــرر إصــدار الأمــر بــالاطلاع یخــضع للــسلطة التقدیریــة وتقــدیر جدیــة الــدلائل
وكـذلك محكمـة اسـتئناف . )٣(إلى النائب العام باعتبـاره الجهـة  المنـوط بهـا إجـراء التحقیقـات

القـــــاهرة باعتبارهـــــا صـــــاحبة الاختـــــصاص بإصــــــدار الأمـــــر بـــــالاطلاع أو الحـــــصول علــــــى 
ة مـــا إذا قـــدرت تـــوافر شـــروط فلهـــا إصـــدار الأمـــر فـــي حالـــ. المعلومـــات دون معقـــب علیهـــا

 .)٤(إصداره ولها السلطة في رفض إصداره إذا تبین لها عدم توافر شروط إصداره

وقـد اختلــف الفقــه فــي تحدیـد المرحلــة التــي یمكــن أن یقـدم عنهــا الطلــب للكــشف عــن 
 :السر المصرفي هذه الحالة إلى اتجاهین

نحة منظورة أمام المحكمة فذهب الاتجاه الأول إلى ضرورة أن تكون الجنایة أو الج -
 ذاتهــا حیــث ذكــرت كــشف الحقیقــة فــي ٩٨ویــستند فــي ذلــك إلــى عبــارة نــص المــادة 

 .)٥(جنایة أو جنحة ولیس لكشف الجنایة أو الجنحة ذاتها

                                                             

 .٧٥ص، مرجع سابق: اوىإبراهیم حامد طنط.د) 1(
 .٧٤ ص:المرجع السابق )2(
، ٢٠٠٣دار النهــضة العربیــة القــاهرة، الطبعــة الثالثــة،  القانونیــة لعملیــات البنــوكالأســس: القلیــوبيســمیحة .د) 3(

 . ٢٧٥ص
 .٧٥ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 4(
 .٣٢٢صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 5(
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وذهب الاتجاه الثاني إلى انـه یجـوز تقـدیم الطلـب لكـشف الـسر المـصرفي فـي حالـة  -
 وقوعهـــا فـــي مرحلتـــي التحقیـــق وقـــوع جنایـــة أو جنحـــة قامـــت الـــدلائل الجدیـــة علـــى

وذلــك أن كــشف الحقیقــة فــي الجنایــة أو الجنحــة لا یكــون ، والمحاكمــة علــى الــسواء
ویؤیــد هــذا الاتجــاه مــا . )١(ٕأمــام المحكمــة فقــط وانمــا یكــون أمــام جهــة التحقیــق أیــضا

أشــار إلیــه جانــب فــي الفقــه مــن انــه فــي حالــة الجنایــة أو الجنحــة التــي تقــوم الــدلائل 
ى وقوعهـــا فـــان الطلـــب یقـــدم إلـــى النائـــب العـــام مـــن الجهـــة التـــي تتـــولى الجدیـــة علـــ

  .)٢(التحقیق وهى بالطبع تسبق مرحلة المحاكمة

 بالتأییـــد لان التفـــسیر المنطقـــي للـــنص یقـــضى بـــان جـــدیرونعتقـــد أن الاتجـــاه الثـــاني 
تكون هناك جنایة أو جنحة قامت فعلا دلائل جدیـة علـى وقوعهـا سـواء كانـت مرحلـة جمـع 

ســتدلالات أم مرحلــة التحقیــق أم مرحلــة المحاكمــة فعبــارة الــنص جــاءت واضــحة بأنــه إذا الا
 علـى ًاقتضى الأمر كشف الحقیقة في جنایة أو جنحة ولیس كـشف جنایـة أو جنحـة فـضلا

عمل دائما لإظهار الحقیقة لكـي تقـوم علـى ضـوئها بالتـصرف فـي الـدعوى إمـا یأن التحقیق 
مر بـالا وجـه لإقامـة الـدعوى الجنائیـة أو بإصـدار قـرار الاتهـام بالأمر بحفظ الأوراق أو بالأ

 .وٕاحالة المتهم إلى المحكمة المختصة

 -:التقریر بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى احد البنوك : الحالة الثانیة  

في إطار اتخاذ الدائن إجراءات التنفیذ على أمـوال مدینـة قـد یوقـع حجـزا علـى أمـوال 
ت یـــد البنـــك ومـــن شـــان توقیـــع هـــذا الحجـــز أن یلتـــزم البنـــك بتقـــدیم بعـــض هـــذا المـــدین تحـــ

المعلومــــات إلــــى الــــسلطات القــــضائیة مــــن اجــــل إتمــــام إجــــراءات الحجــــز ولكــــن تقــــدیم هــــذه 
المعلومـــات للـــسلطات القـــضائیة قـــد یتعـــارض مـــع التـــزام البنـــك بالكتمـــان وقـــد نظمـــت هـــذه 

 والتــي نــصت ٢٠٠٣ ســنة ٨٨نون رقــم  مــن القــا٩٨المــسالة الفقــرة قبــل الأخیــرة مــن المــادة 
ولاى شخص من ذوى الشأن في حالة التقریر بما في الذمة بمناسبة حجز موقع " على انه 

لــدى احــد البنــوك الخاضــعة لأحكــام هــذا القــانون أن یتقــدم بالطلــب المــشار إلیــه فــي الفقــرة 
 ."السابقة إلى المحكمة المختصة
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 أن ٢٠٠٣ ســنة ٨٨ مــن القــانون رقــم ٩٨ وفقــا للفقــرة قبــل الأخیــرة مــن نــص المــادة 
المــشرع لــم یــشترط فــي القــانون الحــالي أن یتقــدم ذوى الــشأن بالطلــب إلــى محكمــة اســتئناف 
ٕالقاهرة وانما اكتفى بان یقـدم الطلـب إلـى محكمـة الاسـتئناف المختـصة وهـى المحكمـة التـي 

ة اسـتئناف القـاهرة یقع في دائرتهـا مقـر البنـك باعتبـار أن اشـتراط التقـدم بالطلـب إلـى محكمـ
یمثـــل عـــبء علــــى كاهـــل المحكمـــة كمــــا انـــه توجــــد صـــعوبات عملیـــه تكتنــــف تنفیـــذ الأمــــر 
بــالاطلاع الــصادر منهــا تتمثــل فــي قــصر مواعیــد الإخطــار بــه خــصوصا إذا تعلــق الأمــر 
ببنـك یقــع فـي المحافظــات النائیـة حیــث أن مـدة الإخطــار هـي الأیــام الثلاثـة التالیــة لــصدور 

دة قد لا تكون كافیة لوصول الإخطـار مـن النائـب العـام إلـى البنـك المـذكور الأمر وتلك الم
 .)١(أو ذوى الشأن

 -:الإجراءات المتبعة لاستصدار الأمر بالحجز: أولا 

لا تختلــف الإجــراءات التــي یتعــین إتباعهــا لاستــصدار الأمــر بــالحجز بمعرفــة الــدائن 
 لاستـــصدار أمـــر بكـــشف الــــسریة الحـــاجز عـــن تلـــك الإجــــراءات التـــي یتبعهـــا النائـــب العــــام

المصرفیة سواء من حیث وجـوب الفـصل فـي الطلـب مـن خـلال الثلاثـة أیـام التالیـة لتقدیمـه 
أو من حیـث وجـوب إخطـار البنـك بـالأمر الـصادر فـي خـلال الأیـام الثلاثـة التالیـة لـصدوره 

ئـــب ومــع ذلــك یوجـــد اخــتلاف فیمــا یتعلـــق بالمحكمــة المختــصة بإصـــدار الأمــر فالنــسبة للنا
 یقـدم الطلـب إلـى محكمـة  أنالعام أو مـن یفوضـه مـن المحـامین العـامین الأول علـى الأقـل

اســـتئناف القـــاهرة أمـــا الطلـــب المقـــدم مـــن ذوى الـــشأن فیمـــا یتعلـــق بـــالتقریر بمـــا فـــي الذمـــة 
فیقـدم الطلـب إلـى محكمـة الاسـتئناف ) البنـك(لـدى الغیـر) العمیـل(بمناسبة حجز مـا للمـدین 

 .)٢(تها البنك المحجوز لدیه التي یقع في دائر

ویتعلــق هــذا الإجــراء بــالحجز الــذي یوقــع طبقــا لقواعــد حجــز مــا للمــدین لــدى الغیــر 
وبمقتــــضى هــــذا الإجــــراء یــــستطیع الــــدائن بــــدین محقــــق الوجــــود وحــــال الأداء طلــــب حــــبس 

و كانــت مؤجلــه أو معلقــة علــى شــرط للمــدین فــي ذمــة أو حیــازة الغیــر لــمنقــولات أو دیــون و
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أو تـــسلیمه إیاهـــا . ) ١(مرافعـــات ٣٣٦ / ٣٢٥المادتـــان ( الغیـــر مـــن الوفـــاء بهـــا بهـــدف منـــع
تمهیــدا لبیعهــا بواســطة القــضاء لاقتــضاء حــق الــدائن الحــاجز مــن المــال المحجــوز علیــه أو 

 .)٢(ثمنه بعد البیع

مــن القــانون المــذكور لــم یعــد البنــك المحجــوز ) ٩٨المــادة (ووفقـا لــنص الفقــرة الثانیــة 
بالتقریر بما فـي ذمتـه للعمیـل المحجـوز علیـه فـي خـلال خمـسة عـشر یومـا مـن لدیة ملتزما 

وٕانمــا یجــب علیــه أن یمتنــع عــن . )٣( مرافعـات٣٣٩تـاریخ إعلانــه بــأمر الحجــز طبقــا للمــادة 
إفـشاء الــسریة المــصرفیة لحــین قیـام الــدائن الحــاجز بإستــصدار أمـر مــن محكمــة الاســتئناف 

فــي ذمتــه للعمیــل المحجــوز علیــه وعقــب صــدور هـــذا المختــصة بــالإذن للبنــك للتقریــر بمــا 
الأمر یتم إعلانه للبنك واعتبارا من تاریخ وصول الإعـلان للبنـك یبـدأ میعـاد الخمـسة عـشر 

وترتیبـا علـى ذلـك فـان الحجـز . )٤(یوما التي یجب على البنك أن یقرر بما في ذمته خلالهـا
م نفاذ تصرفات المـدین المحجوزعلیـه یقع تحت ید البنك وینتج أثاره فور توقیعه بما فیها عد

 .)٥(في هذه الأحوال وعلى البنك تجمید حسابات المحجوز علیه

 التـي ٩٨وقد انتقد جانب من الفقه ما ذكره المشرع في الفقرة قبل الأخیرة من المادة 
تــنص علــى أن ســریان المیعــاد المحــدد للتقریــر بمــا فــي الذمــة لایبــدا إلا مــن تــاریخ إخطــار 

مر الــصادر مــن المحكمــة وكــان الأدق أن یقـال مــن تــاریخ وصــول الإخطــار إلــى البنـك بــالأ

                                                             

 أن الأداءیجــوز لكــل دائــن بــدین محقــق الوجــود حــال "  مــن قــانون المرافعــات علــى أن ٣٢٥/١تــنص المــادة  )1(
 معلقـة علـى شـرط ویتنــاول أو مؤجلـةكانـت ولـو  الـدیون  أوینـة لـدى الغیـر مـن المنقـولاتیحجـز مـا یكـون لمد

 مالم یكن موقعـا علـى دیـن ذمته في وقت التقریر بما إلى ذمة المحجوز لدیة في للمدین  ینشاالحجز كل دین
المحجــوز الحجــز لا یوقــف اســتحقاق الفوائــد علــى "  مــن ذات القــانون علــى أن ٣٣٦وتــنص المــادة " . بذاتــه

. لدیه ولا یمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه، كما لا یمنـع المحجـوز علیـه مـن مطالبتـه بالوفـاء
 ". ویكون الوفاء بالإیداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لدیة 

 .٩٠/٩١ ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 2(
 وجــب ٣٠٣، ٢٠٣إذا لـم یحــصل الإیـداع طبقـا للمـادتین " نـه ت علـى افعــاا مـن قـانون المر٣٣٩ تـنص المـادة )3(

على المحجوز لدیه أن یقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمـة المـواد الجزئیـة التـابع هـو لهـا خـلال الخمـسة 
عــشر یومـــا التالیـــة لإعلانــه بـــالحجز ویـــذكر فــي التقریـــر مقـــدار الــدین وســـببه وأســـباب انقــضائه إن كـــان قـــد 

. ین جمیع الحجوز الموقعة تحـت یـده ویـودع الأوراق المؤیـدة لتقریـره أو صـورا منهـا مـصدقا علیهـاانقض، ویب
ولا یعفیه من واجـب . وٕاذا كان تحت ید المحجوز لدیه منقولات وجب علیه أن یرفق بالتقریر بیانا مفصلا بها

 ". التقریر أن یكون غیر مدین للمحجوز علیه 
 . ١٦٣ص، جع سابق مر: فرجفعبد اللطیمحمد .د) 4(
 .٢٨٦ص،  مرجع سابق:القلیوبيسمیحة .د )5(
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البنــك هـــذا مــن ناحیـــة ومــن ناحیـــة أخــرى فـــان الحجــز لـــدى البنــك یـــتم بمجــرد إعـــلان ورقـــة 
الحجــز للمحجــوز لدیــة ویعنــى هــذا انــه إذا رفــضت محكمــة الاســتئناف الأمــر بــالتقریر فــان 

 ٣٥٠المــــادة (نوات مــــن تــــاریخ الإعــــلان الحجــــز یمكــــن أن یبقــــى رغــــم ذلــــك مــــدة ثــــلاث ســــ
 لـسنة ٨٨متى لم یصدر حكم برفع الحجز ویضیف إلى ذلـك أن القـانون رقـم . )١()مرافعات
المحجوز لدیه بالتقریر بمـا فـي  بیان لأثر رفض المحكمة على إلزام لا یوجد به اى ٢٠٠٣

میــل المــراد الحجــز ممــا یــصیب الع  الــذي یظــل قــائم بمجــرد إعــلان ورقــةالذمــة علــى الحجــز
حمایــة أســراره المـــصرفیة حیــث یلتــزم البنـــك بمجــرد توقیـــع الحجــز تحــت یدیـــه بتجمیــد كافـــة 

بالإذن بالتقریر أو عدم الإذن به فالمحكمة قد  ات إلى أن یصدر الأمر من المحكمةالحساب
الأمـر إلـى ذو الـشأن أو یتكاسـل ذوى الـشأن  في نظـر الطلـب أو تتكاسـل فـي إرسـالتتأخر 
المواعیــد المقــررة بالقــانون مواعیــد تنظیمیــة لا یترتــب علــى  فكافــة البنــك بــالأمرطــار فــي إخ

 .)٢(لانـمخالفتها اى بط

 مرافعــات  جــزاء علــى عــدم قیــام المحجــوز لدیــه بــالتقریر بمــا ٣٤٣وقـد قــررت المــادة 
إذا لــــم یقــــرر " فــــي ذمتــــه للمــــدین المحجــــوز علیــــه علــــى النحــــو الــــسابق فنــــصت علــــى انــــه 

 أو قـرر غیـر ٣٣٩ا في ذمتـه علـى الوجـه وفـى المیعـاد المبـین فـي المـادة المحجوز لدیه بم
الحقیقة أو اخفي الأوراق الواجب علیه إیداعها لتأیید التقریـر جـاز الحكـم علیـه للـدائن الـذي 
حــصل علــى ســند تنفیــذي بدینــه بــالمبلغ المحجــوز مــن اجلــه وذلــك بــدعوى ترفــع بالأوضــاع 

زام المحجــوز لدیــه بمــصاریف الــدعوى والتعویـــضات المعتــادة ویجــب فــي جمیــع الأحــوال إلــ
 .المترتبة على تقصیره أو تأخیره

 

 

                                                             

لح الحكومیــــة الحجــــز الواقــــع تحــــت یــــد إحــــدى المــــصا"  مــــن قــــانون المرافعــــات علــــى أن ٣٥٠تـــنص المــــادة  )1(
ت والجمعیـــات التابعـــة لهـــا لا وحـــدات الإدارة المحلیـــة أو الهیئـــات العامـــة أو المؤســـسات العامـــة والـــشركا أو

لحـــاجز المحجـــوز لدیـــه فـــي هــــذه لمـــدة ثـــلاث ســـنوات مـــن تـــاریخ إعلانــــه مـــا لـــم یعلـــن الـــه اثـــر إلا  یكـــون
باستیفاء الحجز فان لم یحصل هذا الإعلان أو لم یحصل تجدیده كل ثلاث سنوات اعتبـر الحجـز كـان  المدة

مـدة تبـدأ  ولا.تكون قد تمت أو صدرت فـي شـانهلم یكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي 
 ". الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاریخ إیداع المبالغ المحجوز علیها

 .٣٣٠،٣٢٩صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 2(
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 :التحري بشأن النفقات: ثانیا 

 بــشان تنظــیم بعــض أوضــاع ٢٠٠٠لــسنة ) ١(مــن القــانون رقــم ) ٢٣(تــنص المــادة 
 علـي أن ٢٠٠٠ لـسنة ٩١رقم بـوٕاجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة والمعدل 

دخل المطلوب الحكم علیه بنفقة أو ما في حكمها  محل منازعة جدیة، ولم یكـن إذا كان " 
في أوراق الدعوي ما یكفي لتحدیده، وجب علي المحكمة أن تطلب من النیابة العامة إجراء 
التحقیق الذي یمكنها من بلوغ هذا التحدید وتباشر النیابة العامـة بنفـسها إجـراء التحقیـق فـي 

 ١٩٩٠ لــسنة ٢٠٥الإخــلال بأحكــام رئــیس الجمهوریــة بالقــانون رقــم ومــع عــدم  .هــذا الــشأن
فــي شــان ســریة الحــسابات بــالبنوك،وتلتزم أي جهــة حكومیــة أو غیــر حكومیــة بإفــادة النیابــة 
العامة بما تحـت یـدها مـن معلومـات تكـون منتجـة فـي تحدیـد دخـل المطلـوب منـه النفقـة ولا 

معلومــات فــي غیــر المــادة التــي أجریــت یجــوز اســتخدام مــا تــسفر عنــه هــذه التحقیقــات مــن 
 . بشأنها

ویجب علي النیابـة العامـة أن تنهـي التحقیـق وترسـله مـشفوعا بمـذكرة مـوجزة بالنتـائج 
التي خلصت إلیها في موعد لا یتجاوز ثلاثین یوما من تاریخ وصـول طلـب المحكمـة إلیهـا 

".  

هــو مـن قبیـل الإجــراءات ن التحقیـق الـذي تجریــه النیابـة العامـة، أومفـاد هـذه المـادة بــ
الخاصــة بجمـــع الاســتدلالات، بغیـــة كــشف حقیقـــة دخــل المطلـــوب منــه النفقـــة وتحــري عـــن 

والمتمثل في رواتـب المـوظفین ومنهـا موظـف البنـك ولـیس كـشف الـسریة عـن   الماليهمركز
حسابات العمیل حیث وضعت المادة سالفة البیان قیدا علي مباشرة النیابة العامة في إجراء 

قــق عــن دخــل المطلــوب الحكــم علیــة بالنفقــة، یتمثــل فــي عــدم الإخــلال بــسریة حــسابات التح
البنــوك لاعتبــارات تتعلــق بكفالــة حرمــة خــصوصیة الــشخص علــي مالــه الــذي یحــرص علــي 

 .سریته، ولتعلق ذلك بالمصلحة العامة
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  الثانيالفصل
 ن البنك المركزي والبنوك الأخرىحالات تبادل المعلومات بی

 -:ید وتقسیمتمه -٢٤

  بهـم وبیـان حـسن التـصرف فیـههإن المحافظة على أموال العملاء والائتمـان الخاصـ
ستوجب في كثیر من الأحیان الرقابة على النشاط المصرفي بكل أشكاله كذلك فان وضـع ی

وتنفیــــذ الــــسیاسات النقدیــــة والائتمانیــــة والمــــصرفیة تــــستوجب الرقابــــة علــــى وحــــدات الجهــــاز 
باعتبـاره . )١(الجهـات المنـوط بهـا هـذه الرقابـة البنـك المركـزي المـصريالمصرفي ومن اقـوي 

 . والذي  یتولى ممارسة الرقابة على البنوك.)٢( شخصیة اعتباریة عامة مستقلة

یقـــدم كـــل بنـــك " علـــي أن ٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨ مـــن القـــانون رقـــم ٧٧وقـــد نـــصت المـــادة 
التـي باشـرها وللبنـك المركـزي ٕللبنك المركزي ما یطلبه من بیانات وایضاحات عن العملیات 

الحـــــق فـــــي الاطـــــلاع علـــــى دفـــــاتر وســـــجلات البنـــــك بمـــــا یكفـــــل الحـــــصول علـــــى البیانـــــات 
والإیـضاحات التـي یـرى أنهـا تحقــق أغراضـه ویـتم الاطـلاع فـي مقــر البنـك ویقـوم بـه مفــتش 
البنك المركزي ومعاونوهم الذین یندبهم محافظ البنك لهذا الغرض كما یكـون لمفتـشي البنـك 

  ."مركزي الحصول على صورة أیة مستندات لازمة لتحقیق أغراض التفتیش ال

ومـن الواضــح أن هـذه المــادة تعطـى ســلطة واســعة للبنـك المركــزي فـي التفتــیش علــى 
البنـــوك مـــنـ خـــلال الاطــــلاع علـــى دفاترهــــا وســـجلاتها ولكــــن نظـــرا لمــــا تنطـــوي علیــــه تلــــك 

 وضع المشرع بعض القیود علـى السجلات من أسرار تخص البنك ذاته وكذلك عملائه فقد
حــق الاطــلاع فاشــترط مــن ناحیــة أن یــتم فــي مقــر البنــك فــلا یجــوز نقــل الــدفاتر والــسجلات 
إلــى اى جهــة أخــرى ومـــن جهــة أخــرى فقــد قـــصر مباشــرة هــذا الحــق علـــى فئــة معینــة مـــن 

 كمـا أجـازت .)٣( موظفي البنك المركزي هم المفتشون المتمتعون بصفة الضبطیة القـضائیة

                                                             

 یتخـذ أو مهـام بأیة یقوم أنللبنك " أن على ٢٠٠٣ لسنة ٨٨ من القانون رقم ٦ من المادة الأخیرةتنص الفقرة ) 1(
 ".المصرفي الرقابة على الائتمان وأحكام یقتضیها تطبیق السیاسات النقدیة والائتمانیة والمصرفیة إجراءات

 عــام یتبــع اعتبــاري شــخص المركــزي البنــك "أن علــى ٢٠١٣ لــسنة ٨٨ مــن القــانون رقــم الأولــىنص المــادة تــ) 2(
 ".رئیس الجمهوریة ویصدر بنظامه الاساسى قرار من رئیس الجمهوریة 

 .٣٤٣صمرجع سابق، : د عبد الحى إبراهیممحم.د) 3(
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ادة ســالفة الــذكر لمفتــشي البنــك المركــزي الحــصول علــى صــورة اى مــستندات وقیــد ذلــك المــ
  .بان تكون لازمة لتحقیق أغراض التفتیش

ویتضح مما سبق أن البنك المركزي المصري یتمتع باختصاصات واسعة في الرقابة 
 على البنوك بموجبها یسمح لبعض موظفي البنك المركزي المصري بالاطلاع أو الحـصول

على بیانات أو معلومات مما یغطیها السر المصرفي ولذلك نص المشرع المـصري بالمـادة 
 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ٢٠٠٣ لسنة ٨٨من القانون رقم ) ١٠١(

علــى ألا تخــل أحكــام هــذا القــانون بالاختــصاصات المخولــة قانونــا للبنــك المركــزي المــصري 
الحالــــة تطبیقــــا للقواعــــد العامــــة بخــــصوص أداء الواجــــب كــــسبب وتعتبــــر الإباحــــة فــــي هــــذه 

  .)١( للإباحة

 .)٢(أن مــوظفي البنــك المركـزي المــصري یخــضعون للالتـزام بالــسر المــصرفي ونـشیر
 حیــث ٢٠٠٣ لــسنة ٨٨مــن القــانون رقــم ) ١٠٠(وقــد أكــدت ذلــك الفقــرة الأخیــرة مــن المــادة 

حكــم مهنتــه أو وظیفتــه أو عملــه یــسري هــذا الحظـر علــى كــل مــن یطلـع ب" نـصت علــى أن 
 ."بطریق مباشر أو غیر مباشر على البیانات والمعلومات المشار إلیها 

حــق البنــك . )٣ ()٢٠٠٣( لــسنة ٨٨ مــن القــانون رقــم ٧٦، ٧٥وقــد نظمــه  المــادتین 
 .المركزي المصري في الحصول على معلومات من البنوك

 الرقابـــة علـــى البنـــوك  كـــشف الـــسر المـــصرفي مـــن خـــلالمبحـــث أولونتنـــاول  فـــي 
 مراقبـــي الحـــسابات المـــصرفي إلـــى  الـــسركـــشف فـــي مبحـــث ثـــانيوســـلامة مـــنح الائتمـــان و

 وجــود نـزاع قــضائي بــین البنــك والعمیــل ول  مبحــث ثالــث كـشف الــسر المــصرفينتـاول فــيو
                                                             

 .٣٤٤: المرجع السابق )1(
  .٤٩ص، ٣٠ بند، مرجع سابق:محمود كبیش.د) 2(
 بیانـات شـهریة عـن المركـزي یقـدم كـل بنـك للبنـك أنعلـى ٢٠٠٣ لـسنة ٨٨ من القـانون رقـم ٧٥نصت المادة ) 3(

دیــدها ح یــصدر بتالتــيیــد وطبقــا للنمــاذج  المواعفــيوذلــك .  وغیرهــا مــن بیانــات مالیــة ورقابیــةالمــاليمركــزه 
  .المركزي البنك إدارةقرارمن مجلس 

 نــسخة مــن كــل تقریــر یقــدم عــن المركــزي یقــدم كــل بنــك للبنــك أن مــن ذات القــانون علــى ٧٦ المــادة تصنــو 
 أن مـن تـاریخ انعقـاد الجمعیـة العامـة وعلیـه الأقـل المساهمین وذلك قبل واحد وعشرین یومـا علـى إلى أعماله
انعقادهـا   عامـة خـلال ثلاثـین یومـا مـن تـاریخة صورة من محـضر اجتمـاع كـل جمعیـالمركزي البنك إلىیقدم 

  ." یراها لمدة لا تجاوز ثلاثین یوما التي الأحوال في یؤجل انعقاد الجمعیة العامة أن المركزيوللبنك 
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 وفــي مبحــث ســباب رفــض الـشیكبأ  بإصــدار شـهادة كــشف الــسر المـصرفيفـي مبحــث رابـع
مـــوال و فـــي مبحـــث ســـادس جـــرائم لأ البنـــوك لوحـــدة غـــسل اخـــامس كـــشف الـــسریة بمعرفـــة

الاعتداء علي نظام بطاقة الائتمان من موظف البنك وفي مطلب سابع موقف المشرع مـن 
ًإخطـار بنــوك المعلومــات عــن إفـشاء البیانــات الشخــصیة التــي تخـزن بهــا وأخیــرا فــي مبحــث 

  .ثامن سریة المعاملات المصرفیة في مواجهة الادارات المالیة

  الأولالمبحث
 كشف السر المصرفي للرقابة على البنوك وسلامة منح الائتمان

یــضع مجلـــس إدارة "  علــى أن ٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨ مـــن القــانون رقــم ٩٩تــنص المــادة 
البنك المركزي القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفیما بینها المعلومات والبیانات المتعلقة 

ئتمانیــــة المقــــرر لهــــم بمــــا یكفــــل ســــریتها ویــــضمن تــــوافر بمدیونیــــة عملائهــــا والتــــسهیلات الا
  ."البیانات اللازمة لسلامة تقدیم الائتمان المصرفي

ومـــن الواضـــح أن الـــنص ســـالف الـــذكر یتحـــدث عـــن تبـــادل المعلومـــات بـــین البنـــوك 
والثقة تتطلب أن  بهدف ضمان سلامة منح الائتمان المصرفي حیث یرتبط الائتمان بالثقة،

ن المـشرع لـم یـشأ أن أئتمان على علم حقیقي بمركز وأموال طالب الائتمان ویكون مانح الا
یجعـل مــن ســریة الحــسابات البنكیــة حــائلا دون أداء البنـك المركــزي لوظائفــه فجعــل لــه حــق 
تبادل المعلومات بینه وبین البنوك الأخرى أو بین هذه البنوك بعضها الـبعض حفاظـا علـى 

 لا یجــوز للأفــراد الاســتعلام مــن البنــوك عــن إلا أنــهلاد ســلامة الائتمــان المــصرفي فــي الــب
 .)١(حد العملاءأموقف 

أمــا تبــادل المعلومــات بــین البنــوك  بعــضها الــبعض مــن ناحیــة وبــین البنــوك  والبنــك 
ســالفة الــذكر حیــث ) ٩٩(المركــزي المــصري مــن ناحیــة أخــرى فهــذا مــا نــصت علیــه المــادة 

 هنـاك بعـض العمـلاء یحـصلون علـى كثیـر مـن ثبت من خـلال التجـارب العملیـة للبنـوك أن
القـروض منهـا فـي وقـت واحـد الأمـر الـذي یترتــب علیـه فـي كثیـر مـن الأحیـان عجـزهم عــن 

 .)٢(الوفاء، مما ینتج عنه الإضرار بمصالح البنوك الدائنة
                                                             

 .١٠٧ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 1(
 .٣٤٧صمرجع سابق، : راهیممحمد عبد الحى إب.د) 2(
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علـى كـل بنـك أن " علـى أن ٢٠٠٣ لـسنة ٨٨ من القانون رقـم ٦٥وقد نصت المادة 
ستمر والفـــوري لمراكـــز العمـــلاء الـــذین یحـــصلون علـــى تمویـــل أو  نظامـــا للتـــسجیل المـــأینـــش

تـــسهیلات ائتمانیـــة ویجـــب ربـــط هـــذا النظـــام بقاعـــدة المعلومـــات المجمعـــة بالبنـــك المركـــزي 
ى بنـــك إجـــراء أیـــة  تعـــدیلات تكـــون لازمـــة لتحـــدیث ذلـــك أوللبنـــك المركـــزي أن یطلـــب مـــن 

ملاء وعلى كـل بنـك إبـلاغ البنـك النظام وضمان شمول بیاناته على مراكز المدینین من الع
  ."المركزي ببیان عن مركز كل عمیل یحصل على تمویل أو تسهیلات ائتمانیة 

 بإنــــشاء إدارة مركزیــــة بالبنــــك المركــــزي )١( مــــن ذات القــــانون٦٦كمــــا ألزمــــت المــــادة 
أرصــــدة التمویــــل والتــــسهیلات  الائتمــــان المــــصرفي حیــــث یــــتم تــــسجیللتجمیــــع إحــــصائیات 

مقدمة لعملاء البنوك العاملة في مصر وكذلك ألزمت هذه المادة البنك المركزي الائتمانیة ال
بإنشاء نظاما لتسجیل أرصدة مدیونیة هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهـات 
في الخارج ویحفظ في هذین النظامین المعلومات الـضروریة للرقابـة علـى الائتمـان المقدمـة 

 . المرتبطة بهم والمدیونیة الخارجیةلعملاء البنوك والأطراف

ویكون لكل بنك الحق في الحصول على البیانات التي یتضمنها هذا السجل بالنسبة 
لعملائه الحالیین نظیـر رسـم معـین وتظـل أسـماء البنـوك المختلفـة الدائنـة لكـل عمیـل وقیمـة 

یـع البیانـات ممـا  تحتفظ به الإدارة المركزیة التـي تقـوم بتجماًقروض كل منها لكل عمیل سر
 .)٢(یؤكد الالتزام بالسر المصرفي ولا یتعارض مع المنافسة القائمة بین البنوك

 والتـي تـنص ٢٠٠٣ لـسنة ٨٨ مـن القـانون رقـم  ٦٧وطبقـا للفقـرة الأولـى مـن المـادة 
یعــــد البنــــك المركــــزي فــــور اســــتقباله المعلومــــات عــــن أرصــــدة التمویــــل والتــــسهیلات " علــــى

                                                             

 نظامــا مركزیــا لتــسجیل المركــزي ینــشى البنــك "أن  علــى ٢٠٠٣ لــسنة ٨٨ مــن القــانون رقــم ٦٦ المــادة تــنص )1(
 جمهوریــة مــصر العربیــة وكــذلك فــي التمویــل والتــسهیلات الائتمانیــة المقدمــة لعمــلاء البنــوك العاملــة أرصــدة

 فـيویحفـظ   الخـارجفـيج والـضمانات الـصادرة منهـا لجهـات  مدیونیة هـذه البنـوك للخـارأرصدةنظاما لتسجیل 
 المرتبطــة بهــم والأطــرافهــذین النظــامین المعلومــات الــضروریة للرقابــة علــى الائتمــان المقــدم لعمــلاء البنــوك 

 ".والمدیونیة الخارجیة 
 لتــسجیل  نظامــا مركزیــاالمركــزي ینــشى البنــك "أن  علــى ٢٠٠٣ لــسنة ٨٨ مــن القــانون رقــم ٦٦ المــادة تــنص )2(

 جمهوریــة مــصر العربیــة وكــذلك فــي التمویــل والتــسهیلات الائتمانیــة المقدمــة لعمــلاء البنــوك العاملــة أرصــدة
 فـيویحفـظ   الخـارجفـي مدیونیة هـذه البنـوك للخـارج والـضمانات الـصادرة منهـا لجهـات أرصدةنظاما لتسجیل 

 المرتبطــة بهــم والأطــراف لعمــلاء البنــوك هــذین النظــامین المعلومــات الــضروریة للرقابــة علــى الائتمــان المقــدم
 ".والمدیونیة الخارجیة 
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" ن البنوك بیانا مجمعا عما تم تقدیمه لكل عمیل وكذلك أطرافه المرتبة الائتمانیة المقدمة م
علــى كـــل بنــك أن یطلـــع علــى البیـــان " كمــا نــصت الفقـــرة الثانیــة مـــن ذات المــادة علـــى أن 

المجمع الخاص باى عمیل وأطرافه المرتبطة قبل تقدیمه تمـویلا أو تـسهیلا ائتمانیـا ولـه أن 
ك طبقا للأوضاع والشروط التي یصدر بها قرار مجلس یطلب مستخرجا من هذا البیان وذل

 .إدارة البنك المركزي

مــــن أن المــــشرع حــــدد المعلومــــات التــــي یجــــوز تبادلهــــا وحــــصرها فــــي  الــــرغم وعلــــى
نــه أإلا . المعلومــات المتعلقــة بمدیونیــة العمــلاء للبنــوك والتــسهیلات الائتمانیــة المقدمــة لهــم

 والتــي تــضع ٢٠٠٣ لــسنة ٨٨ مــن القــانون رقــم ٥٧ة طبقــا للفقــرة الأولــى والثانیــة مــن المــاد
ن تثبـت الدراسـات كفایـة أشروط منح ائتمان للعمیل وتشترط لذلك وجود موارد ذاتیة كافیـة و

ن یطلـــب البنـــك مـــن العمیـــل تقـــدیم أالتـــدفقات النقدیـــة المتوقعـــة لأنـــشطته للوفـــاء بالتزاماتـــه و
ن تبـــــادل المعلومـــــات لا إفــــضــــمانات إضـــــافیة ســــواء عینیـــــة أو مــــن طبیعـــــة أخــــرى وعلیـــــه 

مــــا تــــم منحــــه للعمیــــل مــــن تــــسهیلات ائتمانیــــة بــــل یــــشمل بجانــــب ذلــــك كافــــة  یقتــــصرعلى
ولا یــسال البنــك عــن ) ٥٧(المعلومــات المتعلقــة بهــذه التــسهیلات والتــي أشــارت إلیهــا المــادة

جریمة إفـشاء الـسر المـصرفي بـالاطلاع أو تبـادل المعلومـات والبیانـات بـین البنـك المركـزي 
البنـــوك بعـــضها الـــبعض لان كـــل مـــن یطلـــع علـــى هـــذه المعلومـــات أو البیانـــات یلتـــزم هـــو و

الأخر بالسر بما یعنى أن الأمر لیس إفشاء للسر المصرفي وهو ما نص علیه القانون رقم 
 . بشان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي٢٠٠٣ لسنة ٨٨

  الثانيالمبحث
 ي الحساباتكشف السر المصرفي إلى مراقب

 بإصدار قانون ٢٠٠٣ لسنة ٨٨من القانون رقم ١٠١تنص الفقرة الأولى من المادة 
 -: بما یلي من هذا القانون١٠٠ و ٩٧لا تخل أحكام المادتین " البنك المركزي على أن 

انونـا  قبات البنـوك وبالاختـصاصات المخولـةالواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقبي حسا) أ(
 .كزيللبنك المر

وتبــدو أهمیــة الــنص فــي أن الحفــاظ علــى قــوة الاقتــصاد القــومي تقتــضى مــن البنــوك 
الالتــزام بالــسیاسة النقدیــة والمــصرفیة والائتمانیــة التــي تتبعهــا الدولــة وللتحقــق مــن ذلــك مــنح 
المـشرع سـلطة الرقابــة علـى البنـوك للبنــك المركـزي باعتبـار انــه هـو الـذي یتــولى وضـع هــذه 
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وان هذا الاعتبـار یعلـو علـى الاعتبـارات . )١( القوانین الساریة في الدولةالسیاسات في إطار
المتعلقــــة بالــــسر المــــصرفي لــــذلك أجیــــز لمراقبــــي حــــسابات البنــــوك وللبنــــك المركــــزي حــــق 
ــــــسر  ــــــك خرقــــــا لل ــــــى البیانــــــات دون أن یعــــــد ذل ــــــى المعلومــــــات والاطــــــلاع عل الحــــــصول عل

 ســـالف ٢٠٠٣ لــسنة ٨٨نون رقــم مــن القــا) ١٠١(ویــستفاد مــن نــص المـــادة . )٢(المــصرفي
الذكر بأنه لا یجوز الاحتجاج بالسر المصرفي في مواجهة مراقبي الحـسابات بـالبنوك وهـذا 

 .)٣(الأمر ذو أهمیة من ناحیتین

 أن مراقبــي الحــسابات بالمــصارف لیــسوا مــن مــوظفي البنــك الــذین یقومــون  :أولهمــا 
وطبقـا للفقـرة . )٤()٢٠٠٣( لـسنة ٨٨قم  من القانون ر٨٣بمراقبة حساباته طبقا لنص المادة 

 البنـك مراقبـان للحـسابات وطبقـا للفقـرة الثانیـة   یتـولى مراجعـة حـساب٨٣ المـادة الأولى من
من ذات المادة لا یجوز للمراقب الواحد أن یراجع حـسابات أكثـر مـن بنكـین فـي وقـت واحـد 

ل ثلاثــین یومــا مــن وعلــى البنــك إخطــار البنــك المركــزي بتعیــین مراقبــي الحــسابات فــي خــلا
ا ولمحــافظ البنــك المركــزي للأســباب التــي یراهــا أن یعهــد إلــى مراقــب حــسابات مــهنتــاریخ تعی

  .ثالث للقیام بمهمة محددة یتحمل البنك المركزي أتعابه

إن عدم التمسك بالسر المصرفي یتفق مع طبیعة المهمة التي یضطلع بها : ثانیهما 
علـــى  " ٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨مـــن القـــانون رقـــم ) ٨٤(دة مراقبـــو الحـــسابات، حیـــث أوجبـــت المـــا

مراقبي الحسابات أن یعدا تقریرهما عن مراجعة القوائم المالیـة للبنـك طبقـا للقـانون ولمعـاییر 
المراجعـــة المـــصریة علـــى أن یتـــضمن تقریرهمـــا توضـــیح مـــا إذا كانـــت العملیـــات التـــي قامـــا 

تـه التنفیذیـة أو القـرارات الـصادرة بمراجعتها تخالف اى حكـم مـن أحكـام هـذا القـانون أو لائح
وعلیهما أن یرسلا إلى البنك المركـزي قبـل انعقـاد الجمعیـة العامـة بواحـد وعـشرین  تنفیذا له،

                                                             

 .١٠٤ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 1(
 .٣٣٩صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 2(
 .٣٤٠ ص:المرجع السابق) 3(
 المركـزي زالجهـاقـانون  بأحكـام الإخـلالمـع عـدم  "علـى ان٢٠٠٣ لـسنة ٨٨من القانون رقم  ٨٣ تنص المادة )4(

 سـجل یعـد فـيللمحاسبات یتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحـسابات یختارهمـا البنـك مـن بـین المقیـدین 
 للمحاسـبات ولا یجــوز للمراقـب الواحــد المركــزي والجهـاز المــصري المركـزيلهـذا الغـرض بالتــشاور بـین البنــك 

 ". یراجعأن
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یومــا علــى الأقــل صــورة مــن تقریرهمــا مــصحوبة بنــسخة مــن القــوائم المالیــة وتقریــر تفــصیلي 
 ــ:متضمنا ما یاتى 

  .عهداته والتزاماتهأسلوب تقییم أصول البنك وكیفیة تقدیر ت) أ(

  .مدى كفایة الرقابة الداخلیة في البنك) ب(

 .مـدى كفایـة المخصـصات لمقابلـة اى نقـص فـي قـیم الأصـول وكـذلك اى التزامـات قــد) ج(
 ."تقع على عاتق البنك، مع تحدید مقدار العجز في المخصص إن  وجد 

مجلـس إدارة یـضع "  على أن٢٠٠٣ لسنة ٨٨من القانون رقم ) ٥٨(وتقضى المادة 
تقدمه البنوك من تمویل وتسهیلات  البنك المركزي المعاییر الواجب التزامها في تصنیف ما

ائتمانیة، وفـى تـصنیف غیـر المنـتظم منهـا والأرصـدة الناتجـة عـن هـذا التـصنیف كمـا یحـدد 
كــــل بنــــك الإجــــراءات التــــي یجــــب اتخاذهــــا لمواجهــــة التمویــــل والتــــسهیلات الائتمانیــــة غیــــر 

كمـــا یلتـــزم  وعلـــى إدارة كـــل بنـــك الالتـــزام بتلـــك المعـــاییر وتنفیـــذ تلـــك الإجـــراءات،المنتظمـــة 
 تـــسجیل ذلـــك فــــي هإدارة البنــــك لتلـــك المعـــاییر، وعلیـــمراقبـــو الحـــسابات بالتأكـــد مـــن إتبـــاع 

 .تقریرهم السنوي الذي یعرض مع القوائم المالیة للبنك على جمعیته العامة

 مراقـب الحـسابات التقـاریر  تقریـرضمنتـن یوتطبیقا لذلك فلـیس هنـاك مـا یمنـع مـن أ
التــي یقــدمها للبنــك المركــزي بیانــات أو معلومــات معینــة تعــد مــن قبیــل الأســرار المــصرفیة 
للعمـــلاء متـــى كانـــت ضـــروریة لتوضـــیح التقریـــر وتأییـــد رأیـــه ولا یجـــوز لـــه أن یفـــشى أســـرار 

 لــسنة ٨٨نون رقــم نــه مــن المخــاطبین بأحكــام القــاأالعمــلاء التــي یطلــع علیهــا للغیــر حیــث 
التي حظرت فـي فقرتهـا الثانیـة علـى كـل مـن یطلـع بحكـم ) ١٠٠( وفقا لنص المادة ٢٠٠٣

مهنتـه أو وظیفتـه أو عملـه بطریـق مباشـر إعطـاء أو كـشف أیـة بیانـات عـن عمـلاء البنــوك 
 أو تمكـین الغیـر أأو حساباتهم أو ودائعهم أو الخـزائن الخاصـة بهـم أو معـاملاتهم فـي شـانه

 .)١(لاع علیها في غیر الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانونمن الاط

طلاع مراقبو الحسابات أو حصوله على البیانات والمعلومـات خرقـا إوعلیه لا یعتبر 
ن المراقـب یلتـزم بالحفـاظ علـى سـریة هـذه المعلومـات والبیانـات لألجدار الـسریة المـصرفیة، 

                                                             

 .٣٤٢صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 1(
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ة مباشـــرة أو غیــر مباشــرة ومــن ثــم یحظــر علیـــه التــي یطلــع أو یحــصل علیهــا ســواء بطریقــ
 .)١(إفشاؤها فیما عدا الحالات التي یفرض علیه القانون الإخطار بها لاى جهة أخرى

  الثالثالمبحث
 كشف السر المصرفي لوجود نزاع قضائي بین البنك والعمیل

إن البنك له الحق في الكشف عن كل أو بعض البیانات الخاصة بمعاملات العمیل 
والعلـة  .)٢( بینه وبین عمیله بشان هذه المعـاملاتألازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشال

من ذلك هي حمایة مصلحة البنك وعدم حرمانه من إثبـات حقـه بـدلیل یوجـد تحـت یـده مـن 
مستندات یقدمها إلى القضاء ولو كان في ذلك إفـشاء بالـسر المـصرفي وذلـك احترامـا لحقـه 

 .)٣(عافي الدف

ن البنــك قــد اســتولى علــى بعــض أموالــه المودعــة أى العمیــل أمــام القــضاء بــفقــد یــدع
متنــع عــن ســداد قــرض حــصل علیــه لــذلك فــان للبنــك وهــو إلدیــه أو یــدعى البنــك أن العمیــل 

بـصدد إثبــات حقــه أن یقـدم المــستندات ویكــشف المعلومـات باعتبارهــا مــن الأدلـة التــي تــدعم 
 .)٤(ن أسرار عمیلهمركزه دون أن یكون معاق بالالتزام بكتما

ن المعلومــات معلومـــة لإٔعــد ذلــك إفــشاء للأســرار وانمــا هـــو ســببا عامــا للإباحــة یولا 
وان كان یتعین . )٥(للطرفین ومن ثم لا یوجد ما یعتبره احد الطرفین سرا على الطرف الآخر

ٕعلـــى البنـــك ألا یفـــشى مـــن الأســـرار إلا مـــاهو ضـــروري للـــدفاع عـــن مـــصالحه والا تقـــررت 
 .)٦( الجنائیةمسئولیته
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  الاولالمطلب
 وجود نزاع قضائي

والمقـــصود بــــالنزاع القـــضائي وجــــود دعــــوى قـــضائیة منظــــورة بالفعـــل أمــــام المحكمــــة 
 القـضاء فـلا ممـاأمـا قبـل طـرح الـدعوى أالمختصة حتى یـستطیع البنـك إفـشاء أسـرار عمیلـه 

 .)١(یجوز للبنك إفشاء أسرار العمیل

 الخـاص بالبنـك ٢٠٠٣ سنة ٨٨ من القانون ١٠١وحیث نصت الفقرة ج من المادة 
  مـن هـذا ١٠٠، ٩٧(لا تخل أحـاكم المـادتین " المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أن 

 : "....................................................القانون بما یلي 

ل اللازمـة حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البیانات الخاصة بمعـاملات العمیـ)  ج(
 ."لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بینه وبین عمیله بشان هذه المعاملات 

فــلا " نزاعــا قــضائیا "ویتــضح مــن الــنص الــسابق أن المــشرع اشــترط أن یكــون النــزاع 
أهمیة لنوع المحكمة التي تختص بنظر النزاع فیستوي أن تكون محكمة مدنیة أو جنائیة أو 

 یشترط أن یكون النزاع القضائي معروضا على محكمـة معینـةتجاریة وذلك لان المشرع لم 

)٢(. 

ى معلومة أو بیـان مـن التـي یغطیهـا الـسر المـصرفي أومن ثم لا یجوز للبنك إفشاء 
إذا لــــم یكـــــن النـــــزاع الموجـــــود نزاعـــــا قـــــضائیا كالـــــشكاوى الإداریـــــة والتحقیقـــــات أمـــــام النیابـــــة 

مما یوحى بحـسب " نزاع قضائي  "عبارة وعلى الرغم من أن المشرع قد استعمل  .)٣(العامة
ظاهر النص أن الاستثناء من السر المصرفي لا یطبق إذا كان النزاع معروض على هیئة 

 .)٤(التحكیم

                                                             

 .٩٨ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 1(
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 هــذا القــانون إذا نــشأ النــزاع حــول علاقــة قانونیــة یكــون التحكــیم تجاریــا فــي حكــم"  والتــي تــنص علــى ١٩٩٤
ذات طابع اقتصادي، عقدیه كانـت أو غیـر عقدیـة ویـشمل ذلـك علـي سـبیل المثـال توریـد الـسلع أو الخـدمات 
والوكــالات التجاریــة وعقــود التــشیید والخبــرة الهندســیة أو الفنیــة ومــنح التــراخیص الــصناعیة والــسیاحیة وغیرهــا 

لاســـتثمار وعقـــود التمنیـــة وعملیـــات البنـــوك والتـــامین والنقـــل وعملیـــات تنقیـــب واســـتخراج ونقـــل التكنولوجیـــا وا
= 
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ویــذهب جانــب مــن الفقــه إلــى أن الأخــذ بحرفیــه الــنص فــي هــذه الحالــة یتعــارض مــع 
مر قـائم سـواء تعلـق ستثناء وهو تمكین البنك من ممارسة حق الدفاع وهذا الألإالهدف من ا

نــه إولــذلك ف .)١(الأمــر بــدعوى قــضائیة أو بــدعوى تحكمیــة فحــق الــدفاع مقــرر فــي الحــالتین
سـتثناء حالـة نـشوء نـزاع تحكیمـي بـین لایجب الأخذ بروح النص ولیس بحرفیته لكي یشمل ا

 .)٢(البنك والعمیل

ن هـذا إف ،ستثناء هو تمكین البنك من الدفاع عن مصالحهلاوالهدف من تقریر هذا ا
لا یقتضى أن یكون البنك مدعیا علیـه، فالـدفاع عـن مـصالح البنـك یتـوافر سـواء كـان البنـك 

ویعــد كــشف الــسر المــصرفي فــي حالــة وجــود نــزاع قــضائي بــین  . )٣(مـدعى علیــه أو مــدعى
ســتعمال حــق ان أالبنــك والعمیــل تطبیقــا للقواعــد العامــة فــي قــانون العقوبــات التــي تقــضى بــ

ات القـضاء یعتبـر سـببا عامـا للإباحـة لهـذا یتعـین أن تتـوافر الـشروط العامـة  جهـمالدفاع أما
 .)٤(لإباحة استعمال هذا الحق

  الثانيالمطلب
 أن یكون النزاع بین البنك وعمیلھ

ٕلا یجوز للبنك إفشاء أسرار العمیل إذا لم یوجـد نـزاع قـضائي بینـه وبـین العمیـل والا 
ى أدام البنــك مــن الغیــر اء الكتمــان المــصرفي فمــاقامــت مــسئولیته الجنائیــة عــن جریمــة إفــش

مــالم یوجــد . )٥(لتـزام بالكتمــان المــصرفيلإلـیس طرفــا فــي النــزاع القـضائي مــع عمیلــه فعلیــه ا
 تبــیح للبنــك إفــشاء ٢٠٠٣ لــسنة ٨٨ســتثناءات التــي قررهــا المــشرع فــي القــانون رقــم لاحــد اأ

 .المعلومات المتعلقة بعمیله

                                                             
= 

الثــروات الطبیعیـــة وتولیـــد الطاقـــة ومــد أنابیـــب الغـــاز أو الـــنفط وشــق الطـــرق والإنفـــاق واستـــصلاح الأراضـــي 
 ".ٕالزراعیة وحمایة البیئة واقامة المفاعلات النوویة 

 . ٣٥٩صابق، مرجع س: محمد عبد الحى إبراهیم.د) 1(
 ٢٧ مـن قــانون التحكــیم رقــم ٣٣یؤكـد وجــود هــذا الحـق أمــام هیئــات المحكمـین نــص الفقــرة الأولـى مــن المــادة  )2(

تعقــد هیئــة التحكــیم جلــسات مرافعــة لتمكــین كــل مــن الطــرفین مــن شــرح "  التــي تــنص علــى أن ١٩٩٤لــسنة 
والوثـائق المطلوبـة مـالم یتفـق الطرفـان موضوع الدعوى وعرض حججـه وأدلتـه ولهـا الاكتفـاء بتقـدیم المـذكرات 

 ". على غیر ذلك 
 .٩٩ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 3(
 .٥٢ صمرجع سابق،: محمود كبیش.د) 4(
 .٩٩ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 5(



 - ١٣٢ - 

لـــشرط أن یمتنـــع البنـــك عـــن إفـــشاء أســـرار العمـــلاء ومـــن جهـــة أخـــرى یقتـــضى هـــذا ا
الآخــرین ولــو كانــت هــذه الأســرار تفیــد البنــك فــي إثبــات حقــه فــي مواجهــة عمیــل بینــه وبــین 

وعلیــه یجــب أن یقتــصر الإفــشاء علــى العمیــل المثــار معــه النــزاع فقــط  . البنــك نــزاع قــضائي
 الآخرغیـر طـرف فـي دون التطرق إلى حسابات أو معاملات عمیـل أخـر، حیـث أن العمیـل

النزاع فإذا كان المستند الذي یتـضمن المعلومـات الخاصـة بالعمیـل مـشتركا مـع عمیـل أخـر 
 .)١( قتصار على البیانات الخاصة بالعمیل فقطلانه یجب على البنك اإف

  الثالثالمطلب
 تعلق البیانات المفشاه بالنزاع

لمـصرفي لا یبــیح لــه كــشف ومفـاد هــذا الــشرط أن تحلــل البنـك مــن التزامــه بالكتمــان ا
وٕانمــا یقتــصر الإفــشاء علــى الحــسابات أو البیانــات المثــار . )٢(كافــة المعلومــات المتعلقــة بعمیلــه

بشأنها النـزاع والتـي تفیـد فـي إظهـار الحقیقـة بـین البنـك وعمیلـه فـإذا أفـشى البنـك سـریة حـسابات 
 .)٣(اوزا حق الدفاعأخرى للعمیل لم یكن النزاع مثارا بشأنها كان في هذه الحالة متج

ن البنك لم یرحل فائدة ودیعتـه لحـسابه الجـاري فعلـى البنـك أفمثلا إذا كان العمیل یدعى 
أن یثبت قیامه بترحیل الفائدة دون أن یتطرق إلى التسهیلات الائتمانیة الممنوحة للعمیل للتدلیل 

 .ه الجاريعلى عدم حاجته إلى مبلغ الفائدة التي یدعى العمیل عدم ترحیلها لحساب
  الرابعالمطلب

 شھادة البنك أمام القضاء

 -:تمهید و تقسیم -٢٥

  الشهادة هي إثبات واقعة معینة من خلال ما یقوله أحد الأشخاص عما شـاهده أو 
ســمعه أو أدركـــه بحاســـة مـــن حواســه عـــن هـــذه الواقعـــة بطریقــة مباشـــرة و یجـــب أن تنـــصب 

نـه أو أدركـه بحواسـه الأخـرى فـلا یجـوز أن الشهادة علي ما رآه الشاهد ببصره أو سـمعه بأذ
تتنـــاول الـــشهادة أراء الـــشاهد أو معتقداتـــه الشخـــصیة أو تقـــدیره لجـــسامة أو مـــسئولیه المـــتهم 

                                                             

 .٣٦٠صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 1(
 .١٠٠ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 2(
 .٣٥٩صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 3(
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ًفتلك أمور تخرج تماما عن دوائر الشهادة بوصفها محض إخبار عن مشاهده عیان لا عـن 
 .عوقد شرعت الشهادة بالكتاب و السنة و الإجما. )١(تخمین و حسبان

ولا تكتمـوا الـشهادة و مـن یكتمهـا فإنـه آثـم قلبـه و " ففي الكتاب فقد جاء قولـه تعـالي 
 .)٢(" االله بما تعملون علیم 

" البینة علي المدعي و الیمین علي من أنكر"وفي السنة فقوله صلي االله علیة وسلم 
هادة قبـل أن ألا أخبـركم بخیـر الـشهداء، هـو الـذي یـأتي بالـش" وقوله صـلي االله علیـه و سـلم 

أما الإجماع فقد مضى العمل في جمیع العصور الإسلامیة و إلي یومنا هذا علي " یسألها 
 .)٣(ًالآخذ بالشهادة و اعتبارها حجة في إثبات من غیر تكبر من أحد فیكون هذا إجماعا

والهـــدف مـــن الكتمـــان المـــصرفي حمایـــة مـــصالح العمیـــل المادیـــة و الأدبیـــة وتـــدعیم 
ًن الأفـــراد و حمایـــة الائتمـــان باعتبـــاره متـــصلا بالمـــصالح الإقتـــصادیة العلیـــا روابـــط الثقـــة بـــی

 من معلومات مقیده أو ما یعرف بـشهادة ةولكن یقابل هذه الاعتبارات حرمان العدال. للدولة
البنك وقد یؤدي إلـي إصـابه المجتمـع بأضـرار بالغـة و مـن هنـا ینـشأ التنـازع بـین مـصلحتین 

ب التوفیـــق بینهمـــا أولهمـــا مـــصلحة العمیـــل فـــي كتمـــان أســـراره متعارضـــتین أمـــام البنـــك یجـــ
ومـــصلحة العدالـــة الاجتماعیـــة و حـــق الـــسلطات فـــي الحـــصول علـــي المعلومـــات مـــن أجـــل 

 .)٤(الوصول للحقیقة

ًفتقتــــضي مــــصلحة العدالــــة مــــن البنــــك أن یــــدلي بــــشهادته خــــصوصا فــــي الــــدعاوي 
ناولها شهادة البنك قد تكون مـن أسـرار الجنائیة، ولكن المشكلة تتمثل في أن الوقائع التي تت

مهنته فإذا أفضى بها تعرض للعقاب الجنائي و في نفس الوقت إذا إمتنع عن أداء الشهادة  
 .)٥(ًواقعا سواء أدلـي البنـك بـشهادته أو لـم یـدلقاب الجنائي و بهذا یكون العقاب تعرض للع

ره وعقــل وتمییــز وهــي مــا و یــشترط لأداء الــشهادة تــوافر أهلیتهــا مــن حــسن خلــق وحــسن ســی

                                                             

 .٣٥٥ص، مرجع سابق: متوليعبد المولى على .د) 1(
 .٢٨٣ الآیة سورة البقرة )2(
 .١٢٢ص  القضاء والإثبات في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنه،:عبد الفتاح محمد أبو العنیین/  الأستاذ )3(
 .٢٧٧ص ، مرجع سابق:أحمد بركات مصطفي.د )4(
 . ٣٥٧ص مرجع سابق،: متوليعبد المولى على .د) 5(
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ونتنــاول أداء البنــك للــشهادة فــي المــسائل الجنائیــة و أدائــه . )١(عبــرت عنــه محكمــة الــنقض
  .للشهادة في المسائل المدنیة

 الفرع الأول
 داء الشھادة أمام القضاء الجنائيالتزام البنك بتقدیم المعلومات وأ

 الإبتــدائي الـذي یــتم قبــل رفــع تمـر الــدعوي الجنائیــة بمــرحلتین أولهمـا مرحلــة التحقیــق
ثانیهمـــا مرحلـــة التحقیـــق النهـــائي  ویـــدور أمـــام المحكمـــة وتخـــتص  والـــدعوي إلـــي المحكمـــة،

 .)٢(النیابة العامة بالتحقیق الإبتدائي و یقوم قاضي التحقیق به في بعض الأحول

وفي إطار الدعوي الجنائیة فإن سلطة المحقق وسـلطة المحكمـة أن تـأمر بتقـدیم أي 
ند للاطــلاع علیــه، فالمحكمــة مــن تلقــاء نفــسها أن تــأمر أثنــاء نظــر الــدعوي بتقــدیم أي مــست

 .)٣(دلیل تراه لازما لإظهار الحقیقة 

ًأیضا یقرر قانون الإجراءات الجنائیة بأنـه إذا تعـذر تحقیـق أي دلیـل أمـام المحكمـة و
ظ خـــاص ولـــم یـــنص علـــي تحفـــ. )٤(ًفلهـــا أن تنـــدب أحـــد أعـــضائها أو قاضـــیا آخـــر للتحقیـــق

 .)٥( بالملتزمین بالمحافظة علي أسرار المهنه أو الوظیفة

وعلــي ذلــك فــإن موظــف البنــك قــد یــستدعي أمــام ســلطات التحقیــق الإبتــدائي لــسؤاله 
عملیة أو  كشاهد عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجریمة وظروفها واسنادها إلي

                                                             

 أو رآه فــي الأصــل هــي تقریــر الــشخص لمــا یكــون قــد الــشهادةلمــا كانــت "  ذهبــت محكمــة الــنقض إلــي الآتــي )1(
 وهــي تقتــضي بداهــة فــیمن یؤدیهــا العقــل و التمییــز إذا أن بحواســه العمــوم هوجــ علــي أدركــهســمعه بنفــسه أو 

 هو القدرة علي أدائها و من ثم فإن كان الشخص غیر ممیز فلا تقبـل شـهادته و لـو علـي مناط التكلیف فیها
 و إذا مـا كـان شـهادةسبیل الاستدلال إذ لها ینفي عن الأقوال التي یدلي بها الشخص بغیـر حلـف یمـین أنهـا 

علـي المحكمـة إن ًالطاعن قد طعن علي أقوال الطفل المجني علیه بما یظاهر جدیه هذا الدفع فقد كان لزامـا 
ًهـي عولـت فــي إدانـة الطـاعن علــي تلـك الأقـوال أن تجــري مـا تـراه مــن تحقیـق إسـتیثاقا مــن قـدره الطفـل علــي 
التمییز أو بحث خصائص إرادته و إدراكه العام اسـتجلاء لقدرتـه علـي تحمـل الـشهادة أمـا و قـد قـصدت عـن 

ًلـصغیر فـإن حكمهـا یكـون مـشوبا بالفـساد فـي ذلك و استندت في قضائها إلي الدلیل المستمد من أقـوال هـذا ا
 ."٨/٢/١٩٩٤ قضائیة جلسة ٦٢ لسنة ٤٢٨٢الطعن رقم "  .الاستدلال

 . ٢٧٩ صمرجع سابق،: أحمد بركات مصطفي.د )2(
للمحكمــة ان تــامر، ولــو مــن تلقــاء نفــسها أثنــاء "  مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة علــى أن ٢٩١ تــنص المــادة )3(

 ". أي دلیل تراه لازما لظهور الحقیقة نظر الدعوي بتقدیم 
للمحكمــة ســواء مــن تلقــاء نفــسها، أو بنــاء علــي ". مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة علــى أن ٢٩٢ تــنص المــادة )4(

 ".طلب الخصوم أن تعین خبیرا واحدا أو أكثر في الدعوي 
 .١٧٥ ص، مرجع سابق:غنام محمد غنام.د )5(
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یم معلومات أو مستندات عن وجود حسابات قد یطلب من البنك أثناء التحقیق الإبتدائي تقد
 .)١(أوعملیات الأشخاص الذین یشكل نشاطهم إتهام معین 

وعلیــه نتنــاول التزامــات البنــك بتقــدیم المعلومــات و المــستندات أمــام ســلطة التحقیــق، 
 .والتزام البنك بتقدیم المعلومات و أداء الشهادة أمام المحاكم الجنائیة

 الفرع الثاني
 ات أمام سلطات التحقیق الإبتدائينك بتقدیم المعلومات أو المستندالتزام الب

  التحقیق الإبتدائي یشمل كل ما قد تجریـه سـلطات التحقیـق المختلفـة مـن إجـراءات 
بـشأن جمـع الأدلـة والتــصرف فیهـا وعلـي ذلــك فـإن موظـف البنـك قــد یـستدعي أمـام ســلطات 

 یعاقب علیها عمیل البنك وذلـك فـي حالـه التحقیق الإبتدائي لسؤاله كشاهد عن الوقائع التي
إستخدام العمیل حسابه في البنك من أجل إتمام الوقائع المادیة للجریمة كمـا هـو الحـال فـي 
جریمــة إعطــاء شــیك بـــدون رصــید و فــي جریمـــة النــصب التــي تـــتم بالاســتعانة بــأوامر دفـــع 

ركـان الإتهـام، كـذلك مزورة، ففي هذه الحالات لا بد أن توجـد شـهادة موظـف البنـك لإقامـة أ
جـود ومـستندات عـن  قد یطلـب مـن البنـك فـي أثنـاء التحقیـق الابتـدائي أن یقـدم معلومـات أو

 .)٢(حسابات أوعملیات الأشخاص الذین یكون نشاطهم محل الاتهام 

ویجیــز قــانون الإجــراءات الجنائیــة لقاضــي التحقیــق أن یحكــم بالغرامــة علــي الــشاهد 
كــذلك إذا حـــضر أمــام قاضـــي ) ١١٧المـــادة (كلیفــة بــذلك الــذي یمتنــع مـــن الحــضور رغـــم ت

عن حلف الیمین أذا یحكـم علیـه بـالحبس و الغرامـة وتطبـق  هـذه الأحكـام  التحقیق و امتنع
ولكنهــا لا تطبــق فــي الحــالات التــي یجــوز .)٣(فــي حالــة تــولي النیابــة العامــة مهمــة التحقیــق 

ت الالتزام بسر المهنة وعلي ذلـك فـإن فیها للشاهد الإمتناع عن الشهادة من بین هذه الحالا
مــن یلزمــه قــانون العقوبــات بكتمــان الــسر لا یجــوز الإفــضاء بــه للــسلطات القــضائیة ویكــون 

 .)٤( ًمعیبا حكم المحكمة الذي یستند علي دلیل مستفاد من ذلك الإفضاء
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ًلما كان البنك ملتزما قانونا بالكتمان فیما یخـص الوقـائع المتعلقـة بعملائـه فإنـ ه یجـوز لـه ً
 .)١(الإمتناع عن تقدیم المعلومات في حاله إذا ما دعي للشهادة أمام السلطات القضائیة 

 من قـانون الإجـراءات الجنائیـة و التـي تقـرر أن مـن ٩٩أما فیما یتعلق بنص المادة 
حــق قــاض التحقیــق أن یــأمر الحــائز لــشيء یــري ضــبطه أو الإطــلاع علیــه بتقدیمــه و مــدي 

 .علي البنوكتطبیق هذا النص 

یتبین أن هذا النص قید الإطلاع بالحالات التـي لا یجـوز فیهـا للـشاهد الامتنـاع عـن 
وحیـــث أن موظـــف البنـــك ملتـــزم بالـــسر المهنـــي لـــذلك یكـــون لدیـــه مبـــرر قـــانوني  .)٢(الـــشهادة

ًقانونــا طبقــا للقــانون رقــم . للامتنــاع عــن الــشهادة أمــام الــسلطات القــضائیة  ٢٠٠٣ ســنة ٨٨ً
  .ة للحسابات البنكیةبشأن السری

 الفرع الثالث
 ةكم الجنائیء الشھادة أمام المحاالتزام البنك بتقدیم المعلومات وأدا

فهــل " المحــاكم " قــد یطلــب مــن البنــك أداء الــشهادة أمــام ســلطات التحقیــق النهــائي 
 یلتــزم البنــك بتقــدیم المعلومــات وأداه الــشهادة أم یمكنــه أن یــرفض تقــدیم المعلومــات و یمتنــع

 .عن أداء الشهادة بدعوي التزامه بالمحافظة علي أسرار عملائه

 مـن قـانون الإجـراءات الجنائیـة و التـي تقـضي بتوقیـع عقوبـة ١١٧ًوفقا لنص المادة 
للشاهد الـذي یمتنـع عـن الإدلاء بـشهادته أمـام القـضاء بتهمـة الـسكوت عـن أداء الـشهادة إلا 

 علي واجب الشهادة أمام السلطات القضائیة أن التشریع المصري فضل الالتزام بسر المهنة
 ٢٨٧حیــث تــنص المــادة . حیــث یعفــي البنــك مــن الــشهادة أمــام المحــاكم المدنیــة أو الجنائیــة

تــسري أمــام المحــاكم الجنائیــة القواعــد المقــررة فــي " مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة علــي أن 
وبـالرجوع إلـي مـواد قـانون " منهـا قانون المرافعـات لمنـع الـشاهد مـن أداء الـشهادة أو إعفـاءه 

 مــن قــانون الإثبــات تــنص ٦٦المرافعــات و المتعلقــة بالإعفــاء مــن الــشهادة یتبــین أن المــادة 
لا یجوز لمـن علـم مـن المحـامین أو الـوكلاء أو الأطبـاء أو غیـرهم عـن طریـق " علي الآتي 
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 أو زوال صفته ما  أو بمعلومات أن یغشیها و لو بعد انتهاء خدمتهةمهنته أو صنعته بواقع
  ."ًلم یكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جنایة أو جنحة 

وٕاذا أدلـــي الممنـــوع مــــن الـــشهادة بــــشهادته أمـــام المحكمـــة دون إذن مــــن أســـرها إلیــــه 
 لـم یعلمــه إلا بـصفته فانـه یتعــین علـي المحكمــة اًوكانـت شـهادته قــد تناولـت وقـائع تعتبــر سـر

م دون غیـــرة اســتبعادها وعـــدم ترتیــب أي اثـــر بنــاءا علــي طلـــب صــاحب الـــشأن مــن الخــصو
 مـن تلقـاء نفـسها هانه لا یجـوز للمحكمـة اسـتبعادإٔقانوني علیها والا كان حكمها باطلا غیر 

ومــع ذلــك یجــب علــي الأشــخاص . )١( ن الــبطلان هنــا مقــرر لمــن تقــرر المنــع لمــصلحتهلأ
لـب مـنهم ذلـك علـي ألا المذكورین أن یؤدوا الشهادة علي تلك الواقعـة أو المعلومـات متـى ط

 .یخل ذلك بأحكام القوانین الخاصة بهم

 بشأن سریة الحسابات ١٩٩٠ أكتوبر سنة ٢ في ٢٠٥وفي ظل صدور القانون رقم 
البنكیــة والــذي یعتبـــر أول تــشریع فــى مـــصر یــنص صــراحة علـــى ســریة المعــاملات البنكیـــة 

البنكیـــة فإنـــه یحـــق  بـــشأن الـــسریة للحـــسابات ٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨وكـــذلك بـــصدور القـــانون رقـــم 
. )٢( لموظــفـ البنـــك الامتنـــاع عـــن الـــشهادة أمـــام  المحـــاكم الجنائیـــة لالتزامـــه بالـــسر المهنـــي

والعبرة من ذلك قائمة علـى أن موظـف البنـك وبحكـم عملـه یتـاح لهـم الإطـلاع علـى أرصـدة 
وحــسابات العمــلاء وهــذا یــستلزم ضــرورة تــوافر الثقــة حتــى لا یحجــم النــاس عــن التعامــل مــع 

ًومــا یـشكل إضــرارا بالمـصالح الاقتــصادیة والائتمـان للدولــة لـذلك أصــبحت الحمایــة  )٣(بنـوكال
، ویـــستثني )٤(القانونیــة لأعمــال البنــوك ضـــرورة حتمیــة تــستلزمها طبیعـــة الأعمــال المــصرفیة

 .)٥(بعض القوانین الخاصة 
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 تجیــز لــرئیس المحكمــة المختــصة بنظــر ١٩٦٧ ســنة ٤٣ مــن قــانون الكــسب غیــر المــشروع رقــم ١٣ المــادة )5(

ي و شــروط خاصـة أن یــأمر بتكلیــف الغیـر بعــدم التـصرف فیمــا یكــون للمـدعي علیــه مـن دیــون أو قــیم الـدعو
 منقولــه غیــر ذلــك و یترتــب علــي هــذا الأمــر مــا یترتــب علــي حجــز مــا للمــدین لــدي الغیــر دون حاجــة إلــي

لتقریـر بمـا لذا یتعین علـي البنـك أن یـستجیب لأمـر المحكمـة وأن یعطیهـا شـهادة تقـوم مقـام ا. إجراءات آخري
ویجـوز كـذلك فـي هـذا  .في الذمة یبین فیها بالتفصیل ما یكون تحت یده للمـدعي علیـه مـن دیـون و منقـولات

 جریمــة مــن جــرائم الاخــتلاس أو غیرهــا مــن الجــرائم بارتكــابالقــانون للمحكمــة أن تــتحفظ علــي أمــوال المــتهم 
 البنك عـن أداء لامتناعمة، و لهذا فلا معني  العاالاعتباریة الأشخاص لأحدالتي تقع علي الأموال المملوكة 

= 
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  الرابعالمبحث
 كشف السر المصرفي بإصدار شھادة بأسباب رفض صرف الشیك

 ذي بــدء یجــب علــى حامــل الــشیك تقدیمــه لاســتیفاء قیمتــه خــلال المــدة التــي  بــادئ
 : وفي هذه الحالة نكون أمام احد فرضین)١( من قانون التجارة الجدید ٥٠٤حددتها المادة 

قیــام البنـــك المـــسحوب علیـــه بالوفــاء واســـتلام صـــك الـــشیك مــن حاملـــه أمـــا الفـــرض : الأول 
فاء بقیمة الشیك، وفي هذه الحالة فقد استقر العـرف فهو رفض المسحوب علیه الو: الثاني 

 مــن قـانون التجــارة الجدیـد بــضرورة ٥١٨المـصرفي، وهــو مـا قننــه المـشرع المــصري بالمـادة 
 .)٢( إصدار بیان من البنك المسحوب علیه یوضح امتناع المسحوب علیه من الـدفع وسـببه

عـــن الـــدفع تمهیـــدا للرجـــوع علـــى ولهـــذا البیـــان أهمیـــة مـــن نـــاحیتین،الأولى إثبـــات الامتنـــاع 
الملتزمین بضمان الوفاء بالشیك، والثانیة  بیان ما إذا كان الـساحب مرتكبـا لجریمـة إصـدار 

 .)٣(شیك بدون رصید من عدمه

                                                             
= 

 تكـون الـشهادة مقـصورة علـي مـا وٕانمـاالشهادة أمام المحكمة مادام للقاضي سلطة التحفظ علـي أمـوال المـتهم 
 .  ١١٩٣صمرجع سابق،  :علي جمال الدین/  دأنظر يورد في أمر القاض

 -:قانون التجارة علي أن  بإصدار ١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون رقم ٥٠٤حیث نصت المادة  )1(
 . الشیك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فیها یجب تقدیمه للوفاء خلال ستة أشهر-١ 
 الشیك المسحوب في أي بلـد آخـر خـارج مـصر والمـستحق الوفـاء فیهـا یجـب تقدیمـه للوفـاء خـلال ثمانیـة -٢ 

 أشهر 
 .تین من التاریخ المبین في الشیك یبدأ سریان المیعاد المذكور في كل من الفقرتین السابق-٣ 

  بإصدار قانون التجارة الجدید على أن ١٩٩٩ لسنة ١٧ من القانون رقم ٥١٨نصت المادة  )2(
 لحامل الشیك الرجوع علـى الـساحب والمظهـرین وغیـرهم مـن الملتـزمین بـه إذا قدمـه خـلال میعـاد التقـدیم -١" 

ویجـوز عوضـا عـن الاحتجـاج إثبـات الامتنـاع عـن الـدفع . جولم تدفع قیمته واثبت الامتناع عن الدفع باحتجـا
ویكــون البیــان مؤرخــا ومكتوبــا علــى . وســببه ببیــان یــصدر مــن المــسحوب علیــه مــع ذكــر وقــت تقــدیم الــشیك

الشیك نفسه ومذیلا بتوقیع من أصدره ویجوز أن یصدر هذا البیان على نموذج خـاص أو مـن غرفـة مقاصـة 
 . في المیعاد ولم تدفع قیمتهعلى أن یذكر فیه أن الشیك قدم

 لا یجــوز الامتنــاع عــن إصــدار البیــان المــشار إلیــه فــي الفقــرة الــسابقة إذا طلبــه الحامــل ولــو كــان الــشیك -٢ 
ومـع ذلـك یجـوز للملتـزم بإصـدار البیـان طلـب مهلـة لا تجـاوز یـوم . یـشترط علـى شـرط الرجـوع بـلا مـصاریف

 .م الأخیر من میعاد التقدیمالعمل التالي لتقدیم الشیك ولو قدم في الیو
 ویجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكیفیة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من هذه المـادة قبـل انقـضاء -٣ 

فـإذا قـدم الـشیك فـي آخـر یـوم مـن هـذا المیعـاد جـاز إثبـات الامتنـاع عـن الـدفع فـي یـوم العمـل . میعـاد التقـدیم
 ".التالي له 

 .٣٥٤صمرجع سابق، : براهیممحمد عبد الحى إ.د) 3(
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 بــشان ٢٠٠٣ لــسنة ٨٨مــن القــانون رقــم ) ١٠١(وبنـاء علــى ذلــك فقــد نــصت المـادة 
مــن هـــذا ) ١٠٠، ٩٧( المــادتین لا تخــل أحكــام" البنــك المركــزي والجهــاز المــصرفي والنقـــد 

 : القانون بما یلي 

 )............ أ(

التــزام البنــك بإصــدار شــهادة بأســباب رفــض صــرف الــشیك بنــاء علــى طلــب صــاحب ) ب(
  ."الحق 

وأن إصدار شهادة بأسباب رفـض الـشیك یعـد بمثابـة التـزام قـانوني علـى عـاتق البنـك 
حــد أركــان جریمــة أ حیــث بیــان تــوافر یحقــق مــصلحة العدالــة، فــي الكــشف عــن الحقیقــة مــن

 ١٧ مـن قـانون التجـارة رقـم ٥٣٤، ٥٣٣الـواردة فـي المـادتین . )١(إصدار شیك بدون رصید 
 . )٢(١٩٩٩لسنة 

                                                             

 .٩٤ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 1(
 " بشان إصدار قانون التجارة الجدید على أن ١٩٩٩ لسنة ١٧ من القانون رقم ٥٣٣نصت المادة  )2(

 یعاقــب بالغرامـــة التـــي لا تقـــل عــن ثلاثـــة آلاف جنیـــه ولا تجـــاوز عــشرة آلاف جنیـــه كـــل موظـــف بالبنـــك -١ 
 : احد الأفعال الآتیة ارتكب عمدا

 . التصریح على خلاف الحقیقة بعدم وجود مقابل وفاء للشیك أو بوجود مقابل وفاء اقل من قیمته–أ  
 . الرفض بسوء نیة وفاء الشیك له مقابل وفاء كامل أو جزئي ولم یقدم بشأنه اعتراض صحیح–ب 
 . من هذا القانون٥١٨الأولى من المادة  الامتناع عن وضع أو تسلیم البیان المشار إلیه في الفقرة –ج 
 .  من هذا القانون٥٣٠ تسلیم احد العملاء دفتر شیكات على البیانات المنصوص علیها في المادة –د  
 ."عقوبات المالیة المحكوم بها  ویكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفیه المحكوم علیهم عن سداد ال-٢ 
 یعاقـب بـالحبس وبغرامـة لا تجـاوز خمـسین ألـف جنیـه أو -١" على أن  من ذات القانون ٥٣٤نصت المادة  

 :بإحدى هاتین العقوبتین كل من ارتكب عمدا احد الأفعال الآتیة 
 .صدار شیك لیس له مقابل وفاء  قابل للصرف 
 اســترداد كــل الرصــید أو بعــضه أو التــصرف فیــه بعــد إصــدار الــشیك بحیــث یــصبح البــاقي لا یفــي بقیمــة - 

 .الشیك
 . إصدار أمر المسحوب علیه بعدم صرف الشیك في غیر الحالات المقررة قانونا- 
 .  تحریر شیك أو التوقیع علیه بسوء نیة على نحو یحول دون صرفه–  

 یعاقـب بالعقوبةـ المنـصوص علیهـا فـي الفقــرة الـسابقة كـل مـن ظهـر لغیــره شـیكا تظهیـرا نـاقلا للملكیـة أو ســلمه -٢
 . مله مع علمه بأنه لیس  له مقابل وفاء یفي بكامل قیمته أو انه غیر قابل للصرفشیكا مستحق الدفع لحا

ٕ واذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاریخ الحكم علیه نهائیـا فـي أي منهـا -٣
 .تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنیه

ه الخاص في الجـرائم المنـصوص علیهـا فـي هـذه المـادة أن یطلـب مـن النیابـة العامـة أو  للمجني علیه ولوكیل– ٤ 
ویترتـب علـى الـصلح . المحكمة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت علیهـا الـدعوى إثبـات صـلحه مـع المـتهم

= 
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  الأولالمطلب
 نظام المعلومات التي  تغطیھا السریة المصرفیة

ویجــب أن تقتــصر المعلومــات المدونــة فــي الــشهادة الــصادرة بأســباب رفــض صــرف 
فمـثلا . ى القدر الضروري الذي یفید سبب رفض صرف الشیك دون الزیادة علیهـاالشیك عل

أو یــذكر ٠إذا كــان الرصــید غیــر كــاف فیجــب أن یــذكر ذلــك فقــط دون بیــان مقــدار الرصــید
وٕاذا لم یكـن ٠عدم وجود رصید للعمیل دون أن یذكر مقدار المدیونیة إذا كان الحساب مدینا

ور للـساحب فـان البنـك یـرد بـذلك فقـط ولا یتطـرق لـذكر لدى البنك حساب بذات الاسم المـذك
فإذا كـان سـبب عـدم الـصرف هـو عـدم مطابقـة توقیـع . )١( سم یوجد لدیهلإاسم مشابه لذات ا

الــساحب علــى نمــوذج توقیعــه لــدى البنــك فیــذكر ذلــك فقــط دون بیــان مــا إذا كــان للــساحب 
شاؤها ضـروریا لبیـان سـبب فـإذا تجـاوز البنـك فافـشي معلومـات لـم یكـن إفـ. رصید مـن عدمـه

  .)٢( رفض صرف الشیك قامت مسئولیته الجنائیة عن جریمة إفشاء السر المصرفي
  الثانيالمطلب

 الأشخاص الذین لا یحتج علیھم بالسریة

وقـد اشــترط المــشرع أن یكــون إصــدار هــذه الـشهادة بنــاء علــى طلــب صــاحب الحــق، 
ٕهــذا التــصور غیــر صــحیح وانمــا یجــوز وهــو المــستفید مــن الــشیك أو المظهــر إلیــه، إلا أن 

طلــب هــذه الــشهادة بنــاء علــى طلــب كــل صــاحب حــق فــي طلبهــا، ســواء كــان هــو صــاحب 
 الحق الثابت في الشیك أو أي شخص یوكله في هذا الشأن كمحامیـه مـثلا أو مـدیر أعمالـه

وفـــي هـــذه الحالـــة یجـــب علـــى البنـــك التحقـــق مـــن شخـــصیة طالـــب شـــهادة أســـباب رفـــض ) ٣(
وذلـــك حتـــى لا یقـــع تحـــت طائلـــة . )٤( ومـــن وكالتـــه عـــن صـــاحب الحـــق فیـــهصـــرف الـــشیك 

وٕاباحـة . )٥( المسئولیة الجنائیة إذا أعطي هذه الشهادة لشخص لیس له حق الحـصول علیهـا
ــدار شــــهادة أســــباب رفــــض صــــرف الــــشیك لــــیس ســــوى تطبیــــق للقواعــــد العامــــة  المـــشرع إصــ

                                                             
= 

یـذ العقوبـة وتأمر النیابة العامـة بوقـف تنف.انقضاء الدعوى الجنائیة ولو كانت مرفوعة بطریق الادعاء المباشر
 ".إذا تم الصلح أثناء تنفیذها ولو بعد صیرورة الحكم باتا 

 .٣٥٥صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 1(
 .٩٥ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 2(
 .٣٥٤صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 3(
 .١٣٥مرجع سابق، ص :صباريمحمد الأمین ) 4(
 .٩٥ص، مرجع سابق: حامد طنطاوىإبراهیم .د) 5(
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هـــذا وقـــد أعـــدت البنـــوك . ) ١( بخــصوص أداء الواجـــب كـــسبب للإباحـــة فـــي قــانون العقوبـــات
نموذجا خاصا لهذا البیان یشتمل على البیانات التي یجـب أن یتـضمنها وخاصـة بیـان تقـدیم 

 .الشیك خلال المهلة التي حددها القانون وسبب عدم الوفاء بقیمة الشیك

  الخامسالمبحث
 كشف السریة بمعرفھ البنوك لوحده غسل الأموال

 -:تمهید وتقسیم  -٢٦

ة غسل الأموال من الجـرائم الإقتـصادیه الحدیثـة التـي تـرتبط عـاده بالجریمـة إن جریم
الفـــــساد ، الرقیـــــق الأبـــــیض، تهریــــب الأســـــلحة، مــــة  مثـــــل جـــــرائم المخـــــدرات والإرهـــــابالمنظ

كمـا تـرتبط هـذه الجریمـة بـالبنوك والمؤسـسات المالیـة ، وغیرها مـن الجـرائم، الرشوة، السیاسي
 .الأخرى

اء الشرعیة علـى أمـوال هـي غضإ  جریمة غسل الأموال هووٕان الهدف الاساسى من
فـــي الأصـــل ذات مـــصدرغیر مـــشروع ولاشـــك أن لغـــسل الأمـــوال آثـــارا اقتـــصادیه واجتماعیـــة 
خطیـرة ویـاتى علــى رأسـها بورصـة الأوراق المالیــة التـي تـؤدى إلــى فقـدان الحكومـة ســیطرتها 

 الـــسلبیة لغــسیل الأمــوال علـــى علــى الــسیاسة الاقتــصادیة وقـــد أدرك المجتمــع الــدولي الآثــار
الاقتصادیات الوطنیة وعلى الاقتصاد الدولي بـصفة عامـه وعلیـه صـدر قـرار مجلـس الأمـن  

 والــــذي دعــــا فیــــه جمیــــع الــــدول إلــــى القیــــام بتجمیــــد ٢٨/٩/٢٠٠١ الــــصادر فــــي ١٣٧٣رقــــم
قــــة مباشـــرة لأشـــخاص أو هیئـــات معینـــة بارتكــــاب یالأمـــوال او اى أصـــول أخـــرى تعـــود بطر

    . الإرهابیةالأعمال

 بـشان البنــك المركـزي والجهـاز المــصرفي ٢٠٠٣ سـنة ٨٨وعلیـه صـدر القـانون رقــم 
لا تخلــو أحكــام "  مــن تلــك القــانون علــى أن ١٠١مــن المــادة ) د(والنقــد والــذي نــصت الفقــرة 

ما تنص علیه القـوانین والأحكـام الخاصـة : " من هذا القانون بما یلي ) ٩٧/١٠٠(المادتین 
ونتنــاول المقــصود بغــسل الأمـــوال ودورهــا فــي كــشف الـــسر " فحــة غــسل الأمـــوالبتنظــیم مكا
 .المصرفي

                                                             

 .٥١ صمرجع سابق،: محمود كبیش.د) 1(
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  الأولالمطلب
 ماھیة جرائم غسل الأموال

ًیعـــد مرتكبـــا لجریمـــة غـــسل الأمـــوال كـــل مـــن علـــم أن نـــه  أ الثانیـــةأوضـــحت المـــادة 
  :ًالأموال متحصلة من جریمة أصلیة وقام عمدا بأي مما یلي

 تمویـه طبیعتــه أو مــصدره أوهـا، وذلــك بقــصد إخفـاء المــال أو تحویـل متحــصلات أو نقل -١
مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فیه أو تغییر حقیقتـه أو الحیلولـة دون اكتـشاف ذلـك 

 . إلي مرتكب الجریمة الأصلیةأوعرقلة التوصل

إدارتهـــا أو حفظهـــا أواســـتبدالها أو  أو اســـتخدامها  أو حیازتهـــا أوالمتحـــصلات اكتـــساب  -٢
طبیعـــة  أو إخفـــاء أو تمویـــه الأو ضـــمانها أو اســـتثمارها أو التلاعـــب فـــي قیمتهـــاإیـــداعها 

الحقیقیــة لهــا أو لمــصدرها أو مكانهــا أو كیفیــة التــصرف فیهــا أو حركتهــا أو ملكیتهــا أو 
  )١(.الحقوق المتعلقة بها

  الثانيالمطلب
 دور مكافحة غسل الأموال في كشف السر المصرفي

 ٢٠٠٢ لـسنة ٨٠القانون رقـم  المادة الثالثة من القانون تنشا بالبنك المركزي بموجب

وحــدة مــستقلة ذات طــابع خــاص لمكافحــة غــسل الأمــوال تمثــل فیهــا الجهــات المعنیــة وتقــوم 
 كمـا یـصدر رئـیس الجمهوریـة .)٢( الوحدة بالاختـصاصات المـذكورة فـي القـانون المـشار إلیـه

عــاملین فیهــا، وذلــك دون التقیــد بــالنظم رار بتــشكیل الوحــدة ونظــام إدارتهــا ونظــام العمــل والقــ
 . )٣(والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال

                                                             

 . ١٥/٥/٢٠١٤ تابع أ، ٢٠العدد: الجریدة الرسمیة )1(
"  بـشان مكافحـة غـسل الأمـوال علـى أن ٢٠٠٢ لـسنة ٨٠تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقـم )2(

طــابع خــاص لمكافحــة غــسل الأمــوال تمثــل فیهــا الجهــات تنــشا بالبنــك المركــزي المــصري وحــدة مــستقلة ذات 
المعنیـــة وتتـــولى الاختـــصاصات المنـــصوص علیهـــا فـــي هـــذا القـــانون ویلحـــق فیهـــا عـــدد كـــاف مـــن الخبـــراء 
والمتخصــصین فــي المجــالات المتعلقــة بتطبیــق أحكــام هــذا القــانون وتــزود بمــن یلــزم مــن العــاملین المــؤهلین 

 ".والمدربین 
ویصدر رئیس الجمهوریة قرارا بتـشكیل الوحـدة " نیة من المادة الثالثة من ذات القانون على أن تنص الفقرة الثا )3(

 والقواعــد المعمــول بهــا فــي الحكومــة والقطــاع مونظــام إدارتهــا وبنظــام العمــل والعــاملین فیهــا دون التقیــد بــالنظ
 ".العام وقطاع الأعمال العام 
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ونتنـــاول الأحكـــام الخاصـــة بتنظـــیم مكافحـــة غـــسل الأمـــوال ومـــدى إلـــزام المؤســـسات 
المالیــة ومنهــا البنــوك بالإخطــار عــن العملیــات المالیــة المــشبوهة والتأكــد مــن هویــة العمــلاء 

تــــزام البنــــوك بإمــــساك ســــجلات ومــــستندات لقیــــد ماتجریــــه مــــن العملیــــات المالیــــة والدولیــــة وال
وحظرالإفصاح للعمیـل أو المـستفید عـن إجـراءات الإخطـار اوالتحـرى أو الفحـص التـي تتخـذ 

  .تناول العقوبات المقررة بجرائم الإخلال بالتزام مكافحة غسل الأموالنبشأنه، وأخیرا 
 الفرع الأول

 ةر عن العملیات المالیة المشبوھلمؤسسات المالیة بالإخطاالتزام ا

 بتعـــدیل ٢٠١٤لـــسنة٣٦قـــرار رئـــیس الجمهوریـــة بالقـــانون رقـــم   مـــن٨قـــررت المـــادة 
علــى الالتــزام بالإخطــار  .)١(٢٠٠٢لــسنة٨٠ رقــم  الأمــوالبعــض أحكــام قــانون مكافحــة غــسل

) ٤(ار إلیهـا فـي المـادة  عـن العملیـات المالیـة التـي یـشتبه أنهـا تتـضمن غـسل الأمـوال المـش
 مـن هویـة العمـلاء وأوضـاعهم القانونیـة حققوألزمت البنوك بضرورة الت .)٢(من ذات القانون

والمـــستفیدین الحقیقیـــین ســـواء كـــانوا مـــن الأشـــخاص الطبیعیـــین أم الاعتبـــاریین والتحقـــق مـــن 
 .)٣( شخصیه العمیل وعدم قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صوریة أو وهمیة

فإذا توافرت  شبهه لدى موظف البنك في أن العملیات المالیة التي یقوم بهـا العمیـل 
تتم لحسابه تتضمن غسل أموال علیه إخطـار وحـدة مكافحـة غـسل الأمـوال بالبنـك المركـزي 
عــن العملیــات التــي یــشتبه فــي أنهــا تتــضمن غــسل أمــوال، مثــال ذلــك قیــام العمیــل بعملیــات 

ى فتــرات متقاربـــة أو تحـــویلات مالیـــة كبیــرة تـــتم مـــن الخـــارج لحـــساب إیــداع مبـــالغ كبیـــرة علـــ

                                                             

 بتعـدیل بعـض أحكـام قـانون مكافحـة ٢٠١٤لـسنة٣٦ة بالقـانون رقـم قرار رئیس الجمهوریمن ) ٨(تنص المادة  )1(
تلتـزم المؤسـسات المالیـة وأصـحاب المهـن والأعمـال غیـر المالیـة " علـى أن ٢٠٠٢لسنة٨٠ رقم  الأموالغسل

بإخطار الوحدة علي وجه السرعة عن أي من العملیات التي تشتبه أنها تشكل متحـصلات أو تتـضمن غـسل 
رهـاب، او محـاولات القیـام بهـذه العملیـات أیـا كانـت قیمتهـا، وعلیهـا وضـع الـنظم الكفیلـة الأموال أو تمویل الإ

بتطبیق إجراءات العنایة الواجبة بالعملاء وغیرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحـة غـسل الأمـوال 
 ." وتمویل الإرهاب التي تصدرها الوحدة

 بتعـدیل بعــض ٢٠١٤لـسنة٣٦قــرار رئـیس الجمهوریـة بالقـانون رقـم مـن  تـنص الفقـرة الأولـي مـن المـادة الرابعـة )2(
تخــتص الوحــدة بتلقــي الإخطــارات الــواردة " علــى أن ٢٠٠٢لــسنة٨٠ رقــم  الأمــوالأحكــام قــانون مكافحــة غــسل

مــن المؤســسات المالیــة وأصــحاب المهــن والأعمــال غیــر المالیــة، عــن العملیــات التــي یــشتبه فــي أنهــا تــشكل 
 . غسل الأموال أو تمویل الإرهاب أو محاولات القیام بهذه العملیاتمتحصلات أو تتضمن

 والاقتـصادیة، العـدد ةمـسئولیة البنـوك وغـسل الأمـوال، مجلـة الحقـوق للبحـوث القانونیـ: جلال وفاء محمـدین.د) 3(
 .٦٢٩الأول ص
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ن یــتم تحویــل مبــالغ ضــخمة مــن الخــارج إلــى حــساب عمیــل أأو  )١(العمیــل مجهولــة المــصدر
 إلـى بلــد آخــر بعـد فتــرة قــصیرة جـدا، وان یــتم إغــلاق  حـساب ثــم فــتح  وتحویلهــاویـتم ســحبها

أن یــتم تغییــر للعملــة مــن عمیــل معــین حــسابات أخــرى عدیــدة بــنفس اســم العمیــل الأول أو 
بشكل متلاحق وغیر مسبوق وكذا تقدم بعض العملاء للبنك بكمیـات هائلـة مـن الكمبیـالات 

 .)٢(المطلوبة تحویلها لنقود سائله ممن لیس لهم حساب جارى

یضاف إلى أن المشرع المصري ألزم المؤسسات المالیة ومنها البنوك بواجب إخطـار وحـدة 
لأمــوال بالبنــك المركــزي عــن العملیــات المالیــة التــي یــشتبه فــي أنهــا تتــضمن مكافحــة غــسل ا

ن معیــــار إفـــ )٤(معـــاییر الاشـــتباه ومــــضمونهاولــــم یحـــدد المـــشرع المــــصري  .)٣(غـــسل أمـــوال
 والـــذي یترتـــب علیـــه إخطـــار الوحـــدة المختـــصة بـــان هنـــاك عملیـــات تتـــضمن غـــسل الاشـــتباه

أن المــدیر المــسئول عــن مكافحــة غـــسل أمــوال ســوف یكــون معیــارا ذاتیــا شخـــصیا، بمعنــى 
الأمــوال فــي اى البنــوك قــد یتــوافر لدیــه شــك فــي أن عملیــة مــا تتــضمن غــسل أمــوال وعندئــذ 
یقوم بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ومرفقـا بـه 

قانون غسل الأموال كما لم یحدد  .)٥(كافة البیانات وصور المستندات المتعلقة بتلك العملیة
الوقت الذي یتعین فیه إخطار وحدة غسل الأموال بالعملیات المالیة المـشبوهة، لـذلك یمكـن 

 .)٦(القول بجواز الإخطار قبل تمام العملیة المالیة المشبوهة أو بعد تمامها
 الفرع الثاني

 ولیةلتزام البنوك بإمساك سجلات تقید بھا ما تجریھ من العملیات المالیة أو الدا

 بشان ٢٠٠٢ سنة ٨٠وقد أورد المشرع المصري في المادة التاسعة من القانون رقم 
 العدید من الالتزامات المتصلة بالسجلات والتي یجب على البنوك )٧(مكافحة غسل الأموال

                                                             

 .٨٧ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 1(
 .١٩٥ص،  مرجع سابق: فرجفمحمد عبد الطی.د )2(
 .٢٨١ ص مرجع سابق،:زینب سالم.د) 3(
الحالــة الذهنیــة التــي تقــوم بــنفس المنــوط بــه الالتــزام بالإخطــار " ذهبــت محكمــة الــنقض بمــدلول الــشبهة بأنهــا  )4(

 ". ٩٢٧ص ، ١٢٥رقم ، ١٩س، ، أحكام الفقه٣/٦/١٩٦٨نقض " " یضع معها في العقل  والمنطق 
 .٢٨٦ ص مرجع سابق،:زینب سالم.د) 5(
 .٨٧ص، مرجع سابق: إبراهیم حامد طنطاوى.د) 6(
 بتعــدیل بعــض أحكــام قــانون ٢٠١٤لــسنة٣٦قــرار رئــیس الجمهوریــة بالقــانون رقــم مــن تــنص المــادة التاســعة  )7(

تلتـزم المؤسـسات المالیـة وأصـحاب المهـن والأعمـال غیـر " علـى أن ٢٠٠٢لـسنة٨٠ رقم الأموالمكافحة غسل
= 
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الالتزام بها، حیث یعد الوفاء بهذه الالتزامات شكلا من أشكال الحمایة الوقائیة فـي مواجهـة 
  فــي شــق وفــى آخــر یــساهم فـي إثبــات ارتكــاب جریمــة غــسل الأمــوال، ویمكــنغـسل الأمــوال

 : إجمال هذه الالتزامات في الأتي

 . إمساك سجلات ومستندات لقید ما تجریه من العملیات المالیة أو الدولیة-١

 یجـــب أن یثبـــت فـــي هـــذه الـــسجلات البیانـــات الكافیـــة المتعلقـــة بالعملیـــات المالیـــة التـــي -٢
 . لكي یكون في الإمكان التعرف على هذه العملیاتتجریها البنوك

 تحـــدیث البیانـــات والـــسجلات، والملاحـــظ أن المـــشرع المـــصري لـــم یحـــدد موعـــدا لهـــذا - ٣
 .ونرى أن یكون التحدیث كل ثلاث سنوات على الأكثر) ١(التحدیث

 جلات بیانـــــات العمـــــلاء والمــــــستفیدین  الاحتفـــــاظ بالـــــسجلات والمـــــستندات وكـــــذلك ســـــ-٤
یــین مــن الأشــخاص الطبیعیــین والأشــخاص الاعتبــاریین الــذین یجــرون عملیــات مالیــة  لحقیقا

وذلك لمدة لاتقل عن خمس سنوات مـن تـاریخ انتهـاء التعامـل مـع البنـك أو مـن تـاریخ قفـل 
الحـــــساب حـــــسب الأحـــــوال ویجـــــوز الإثبـــــات بالـــــصور المـــــصغرة المیكروفیلمیـــــة للـــــسجلات 

 القواعد التي یصدر بها من وحدة مكافحة غسل والمستندات بدلا من الأصل بشرط مراعاة
 .الأموال

                                                             
= 

لقیــد مــا تجریــه مــن العملیــات المالیــة المحلیــة أوالدولیــة تتــضمن البیانــات المالیــة بإمــساك ســجلات ومــستندات 
الكافیة للتعرف على هذه العملیات، وعلیها أن تحتفظ بهذه الـسجلات والمـستندات وبـسجلات بیانـات العمـلاء 
والمـستفیدین الحقیقیـین مــن الأشـخاص الطبیعـین، والأشــخاص الإعتباریـة لمــدة لاتقـل عـن خمــس سـنوات مــن 

 مــا لــم تطلــب الوحــدة أو – علــى حــسب الأحــوال –یخ انتهــاء التعامــل معهــا، أومــن تــاریخ قفــل الحــساب تــار
سلطات التحقیق الاحتفاظ بها لمدة تزید علي ذلك، وتلتزم المؤسسات المالیة وأصحاب المهن والأعمـال غیـر 

 تــصرف الــسلطات المالیــة بتحــدیث هــذه البیانــات بــصفة دوریــة وأن تــضع هــذه الــسجلات والمــستندات تحــت
 .القضائیة عند طلبها

ویجــوز لتلــك المؤســسات المالیــة وأصــحاب المهــن والأعمــال غیــر المالیــة الاحتفــاظ للمــدة المــذكورة بالــصور  
ًبــدلا مــن الأصــل، ویكــون لتلــك الــصور حجیــة الأصــل فــي الإثبــات إذا روعــي فــي ) المیكروفیلمیــة(المــصغرة 

 ".ي یصدر بها قرار من الوحدة إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد الت
أن یكون التحدیث كـل ثلاثـة سـنوات علـى الأكثـر أو عنـد ظهـور أسـباب تـدعو إلـى ذلـك تماشـیا مـع تعلیمـات  )1(

البنك المركـزي التـي توجـب علـى البنـوك تحـدیث المعلومـات والمـستندات المقدمـة بـشان طلـب فـتح الحـسابات 
 :زینــب ســالم.انظــر د.ظهــور أســباب أخــرى تــدعى إلــى ذلــكللعمــلاء كــل ثــلاث ســنوات علــى الأكثــر أو عنــد 

 .٢٨٧ صمرجع سابق،



 - ١٤٦ - 

 إلـــى الـــسلطات القـــضائیة أو إحـــدى الجهـــات –عنـــد طلبهـــا –تقـــدیم الـــسجلات والمـــستندات 
الأخرى المختصة بتطبیق أحكام قانون مكافحة غسل الأمـوال سـواء أثنـاء الفحـص أو جمـع 

 . تخضع لقانون غسل الأموالالاستدلالات والتحقیق أو المحاكمة في اى من الجرائم التي
 الفرع الثالث

 جراءات الإخطار التي تتخذ بشأنھحظر الإفصاح للعمیل أو المستفید عن إ

 بــــــــشأن مكافحــــــــة غــــــــسل ٢٠٠٢ لــــــــسنة ٨٠ مــــــــن القــــــــانون رقـــــــم١١قـــــــررت المــــــــادة 
علــى الالتـزام بالإفــصاح عمـا یتخــذ مـن إجــراءات بـشان العملیــات المالیـة المــشتبه .)١(الأمـوال

 غــسل الأمــوال وحظــر علــى موظــف البنــك الإفــصاح للعمیــل أو المــستفید عــن أنهــا تتــضمن
  .إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ بشأنه

بتعـــدیل ٢٠١٤لـــسنة٣٦قـــرار رئـــیس الجمهوریـــة بالقـــانون رقـــم مـــن ١٢تـــنص المـــادة و
عـــدم الإخـــلال " علـــي أن ٢٠٠٢لـــسنة٨٠ رقـــم  الأمـــوالبعـــض أحكـــام قـــانون مكافحـــة غـــسل

من قانون البنـك المركـزي والجهـاز المـصرفي والنقـد الـصادر بالقـانون ) ١١٦(كام المادة بأح
درته لها الإفصاح  البلاد أو مغا علي كل شخص عند دخوله إليیجب ،٢٠٠٣لسنة٨٨رقم 

ركیة عن حقیقة ما یحمله من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها، للسلطات الجم
 .)٢(ًقا للقواعد والإجراءات والحدود التي توضحها اللائحة التنفیذیةوفویكون الإفصاح 

، فــي حالــة عـــدم القیــام بواجـــب وللــسلطات الجمركیــة مـــن مــأموري الــضبط القـــضائي
 بشأنه، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من الإفصاح، أو تقدیم بیانات غیر صحیحة

 .المشار إلیها وأغراض استخدامها والأدوات القابلة للتداول لحاملها النقد الأجنبي

وتتــولي هــذه الــسلطات اتخــاذ إجــراءات ضــبط النقــد والأدوات القابلــة للتــداول لحاملهــا 
، وكـذلك عنـد قیـام دلائـل جدیـة علـي أنهــا فـي الحـالات المنـصوص علیهـا فـي الفقـرة الـسابقة

                                                             

یحظـر الإفـصاح "  بـشان مكافحـة غـسل الأمـوال علـى أن ٢٠٠٢ لـسنة ٨٠ رقـم ن مـن القـانو١١تنص المـادة  )1(
للعمیــل أو المـسـتفید أو لغیــر الــسلطات والجهــات المختــصة بتطبیــق أحكــام هــذا القــانون عــن اى إجــراء مــن 

لإخطــار أو التحــري أو الفحــص التــي تتخــذ فــي شــان المعــاملات المالیــة المــشتبه فــي أنهــا تتــضمن إجــراءات ا
 ". غسل الأموال أو عن البیانات المتعلقة بها 

 .١٥/٥/٢٠١٤ تابع أ، ٢٠العدد: الجریدة الرسمیة) 2(
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ذا تتـضمن غـسل الأمـوال أو تمویـل الإرهـاب، علـي أن ترسـل مـا تحـرره مـن محاضـر فـي هــ
 .الشأن إلي السلطات المختصة لإجراء شئونها فیها

مـــن قـــانون البنـــك المركـــزي والجهـــاز ) ١٢٦(وتـــسري فـــي هـــذا الـــشأن أحكـــام المـــادة 
 .ٕالمصرفي والنقد والمشار والیه

 الفرع الرابع
 ام البنك بمكافحة غسل الأموالالعقوبات المقررة لجرائم الإخلاء بالتز

لبنــوك مــسئولیة مكافحــة عملیــات غــسل الأمــوال ألقــى المــشرع المــصري علــى عــاتق ا
حیـث فــرض علیهــا مجموعــة مــن الالتزامــات واجـب تنفیــذها بــل واعتبــر مخالفــة البنــوك لهــذه 

مــــن ١٥ طبقـــا لـــنص المـــادة )١(الالتزامـــات جـــرائم جنائیـــة یـــستحق مرتكبیهـــا الجــــزاء الجنـــائي
 انون مكافحـة غـسل بتعدیل بعض أحكام ق٢٠١٤لسنة٣٦قراررئیس الجمهوریة بالقانون رقم 

 .)٢( ٢٠٠٢لسنة٨٠ رقمالأموال

فقـد عاقـب موظــف البنـك الــذي یرتكـب إحـدى جــرائم مخالفـة التزامــات مكافحـة غــسل 
الأمـــوال عقـــوبتین  أولهمـــا الحـــبس دون أن یحـــدد الحـــد الأدنـــى والحـــد الأقـــصى تاركـــا ذلـــك 

زیــد عــن عــشرین للقواعــد العامــة وثانیهمــا الغرامــة التــي لا تقــل عــن خمــسة آلاف جنیــه ولا ت
ألـــف جنیـــه وقـــد أجـــاز المـــشرع للقاضـــي اســـتعمال ســـلطته التقدیریـــة فلـــه أن یحكـــم بعقـــوبتي 

 وطبقـــا لـــنص )٣(الحـــبس والغرامـــة معـــا أو أن یحكـــم بإحـــدى هـــاتین العقـــوبتین دون الأخـــرى
یجب ألا یخل . )٤( بشأن مكافحة غسل الأموال٢٠٠٢ لسنة ٨٠ من القانون رقم ١٣المادة 

 باى عقوبات أخرى اشـد منـصوص علیهـا فـي قـانون ١٥ت الواردة في المادة تطبیق العقوبا
العقوبــات أو اى قـــانون آخـــر كمـــا أن توقیـــع هــذه العقوبـــات لا یحـــول دون توقیـــع الجـــزاءات 

                                                             

 .٢٧٨ ص مرجع سابق،:زینب سالم.د) 1(
 بتعـدیل بعـض أحكـام قـانون مكافحــة ٢٠١٤لـسنة٣٦ن رقـم قـرار رئـیس الجمهوریـة بالقــانومـن ١٥تـنص المـادة  )2(

یعاقــب بــالحبس والغرامــة التــي لا تقــل عــن مائــة ألــف جنیــه ولا "  علــى أن ٢٠٠٢لــسنة٨٠ رقــم الأمــوالغــسل
 ٢٦٣تجاوز خمسمائة 

 ".من هذا القانون ) ١١,٩,٨(ألف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من یخالف أیا من أحكام المواد 
 .١١٠،١١١ص، مرجع سابق: راهیم حامد طنطاوىإب.د) 3(
مـع عـدم الإخـلال "  بـشان مكافحـة غـسل الأمـوال علـى أن ٢٠٠٢ لسنة ٨٠ من القانون رقم ١٣تنص المادة  )4(

باى عقوبة اشد ینص علیها قانون العقوبات أو اى قانون آخـر یعاقـب علـى الجـرائم المبینـة فـي المـواد التالیـة 
 ". فیها بالعقوبات المنصوص علیها
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وٕاذا كـان المـشرع لـم . )١( الإداریة المنصوص علیهـا فـي القـوانین والأنظمـة المتعلقـة بـالبنوك
 كــشخص معنــوي فــان ذلــك لــم یمنعــه مــن أن یقــرر مــسئولیته یقــر بالمــسئولیة الجنائیــة للبنــك

التضامنیة فیما یتعلق بالوفاء بالعقوبـات المالیـة والتعویـضات التـي یحكـم بهـا علـى العـاملین 
 .)٢(لدیه إذا ارتكبوا الجریمة باسمه ولصالحه 

 
  السادسالمبحث

 جرائم الاعتداء على نظام بطاقة الائتمان من موظف البنك
 

 -: وتقسیمتمهید -٢٧

انتـــشرت بطاقــــة الائتمـــان فــــي البیئــــة التجاریـــة انتــــشارا واســــعا، وتزایـــد هــــذا الانتــــشار 
والفكـرة الأساسـیة مـن نظـام . باستمرار حتى أصبحت من الأنـشطة المهمـة والرئیـسیة للبنـوك

بطاقــة الائتمــان هــي أن یقــوم  البنــك المــصدر للبطاقــة بــضمان ســداد قیمــة مــشتریات حامــل 
لتجار والمؤسسات المالیة مقابل عمولة معینة یحددها البنك علاوة علـي قیمـة البطاقة لدى ا

وتتــــیح البطاقــــة . إصـــدار تلــــك البطاقـــة ومــــع اخـــتلاف الفتــــرة الائتمانیــــة طبقـــا لنــــوع البطاقـــة
الائتمانیة لحاملها سحب مبالغ نقدیة من أجهزة السحب الالـى وشـراء الـسلع والخـدمات دون 

ٕ فــورا أو نقــدا، وانمــا یكتفــي بتقــدیم البطاقــة للتــاجر الــذي یقــوم أن یــضطر إلــى الوفــاء بثمنهــا
بإدخالهــــا فــــي ماكینــــة نقــــاط البیــــع ویوقــــع علــــي إشــــعار البیــــع، فیقــــوم التــــاجر بإرســــال تلــــك 

ولقد صاحب استخدام بطاقـة الائتمـان . الإشعارات إلي البنك المتعاقد معه  وذلك للتحصیل
لهمــا، تواطــؤ موظــف البنــك مــع العمیــل وهــذا ویتمثــل فــي أو. )٣(وقــوع اعتــداء علــي نظامهــا

التواطـــؤ یـــتم عـــن طریـــق إمـــا باســـتخراج بطاقـــة ائتمـــان لأحـــد العمـــلاء بمـــستندات مـــزورة أو 
في السحب أو السماح للعمیل بالصرف بموجب بطاقة . السماح للعمیل بتجاوز حد البطاقة

ظـف البنـك والتـاجر منتهیة الصلاحیة أو بعد صـدور قـرار بـسحبها وثانیهمـا الاتفـاق بـین مو
                                                             

 .٢٨٦ ص مرجع سابق،:زینب سالم.د) 1(
 .٣٠٦ص :المرجع السابق )2(
 .١٩٨، ١٩٧ص : زینب سالم. د) 3(
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علـى تجــاوز حــد الــسحب مـن صــرف قیمــة إشــعارات البیـع أو اعتمــاد إشــعارات بیــع صــدرت 
استناد إلى بطاقة وهمیة أو مزوره أو منتهیة الصلاحیة أو مسحوبة وثالثهمـا إفـشاء موظـف 

لغیـر وذلـك لاسـتخدامها فـي تقلیـد أو  اقة الائتمان الـصحیحة والمتداولـةالبنك عن بیانات بط
 .ناع هذه البطاقات وسوف نوجز بحثنا على هذا الأخیراصط

 
  الأوللمطلب

 إفشاء موظف البنك بیانات عن بطاقات ائتمان صحیحة للغیر

قد یتفق موظف البنك مع العصابات الإجرامیة والتي تمارس نشاطها غیـر المـشروع 
یانـــات علـــى بطاقـــات الائتمـــان بالتقلیـــد والاصـــطناع والتزویـــر وغیـــر ذلـــك للحـــصول علـــي ب

علـــي المبـــالغ البطاقـــات الـــصحیحة،حتى یتمكنـــوا مـــن تقلیـــدها وتزویرهـــا لإمكـــان الاســـتیلاء 
 وغالبـــا مـــا یـــتم التركیـــز علـــي البطاقـــات ذات ســـقف الائتمـــان المرتفـــع ،النقدیـــة منهـــا خلالهـــا

 .)١(وعلي أفراد من ذوى سمعه تجاریة مرتفعة

اء الأسرار والثانیة جریمـة  فالموظف هنا یكون قد ارتكب جریمتین الأولى جریمة إفش
حیـــث جریمـــة إفـــشاء الأســـرار تـــنص علیهـــا   .الرشــوة وفـــي هـــذه الحالـــة تطبـــق العقوبـــة الأشـــد

یعاقب بالحبس كل مـن أذاع أو سـهل "من قانون العقوبات علي انه ) أ( مكرر ٣٠٩المادة 
 إذاعــة أو اســتعمل ولــو فــي غیــر علانیــة تــسجیلا أو مــستندا متحــصلا علیــه بإحــدى الطــرق

 ."المبینة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغیر رضاء صاحب الشأن

والمستفاد من هذه المادة أن الموظف قد سهل لأفـراد العـصابات الإجرامیـة اسـتعمال 
ستند متحــصل علیــه بغیــر رضــاء صــاحب الــشأن وهــو صــاحب بطاقــة الائتمــان الاصــلى، مــ

مها في أغراض سـحب الأمـوال وبغیر علم منه بان أمدهم ببیانات صاحب البطاقة لاستخدا
 عقوبــات ٣١٠عــن طریــق اصــطناع بطاقــة مــزوره كمــا ینطبــق علــى الموظــف نــص المــادة 

وموظــف البنـــك مـــن الغیـــر الـــذین نـــصت علــیهم هـــذه المـــادة  ومـــؤتمن علـــى ســـر البطاقـــات 
الائتمانیــة إلا انــه أفــشى هــذا الــسر لأفــراد العــصابات الاجرامیــه وممــا یــستوجب عقابــه طبقــا 

                                                             

ــة الجنائیــــة والأمنیــــة لبطاقــــات الائتمــــان، دار الجامعــــة الجدیــــدة للنــــشر، ســــنة : إیهــــاب فــــوزي الــــسقا.د )1( الحمایــ
 .٣٩٧ص٩٧
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لا یقتـــصر الأمــر علـــى ارتكـــاب جریمــة إفـــشاء الأســـرار فقــط بـــل یمتـــد إلـــى  . )١(ادةلهــذه المـــ
لأنه في هذا الوصف  )٢(  من قانون العقوبات١٠٦ارتكاب جریمة الرشوة طبقا لنص المادة 

قد اتفق مع بعض أفراد العصابات نظیر مقابل معین هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فیما 
 ٤٠ و٣٩یتعلق بالاشتراك في الجریمة وكونه فاعلا في الجریمة یطبق علیه حكم المادتین 

مــن قــانون العقوبــات فــي شــأن الاشــتراك والفاعــل الاصــلى فــي الجریمــة بتزویــد العــصابات 
معلومــات والبیانــات والإمــداد بالمعلومــات والبیانــات هــو فــي حقیقتــه یعتبــر فــاعلا للجریمــة بال

 .)٣(وشریكا فیها
  الثانيالمطلب

ضرورة وجود تشریع خاص بجریمة اعتداء موظف البنك على نظام بطاقة 
 الائتمان

لم یضع المشرع المصري تنظیما قانونیا خاصا ببطاقات الائتمان رغم الفرصـة التـي 
 حیـــث كـــان بإمكانـــه أن یـــضع ١٩٩٩ لـــسنة ١٧تیحـــت لـــه عنـــد وضـــع قـــانون التجـــارة رقـــم أ

                                                             

 .٢٩٩ ص: سابقمرجع :إیهاب فوزي السقا.د )1(
كل مستخدم طلـب لنفـسه أو لغیـره أو قبـل أو ) ١٠٦(المادة "  من قانون العقوبات على أن ١٠٦مادة تنص ال )2(

اخذ وعدا أو عطیة بغیر علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلـف بهـا أو للامتنـاع عنـه یعتبـر 
 تزید علـي خمـسمائة جنیـه مرتشیا ویعاقب بالحبس مدة لا تزید علي سنتین وبغرامه لا تقل عن مائه جنیه ولا

 .أو باحدي هاتین العقوبتین
 أو عطیــة لاســتعمال نفــوذ حقیقــي أو اكــل مــن طلــب لنفــسه أو لغیــره أو قبــل أو اخــذ وعــد: مكــرر ) ١٠٦(المــادة 

مزعــوم للحــصول أو لمحاولــة الحــصول مــن أیــة ســلطة عامــة علــي أعمــال أو أوامــر أو أحكــام أو قــرارات أو 
یص أو اتفـاق أو توریـد أو مقاولـة أو علـي وظیفـة أو خدمـة أو أیـه میـزه مـن أي نـوع نیاشین أو التـزام أو تـرخ

 مـن هـذا القـانون إن كـان موظفـا ١٠٤یعد فـي حكـم المرتـشي ویعاقـب بالعقوبـة المنـصوص علیهـا فـي المـادة 
ن فقـط عمومیا بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنیه ولا تزید عن خمسمائة جنیه أو باحدي هاتین العقـوبتی

) أ(مكـرر ) ١٠٦(ویعتبـر فـي حكـم الـسلطة العامـة كـل جهـة خاضـعة لإشـرافها المـادة .  في الأحوال الاخري
كـل عــضو بمجلــس إدارة احــدي الـشركات المــساهمة أو احــدي الجمعیــات التعاونیـة أو النقابــات المنــشأة طبقــا 

ونـا ذات نفـع عـام وكـذلك كـل مـدیر أو للقواعد المقـررة قانونـا أو بإحـدي المؤسـسات أو الجمعیـات المعتبـرة قان
مستخدم في أحداها طلب لنفسه أو لغیرة أو قبـل أو اخـذ وعـدا عطیـة لأداء عمـل أو للامتنـاع عـن عمـل مـن 
أعمــال وظیفتــه أو یعتقــد خطــأ أو یــزعم انــه مــن إعمــال وظیفتــه أو للإخــلال بواجباتهــا یعــد مرتــشیا ویعاقــب 

ة لا تقل عن خمسمائة جنیه ولا تزید علي ما أعطي أو وعـد بـه بالسجن مدة لا تزید علي سبع سنوات وغرام
ولو كان الجاني یقصد عدم القیام بالعمل أو عـدم الامتنـاع عنـه أو عـدم الإخـلال بواجبـات الوظیفیـة ویعاقـب 
الجــاني بالعقوبــة ذاتهــا إذا كــان الطلــب أو القبــول أو الأخــذ لاحقــا لأداء العمــل أو للامتنــاع عنــه أو للإخــلال 

 ."جبات الوظیفة وكان یقصد المكافأة علي ذلك وبغیر اتفاق سابقبوا
 .٢١٠ ص مرجع سابق،:زینب سالم.د) 3(
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تنظیمـــا قانونیـــا لهـــذه البطاقـــات ضـــمن عملیـــات البنـــوك ولكـــن صـــدر قـــانون التجـــارة الجدیـــد 
 .)١(منظما لعملیات البنوك دون أن یضع تنظیما قانونیا لهذه البطاقات

ه البطاقات ضمن عملیات البنوك ویبدو أن المشرع المصري قد اكتفى بان تندرج هذ
وبـــذلك لـــم  .) ٢(١٩٩٩ لـــسنة ١٧ مـــن قـــانون التجـــارة رقـــم ٣٠٠وفقـــا لمـــا جـــاءت بـــه المـــادة 

یتضمن التشریع المصري اى نص قانوني یجرم اعتداء موظف البنك على بطاقـة الائتمـان 
تمــان وأمــام هــذا الفــراغ التــشریعي حــاول الفقــه تجــریم اعتــداء موظــف البنــك علــى بطاقــة الائ

  .استنادا إلى نصوص قانون العقوبات

  الثالثالمطلب
 المسئولیة المدنیة للبنك المصدر عن الاستعمال غیر المشروع للبطاقة

 بموجب العقد المبرم بین البنـك المـصدر وحامـل البطاقـة یلتـزم الطـرف الأول بتقـدیم 
بتـــسلیم ماكینـــة الوفـــاء الخـــدمات المرتبطـــة بالبطاقـــة، فیقـــوم بتـــسلیم البطاقـــة للحامـــل، ویلتـــزم 

 .للتاجر، ویلتزم بمضاهاة التوقیع، كما یلتزم بعدم إفشاء البیانات السریة الخاصة بالحامل

 الفرع الأول
  البنك بتسلیم البطاقة للحامل التزام

یلتــزم البنــك بتــسلیم البطاقــة للحامــل، ویتحمــل المــسئولیة عــن ســریة الــرقم الــسري فــلا 
ولذلك لابـد أن یقـوم البنـك المـصدر بتـسلیم . د تسلیم البطاقة إلیهیقوم بإفشائه إلا للحامل عن

البطاقة للحامل شخصیا، وذلك حتى لا یعطى الفرصة لهذا الأخیر للادعاء بحـدوث إفـشاء 
 .)٣( للرقم السري أثناء تصنیعه أو أثناء عملیة إرساله له
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 الفرع الثاني
 بنك بتسلیم ماكینة الوفاء للتاجرالتزام ال

البنك بتسلیم ماكینة الوفاء الیدویة أو الالكترونیة للتاجر شخصیا، حتـى لا یـستخدمها یلتزم 
 .الغیر في ملئ فواتیر مزورة أو مصطنعة

 الفرع الثالث
 التزام البنك بمضاھاة التوقیع

 یجب علي البنـك المـصدر قبـل القیـام بوفـاء الفـواتیر المقدمـة إلیـه مـن التـاجر القیـام 
 .)١( علیها ومضاهاته مع نموذج التوقیع الموجود لدیه لحامل البطاقةبفحص التوقیع المدون

وبنــاء علیــه تقــوم مــسئولیته تجــاه حامــل البطاقــة فــي حالــة وفائــه فــواتیر تحمــل توقیعــا مــزورا 
 .)٢( مختلفا عن النموذج المودع لدیه

 الفرع الرابع
 التزام البنك بعدم إفشاء المعلومات السریة المتعلقة بالحامل

 مثـل اسـم الحامـل ولقبـه، وتـاریخ هوءمن بطاقة الوفاء أو السحب معلومات مقر تتض
كمـا تـشتمل البطاقـة علـي بعـض . انتهاء صلاحیة البطاقة، ورقمها، والمؤسسة المصدرة لها

مثــل الــرقم الـــسري  المعلومــات والبیانــات الــسریة التـــي لایعرفهــا إلا الحامــل والبنــك المـــصدر
 أمـا عـن مـسئولیة – سـواء للوفـاء أو للـسحب –موح باستعماله للبطاقة، والحد الأقصى المس

البنك، فان هـذا الأخیـر یكـون مـسئولا عـن العملیـات المنفـذة بواسـطة الغیـر فـي حالـة فقـد أو 
ســـرقة البطاقـــة، وذلـــك بحكـــم ســـیطرته علـــى نظـــم المعلوماتیـــة، وتملكـــه الوســـائل الفنیـــة التـــي 

اقــــة، وذلــــك بمجــــرد إخطــــاره بفقــــدها أو یـــستطیع عــــن طریقهــــا منــــع أي اســــتعمال جدیــــد للبط
  .)٣(سرقتها
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  السابعالمبحث
موقف المشرع من إخطار بنوك المعلومات عن إفشاء البیانات الشخصیة 

 التي تخزن بھا
بــالرغم مـــن انتـــشار اســـتخدام الحاســـبات الالكترونیـــة فـــي مـــصر، وفـــي بعـــض أجهـــزة 

ني كبنك قومي للمعلومات ومع كـل الدولة بالإضافة إلى أن فكرة استخدام الحاسب الالكترو
ثـــر إســـاءة اســـتخدام أذلـــك لـــم تهـــتم الدولـــة أو المجلـــس التـــشریعي أو رجـــال القـــانون ببحـــث 

الحاســـبات الالكترونیـــة كبنـــوك للمعلومـــات علـــى الحیـــاة الخاصـــة وحریـــات الأفـــراد، ووضـــع 
التـي حیـث انـه اقتـصر علـى البیانـات . التشریع الخاص بحمایتها في مواجهـه هـذه الإخطـار

طبقــا لــنص المــادة الثالثــة مــن قــرار رئــیس الجمهوریــة  .)١(تجمــع بــشان التعــداد والإحــصاءات
 لــسنة ٢٨فــي شــان الإحــصاء والتعــداد والمعــدل بالقــانون رقــم ١٩٦٠ لــسنة ٣٥بالقــانون رقــم 

ى إحــصاء أو تعــداد ســریة لا یجــوز اطــلاع أي أ بــان البیانــات الفردیــة التــي تتعلــق بــ١٩٨٢
ة أو خاصـــة علیهـــا أو إبـــلاغ شـــئ منهـــا، كمـــا لا یجـــوز اســـتخدامها لغیـــر فـــرد أو هیئـــة عامـــ

الأغــراض الإحــصائیة أو نــشر مــا یتعلــق منهــا بــالأفراد إلا بمقتــضي إذن مكتــوب مــن ذوي 
 مــن قــانون العقوبــات ٣١٠وقــد یثــور التــساؤل حــول مــدي صــلاحیة تطبیــق المــادة . الــشأن

اء المعلومــات الشخــصیة التــي یــتم المــصري، والخاصــة بحمایــة ســر المهنــة علــى حالــة إفــش
 معالجتها الكترونیا وتخزن في بنوك المعلومات؟  

ونوضـــح أن المـــشرع اقتـــضي تـــوافر شـــرط فـــي الـــشخص الـــذي یقـــوم بالإفـــشاء وفقـــا للمـــادة 
مـــن قـــانون العقوبـــات، وهـــو أن یكـــون أمینـــا علـــي الـــسر، أي مـــن یـــودع لدیـــه ســـر ) ٣١٠(

نا بحكم الضرورة، وهذا الشرط لا یتوافر بالنـسبة بمقتضي وظیفته أو صناعته، أو یكون أمی
لمــن یقــوم بتخــزین البیانــات فــي بنــوك المعلومــات، فهــو لا یعــد أمینــا علــي الــسر فــي مفهــوم 

  .)٢(من قانون العقوبات) ٣١٠(نص المادة 
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  الثامنالمبحث
 سریة المعاملات المصرفیة في مواجھة الإدارات المالیة

  -: تمهید وتقسیم٢٨

ن كـان البنـك إام بالسر المصرفي مقرر لخدمة وحمایـة مـصالح العمیـل وعلیـه والالتز
ملزم بالـسر المهنـي لمـصلحة العمیـل فإنـه فـي حـالات خاصـة ومراعـاة لمـصالح علیـا جـدیرة 
بالاعتبــار تفــوق مــصلحة العمیــل فــي حفــظ أســرار حــساباته ومعاملاتــه، فقــد تفــرض بعــض 

 لدیة من معلومات إلى بعض الإدارات المالیة النصوص القانونیة على البنك أن یفضى بما
ومنها مصلحة الضرائب كما أن تغیر الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة في مصر والاتجاه 
نحــو سیاســـة الانفتــاح الاقتـــصادي ســمح للأفـــراد بحیـــازة وامــتلاك النقـــد الاجنبــى بعـــدما كـــان 

 .)١( علیهم من قبل ًمحظورا

قـد الاجنبـى یـتم عـن طریـق البنـوك باعتبارهـا وسـیطا وبناء على ذلك فان التعامل بالن
 ١٩٧٦ ســنة ٩٧معتمــدا فــي عملیــات التحویــل وذلــك طبقــا المــادة الأولــى مــن القــانون رقــم 

أمــا الرقابــة علــى عملیــات التحویــل للنقــد الاجنبــى فیــدخل . )٢(بتنظــیم التعامــل بالنقــد الاجنبــى
جــل تنفیــذ مهمتهــا فــي الرقابــة أ فــي اختــصاص إدارة الجمــارك لــذلك فــان إدارة الجمــارك مــن

 .)٣(على النقد الاجنبى تلجـا إلـى البنـوك بـصفتها وسـیطا معتمـدا فـي التعامـل بالنقـد الاجنبـى
ونتنـاول سـریة المعـاملات المــصرفیة فـي مواجهـة الإدارات المالیــة ومنهـا مـصلحة الــضرائب 

   .لقانونومصلحة الجمارك وذلك قبل صدور قانون سریة الحسابات وبعد صدور تلك ا
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الجهـات الحكومیــة والهیئـات العامـة ووحــدات وشـركات القطـاع العــام أن شـخص طبیعـي أو معنـوي مــن غیـر 
یحتفظ بكل ما یؤل إلیه أو ما یملكـه أو یحـوزه مـن نقـد أجنبـي، وللأشـخاص الـذین أجیـز لهـم الاحتفـاظ بالنقـد 
الاجنبــى طبقــا للفقــرة الــسابقة الحــق فــي القیــام بأیــة عملیــة مــن عملیــات النقــد الاجنبــى بمــا فــي ذلــك التحویــل 
للـداخل والخـارج والتعامــل داخلیـا علــى أن یـتم هـذا التعامــل عـن طریــق المـصارف المعتمـدة للتعامــل فـي النقــد 

 .الاجنبى
 .٢٦٢، ص مرجع سابق:أحمد بركات مصطفي.د) 3(



 - ١٥٥ - 

  الأولالمطلب
 السر المصرفي وحق الاطلاع لمصلحة الضرائب

 الفرع الأول
 ریة الحساباتقبل صدور قانون سالوضع 

یقرر التشریع الضریبي المصري إعفاء البنك من التزامه السر المهني ویفرض علیه 
ي تقدیم المعلومات لإدارة الضرائب حیث یقرر صراحة حق موظفي مصلحة الضرائب ف

 من قانون ١٤٤لنص المادة  الاطلاع على الوثائق والأوراق التي تحوزها البنوك وذلك وفقا
على ذلك فان موظفي مصلحة الضرائب یكون لهم . )١(١٩٨١ لسنة ١٥٧الضرائب رقم 

الحق في الاطلاع على الدفاتر الخاصة بالبنك بفرض الضریبة علیة باعتباره هو المكلف 
ذه البنوك حتى ع على أسرار الأفراد الذین لدیهم حساب في هبالضریبة، وكذلك الاطلا
وذلك لان المشرع المصري قد حدد الهدف من قیام . )٢( علیهمیمكن فرض الضریبة 

ربط الضریبة والتأكد من  هو بالاطلاع على الأوراق والمستنداتموظفي مصلحة الضرائب 
 .الأحكام التي یقررها قانون الضرائب تنفیذ

 حق مصلحة الضرائب في الاطلاع على الأوراق والمستندات التي ویعد تقریر
ولكن . تحوزها البنوك خروجا على حق الأفراد في كتمان أسرار عملیاتهم ومعاملاتهم

المشرع المصري یهدف من تقریر هذا الحق تحقیق المصلحة العامة للدولة بمنع التهرب 
 .)٣(بیة الضریبي والتحقق من تطبیق أحكام التشریعات الضری

 
                                                             

یلتــزم مــدیرو البنــوك "  مــن قــانون الــضرائب علــى أن ١٩٨١ لــسنة ١٥٧ مــن القــانون رقــم ١٤٤تــنص المــادة  )1(
أموالهمــا وكـل مــن تكــون مهنــتهم دفـع إیــرادات القــیم المنقولــة وكـذلك كــل الــشركات والهیئــات والمكلفـون بــإدارة 

والمنـشات وأصــحاب المهنــة التجاریــة وغیــر التجاریــة وغیــرهم مـن الممــولین بــان یقــدموا إلــى مــوظفي مــصلحة 
نون  یقــدموا الــدفاتر التــي یفــرض علــیهم قــا–الــضرائب ممــن لهــم صــفة الــضبطیة القــضائیة عنــد كــل طلــب 

التجــارة أو غیـــره مـــن القـــوانین إمـــساكها وكـــذلك غیرهـــا مـــن المحـــررات والـــدفاتر والوثـــائق الملحقـــة بهـــا وأوراق 
الإیرادات والمصروفات لكي یتمكن الموظفون المذكرون من التأكد مـن تنفیـذ جمیـع الإحكـام التـي یقررهـا هـذا 

 الامتنـــاع عـــن تمكـــین مـــوظفي مـــصلحة ولا یجـــوز... القـــانون ســـواء بالنـــسبة لهـــم أو لغیـــرهم مـــن الممـــولین
الـــضرائب ممـــن لهـــم صــفـة الـــضبطیة القـــضائیة مـــن الاطـــلاع الـــذي یـــتم فـــي المكـــان الموجـــود بـــه الـــدفاتر 

 ".والمستندات والمحررات وغیرها وأثناء ساعات العمل العادیة ودون حاجة إلى إخطار سابق
 . ٢١٣ص،  مرجع سابق:غنام محمد غنام.د )2(
 . ٥٦٢، صمرجع سابق: لامةاحمد كامل س.د) 3(



 - ١٥٦ - 

 الفرع الثاني
 ضع بعد صدور قانون سریة الحساباتالو

 المعدل بموجب القانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٢٠٥بصدور قانون سریة الحسابات رقم 
 حدث تحول تشریعي في مصر من نظام السریة النسبیة إلى نظام السریة ٢٠٠٣ لسنة ٨٨

وهو ) ١( اجهة سلطات الدولةالمطلقة والذي یعطي للبنوك الاحتجاج بالسر المصرفي في مو
م التي تنص ٢٠٠٣ لسنة ٨٨ من القانون رقم ٩٧ما تقضي به الفقرة الثانیة من المادة 

ویسري الحظر المنصوص علیه في الفقرة السابقة علي جمیع الأشخاص " علي أن  
والجهات التي یخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البیانات 

إفشاء سریتها طبقا لأحكام هذا القانون ویظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت المحظور 
  ."العلاقة بین العمیل والبنك لأي سبب من الأسباب 

وبصدور هذا القانون لا تملك إدارة الضرائب أي حق في الاطلاع أو طلب 
ر من إلا بعد الحصول على أم. معلومات عن حسابات العملاء ومعاملاتهم لدي البنوك

 .محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب یوجهه إلى النائب العام

ویتضح مما سلف أن البنوك في ظل قانون سریة الحسابات لا تلتزم بتقدیم أیه 
معلومات أو تمكین مصلحة الضرائب من الاطلاع علي حسابات العملاء ومعاملاتهم لدي 

واعد تطبق في حالة الطعن في البنوك وذلك في مرحلة فرض الضریبة، ونفس هذه الق
نوك بتقدیم أیه معلومات أمام التقریر أمام السلطات الإداریة، حیث لا تلتزم الب

  .)٢(:دارة الضرائب في الحالات الآتیةولكن تلتزم البنوك بتقدیم المعلومات لإ، لسلطات هذه

 -:إذا كان البنك نفسه هو المكلف بالضریبة: الحالة الأولى

الة یقدم البنك المعلومات الضروریة واللازمة لفرض الضریبة علیه   ففي هذه الح
  .شانه في ذلك شان اى ممول آخر

 

                                                             

 .١٧٠مرجع سابق، ص :صباريمحمد الأمین ) 1(
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 -:یم معلومات معینة لإدارة الضرائبإذا رخص لها العمیل أو ورثته بتقد: الحالة الثانیة

 وفي هذه الحالة تلتزم البنوك بتقدیم المعلومات ولا تستطیع البنوك أن ترفض تنفیذ 
العمیل لان الحق في السر مقرر لمصلحة العمیل، كما أن البنك في حالة رفض تقدیم أمر 

المعلومات قد یتعرض للمسئولیة المدنیة إذا لحق العمیل ضرر من جراء عدم تقدیم 
 .ن تفرض علیه مصلحة الضرائب تقدیر جزافیا مرتفعاأالمعلومات لمصلحة الضرائب ك

 
 المطلب الثاني

 لاطلاع لمصلحة الجماركالسر المصرفي وحق ا
 الفرع الأول

 قبل صدور قانون سریة الحساباتالوضع 

مورى أعلي حق م. )١(١٩٦٣ لسنة ٦٦ من قانون الجمارك رقم ٣٠تقرر المادة 
 .على الأوراق والسجلات والمستندات والوثائق أیا كان نوعهاالإطلاع مصلحة الجمارك 

شخاص المعنویة الذین تكون لهم صلة وبموجب هذه المادة یمكن إدخال البنوك ضمن الأ
طلاع لإوبالتالي تلتزم البنوك بان تمكن موظفي إدارة الجمارك من ا. بالعملیات الجمركیة

طلاع لا لإوهذا الحق في ا. علي الأوراق والوثائق التي تحوزها البنوك وأیا ما كان نوعها
. لا تتضمن وقائع سریةطلاع لإیثیر أیة صعوبات إذا كانت الوثائق التي یشملها هذا ا

ولكن المشكلة تثار فیما یتعلق بالوثائق التي تتضمن هذه الوقائع، وفي هذا الصدد یلاحظ 
طلاع الجمارك علي إأن موقف الفقه والقضاء المصري ظلا صامتین فیما یتعلق بمدى 

لذلك یذهب بعض الشراح إلي القول بان إرادة المشرع . الوثائق التي تحوزها البنوك
فذلك یقرر هذا الراى .  من قانون الجمارك تدعم الرقابة الجمركیة٣٠صري في المادة الم

. طلاع علي الوثائق التي تحوزها البنوك من أي نوعلإأن لمصلحة الجمارك الحق في ا

                                                             

لمـوظفي الجمـارك الحـق "  بـشان قـانون الجمـارك علـي أن ١٩٦٣ لـسنة ٦٦ مـن القـانون رقـم ٣٠تنص المادة  )1(
.... ان نوعهــا وضـبطها عنــد وجــود مخالفــةفـي الاطــلاع علــي الأوراق والمـستندات والــسجلات والوثــائق أیـا كــ

 والمعنــویین الــذین لهــم صــلة بالعملیــات نوذلــك لــدى مؤســسات الملاحــة والنقــل وجمیــع الأشــخاص الطبیعیــی
 ".الجمركیة وعلي الأشخاص والمؤسسات المذكورة الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة خمس سنوات 
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طلاع وحمایة أسرار العملاء یضع بعض القیود لإولكن من اجل حفظ التوازن بین حق ا
   :القیود الأتيعلي ممارسة هذا الحق ومن هذه 

نــه یجــب علــي إدارة الجمــارك ألا تمــارس هــذا الحــق إلا فــي حالــة وجــود عناصــر جــادة إ) أ(
 .تبرر هذا الاطلاع

ن یكــون لهــا ارتبــاط بعملیــات أنــه یجــب أن تكــون المعلومــات المطلوبــة محــددة بدقــة وإ) ب(
خـذ أل مرة بعد ًن یعطى وزیر المالیة إذنا سابقا في كأتدخل في اختصاص إدارة الجمارك و

 .رأى البنك المركزي

طــلاع لإدارة الجمــارك فانــه لایــسمح لمــوظفي لإ تعطــى حــق ا٣٠نــه إذا كانــت المــادة إ) جـــ(
  .)١(ستجواب لدي البنوك لإالجمارك ممارسة التحقیق أو ا

 
 الفرع الثاني

 كالسر المصرفي وحق الاطلاع لمصلحة الجمار
 بعد صدور قانون سریة الحسابات

ون سریة الحسابات تغیر الوضع  التشریعي في مصر والاتجاه نحو تقید بصدور قان
طــلاع علــي الوثــائق والمـــستندات التــي تحوزهــا البنــوك طبقـــا لإحــق مــصلحة الجمــارك فـــي ا

 وعلي ذلك لا تلتزم البنوك بتقدیم أیة معلومات ٢٠٠٣ لسنة ٨٨ من القانون رقم ٩٧للمادة 
لاع علــــي حــــسابات العمــــلاء ومعــــاملاتهم، طــــلإمور مــــصلحة الجمــــارك مــــن اأأو تمكــــین مــــ

نـه إذا أكمـا . طلاع بالتزامهـا بالـسر المـصرفيلإوتستطیع البنـوك أن تـدفع طلـب الجمـارك بـا
ن إدارة الجمــارك لا إكانــت إخطــارات البنــوك المتعلقــة بالتعامــل بالنقــد الأجنبــي غیــر كافیــه فــ

 إلا .)٢(ائق التـي تحوزهـا طـلاع علـي الوثـلإتستطیع أن تطلب أیه معلومات من البنـوك أو ا
 علــي طلــب یوجهــه إلــي النائــب اًبعــد الحــصول علــي أمــر مــن محكمــة اســتئناف القــاهرة بنــاء

 .العام

                                                             

 .٢٦٥، ٢٦٤، ص  مرجع سابق:أحمد بركات مصطفي.د) 1(
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  الثالثالباب
 الجزاءات المطبقة عن إفشاء السر المصرفي 

 :تمهید وتقسیم  -٢٩

ى تــتم الجریمــة بمجــرد النــشاط أتحــدد لحظــة إتمــام الجریمــة بلحظــه حــدوث النتیجــة 
نــه لا یــشترط أن یترتــب علــى الجریمــة نــوع مــن الــضرر المــادي إوعلــى هــذا ف. الإفــشاءوهــو 

ٕ فلیس كل إفشاء للسر معاقب علیه وانما یقصر العقاب على تلك الحالات التي .)١(والادبى
یفــشى فیهــا الأمــین ســرا اضـــطر صــاحبه إلــى إیداعــه لدیـــه للاســتفادة مــن خدماتــه ویـــشترط 

ء الــسر تـوافر عــده شـروط أساســیه وهـى أن یكــون الفاعــل لمـسائله الــشخص جنائیـا عــن فـشا
ممارسا لمهنه تجعل منه أمینا على أسرار الغیر بالضرورة وهو ما جرى الفقه علـى تـسمیته 

ن یـؤدى الإفـشاء إلـى نقـل أ وًن تكون الواقعة المعهود إلیه بها سـراأ و.)٢("بالأمین الضروري"
فلا یكون هناك إفشاء  إذا انصب على واقعـه الواقعة من نطاق السریة إلى نطاق المعرفة  

 أن یتـوافر القـصد الجنـائي لـدى الفاعـل وبتـوافر أركـان جنحـه ً وأخیـراة وأكیدة عامةذات شهر
 هــذا الالتــزام ةالعقوبـة المقــررة لمخالفــكیــة یثــور التـساؤل عمــن توقــع علیــه إفـشاء الأســرار البن

الـــسر المــــصرفي بحكـــم انـــه الأمــــین فهـــل یلـــزم البنـــك بتحمــــل العقوبـــة الجنائیـــة عــــن إفـــشاء 
الضروري على السر ؟ أم أن الموظف الذي صدر منه الإفشاء هو الذي یتحمل العقوبـة ؟ 

ففـي أكثـر الحـالات التـي یرتكـب ، الحقیقة أن لهذا السؤال ما یبـررهأم یتحملها الاثنان معا؟ و
ا عنـدما یكـون فیها إفشاء الـسر المـصرفي لا یمكـن تعیـین المـسئول بـصوره شخـصیه ولاسـیم

 والغالب في الفقـه والقـضاء والتـشریع أن الإنـسان وحـده )٣(البنك یتمتع بالشخصیة الاعتباریة
ل عـن أن یـسأهو الذي یرتكب الجریمة ویتحمل العقوبة، أما الشخص المعنوي فـلا یتـصور 

 والتـــي تتمثـــل فـــي قـــدرات ذهنیـــه، ذلـــك أن المـــسئولیة تبنـــى علـــى الإرادة والإدراك) ٤(الجریمـــة
ونفـــسیة إنـــسانیة بطبیعتهـــا لا تتــــوافر إلا فـــي حـــق الأشــــخاص الطبیعیـــین وممثـــل الــــشخص 
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المعنــوي إذا ارتكــب الفعــل الإجرامــي باســم هــذا الــشخص ولحــسابه كــان هــذا الممثــل مــسئولا 
  .)١( ولا یجوز القول بمسئولیة الشخص المعنوي عنهاهعنها وحد

إفشاء السر المصرفي حیـث وقد وضع المشرع المصري حكما خاصا لعقوبة جریمة 
 بإصـــدار قـــانون البنـــك المركـــز والجهـــاز ٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨ مـــن قـــانون ١٢٤نـــصت المـــادة 

یعاقب بـالحبس مـده لا تقـل عـن سـنه وبغرامـه لا تقـل عـن عـشرین "المصرفي والنقد على أن
) ١٠٠و٩٧(ألف جنیه ولا تجاوز خمسین ألف جنیه لكل من خالف أحكام أیا من المادتین 

 .لقانونمن هذا ا

وهـــو فـــي نفـــس  وٕافـــشاء الـــسر المـــصرفي جریمـــة جنائیـــة مقـــرر لهـــا عقوبـــات جنائیـــة،
، ة المدنیــة عقدیــه كانــت أم تقــصیریهالوقــت خطــأ مــدني إذا ســبب ضــررا یــستوجب المــسئولی

نه مخالفه لقواعد وأخلاقیات الوظیفة أو المهنة اى مخالفه لواجبات الوظیفة أو المهنة أكما 
 .)٢(أدیبیة التي تختلف عن المسئولیتین الجنائیة والمدنیة ترتب المسئولیة الت

والحمایة القانونیة التي قررها الشارع لهذه الجـرائم والمخالفـات الواقعـة علـى الـسر تتمثـل فـي 
  الأول فـي الفـصلتنـاولنالجزاءات القانونیة بأنواعها الجنائیة والمدنیة والتأدیبیة والإجرائیة و

 الجـزاءات التأدیبیـة ونتنـاول فـي الفـصل الثـاني اك الـسریة المـصرفیةالعقوبات الأصلیة لانته
  .لانتهاك السریة المصرفیة

 

                                                             

 .٣٤٠ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن.د) 1(
 .٣٤٦ ص:المرجع السابق )2(
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  الأولالفصل
 العقوبات الأصلیة لإنتھاك السریة المصرفیة

 

الجـــزاءات الجنائیـــة لا تطبـــق إلا إذا ارتكبـــت جریمـــة مطابقـــة لنمـــوذج التجـــریم الـــذي 
الخطـأ و أالجزاءات المدنیة تتمثل في  الحادث و. نص علیه الشارع ورتب له تلك الجزاءات

إذ تقوم المسئولیة المدنیـة علـى الإخـلال بـالتزام سـابق یجـد مـصدره فـي العقـد ، الذي یحركها
 .)١(أو في نصوص القانون

  الأولالمبحث
 الجزاءات الجنائیة عن إفشاء السر المصرفي

 كــــان مــــن كــــل مــــن:" مــــن قــــانون العقوبــــات المــــصري علــــى أن ٣١٠نــــصت المــــادة 
یعاقــب بــالحبس مــده لا تزیــد عــن ســتة شــهور أو بغرامــه لا تتجــاوز خمــسمائة .... الأطبــاء

 تــضمنت تــشدید )٢( ٢٠٠٣ لــسنة ٨٨ مــن القــانون رقــم ١٢٤كمــا أن نــص المــادة ..." جنیــه
حیث نصت على الحبس مدة لا تقل عـن سـنه ، على إفشاء سریة الحسابات البنكیةالعقاب 

ین ألـــف جنیـــه ولا تزیـــد عـــن خمـــسین ألـــف جنیـــه وبالمقارنـــة بـــین وبغرامـــه لا تقـــل عـــن عـــشر
 بـــشان قـــانون البنـــك ٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨ مـــن القـــانون رقـــم ١٢٤العقوبـــة التـــي قررتهـــا المـــادة 

 من قانون العقوبات نجـد أن التـشدید قـد اتخـذ ٣١٠المركزي والنقد، والعقوبة المقررة بالمادة 
 بعـد أن كـان القاضـي مخیـرا )٣(ع الغرامـة مظهرین أولهما أصبحت عقوبة الحبس وجوبیه م

 ٢٠٠٣ ســنة ٨٨ عقوبــات وثانیهمــا  شــدد المــشرع فــي القــانون رقــم ٣١٠بینهمــا فــي المــادة 
الحد الأدنـى والأقـصى لكـل مـن الحـبس والغرامـة، فقـد أصـبح الحـد الأدنـى للحـبس سـنة ولـم 

مــن قــانون  ٣١٠یحــدد لــه حــد أقــصى بحیــث قــد یــصل إلــى ثــلاث ســنوات، بینمــا فــي المــادة 

                                                             

 .٣٤٥ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن.د) 1(
 بــشان قــانون البنــك المركــزي والجهــاز المــصرفي والنقــد ٢٠٠٣ ســنة ٨٨ مــن القــانون رقــم ١٢٤تــنص المــادة  )2(

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرین ألف جنیه ولا تجـاوز خمـسین ألـف "على أن 
 ".من هذا القانون) ١٠٠، ٩٧(ن أحكام المادتین جنیه كل من خالف أیا م

 .١٧٢مرجع سابق، ص :صباريمحمد الأمین ) 3(
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العقوبـــات لاتزیـــد مـــدة الحـــبس علـــى ســـتة أشـــهر وقـــد تـــصل إلـــى الحـــد الأدنـــى وهـــو أربعـــة 
 لــسنة ٨٨أمــا الغرامــة فهــي لا تتجــاوز خمــسمائة جنیــه وفــى القــانون رقــم  وعــشرون ســاعة،

 .)١( لا تقل عن عشرین ألف جنیه ولا تزید عن على خمسین ألف جنیه٢٠٠٣

 أصـــبح ٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨مـــن القـــانون رقـــم  ١٢٤وبالجـــدیر بالـــذكر أن نـــص المـــادة 
 من قـانون ٣١٠واجب التطبیق في شان إفشاء سریة الحسابات بالبنوك، ولیس نص المادة 

العقوبــات المــصري  لــیس فقــط نتیجــة إلغــاء القــوانین اللاحقــة للقــوانین الــسابقة علیهــا أو أن 
 ٨٨ن القـانون رقـم م١١٨بل لان نص المادة  . )٢(الخاص یقید العام أیا كان تاریخ الخاص

 تضمن تطبیق العقوبـات المنـصوص علیهـا بهـذا القـانون مـع عـدم الإخـلال )٣( ٢٠٠٣لسنة 
 .بأیة عقوبة اشد ینص علیها قانون العقوبات

 إلــى التــشدید أكثــر ٢٠٠٣ ســنة ٨٨ومــن الواضــح أن المــشرع اتجــه فــي القــانون رقــم 
حیـث تعتبـر الـصفة ) ٤( المـصرفيمن ذي  قبل، ویعد ذلك تأكیـدا علـى أهمیـة الالتـزام بالـسر

 عقوبـات لمـا تـوحي بـه )٥()١٧(الوظیفیة مانعا مـن اسـتعمال الرأفـة المقـررة بمقتـضى المـادة 
هــذه الجریمــة مــن إخــلال بالثقــة المفروضــة فــي الموظــف، فــضلا علــى أن الــصفة الوظیفیــة 

بـالقول هـي التـي سـهلت لـه ارتكـاب الجریمـة ویعاقـب الأمـین علـى الـسر سـواء كـان الإفـشاء 
إلى مـن لیـست لـه صـفة فـي العلـم بـه، أو بطریـق الـشهادة أو تقـدیم المـستندات إلـى القـضاء 
ولو اجبره القاضي على ذلك فقاعدة الالتزام بالسر تتعلق بالنظام العام ولا یرد علیها قید ولا 

  .)٦(تتراجع أمام أي اعتبار

                                                             

 .    ٥٥، صمرجع سابق: محمود كبیش.د) 1(
 .٢٣٨، ص مرجع سابق:سمیحة القلیوبي.د )2(
 بــشان قــانون البنــك المركــزي والجهــاز المــصرفي والنقــد ٢٠٠٣ ســنة ٨٨ مــن القــانون رقــم ١١٨تــنص المــادة  )3(

لــى أن  مــع عــدم الإخــلال بأیــة عقوبــة اشــد یــنص علیهــا قــانون العقوبــات أو اى قــانون آخــر یعاقــب علــى ع
 ". الجرائم المبینة في المواد التالیة بالعقوبات المنصوص علیها فیه 

 .٢٣٧صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 4(
د الجنایـات إذا اقتـضت أحـوال الجریمـة المقامـة یجـوز فـي مـوا"  من قانون العقوبات علـى أن ١٧تنص المادة  )5(

 :من اجله الدعوى العمومیه رأفة القضاة تعدیل العقوبة على الوجه الاتى 
 .عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة

 .عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن
 . المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لایجوز أن یتقص عن ستة شهورعقوبة الأشغال الشاقة

 .٤٨٩ صمرجع سابق،: أحمد كامل سلامه.د) 6(
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  الأولالمطلب

 المسئولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي

ًرتكب جریمة إفشاء السر بداهة إلا من الأشخاص الملزمین قانونا بالحفاظ علـى لا ت
ًسر المهنة، فلا یمكن أن یفشي سرا إلا شخص یكون أمینا علیه إما بسبب حرفته أو مهنته  ً

وعلیــه تقــع المــسئولیة الجنائیــة علــى  .)١(وٕامــا بحــسب وظیفتــه أو مأموریتــه أو عملــه المؤقــت
ًلا تجوز مسائلة البنك كشخص معنـوي جنائیـا عـن جریمـة إفـشاء عاتق موظفي البنك حیث 

 إن القــــول بمــــسئولیة الــــشخص المعنــــوي جنائیــــا یرتــــب نوعــــا شــــاذا مــــن  والــــسر المــــصرفي
فالعقوبـــة ) ٢("شخـــصیة العقوبـــة " المـــسئولیة لا یتفـــق مـــع أحكـــام قـــانون العقوبـــات وهـــو مبـــدأ 

  .)٣( شخصیا بالإفشاء الجنائیة لا یمكن تطبیقها إلا على الموظف الذي قام

وقــــد اســـتـقر الــــرأي فــــي الفقــــه علــــى عــــدم جــــواز مــــساءلة الــــشخص المعنــــوي جنائیــــا 
 التــي تــسجن ولأنــه یــصعب تــصور القــصد الجنــائي شــخاصفالأشــخاص المعنویــة لیــست الأ

 .)٤(لدى الشخص المعنوي

، وقـــد رفـــض المـــشرع المـــصري الإقـــرار بالمـــسئولیة الجنائیـــة للبنـــك كـــشخص معنـــوي
ى نــص یــسمح بإمكانیــة مــساءلة البنــك كــشخص معنــوي أ القــانون المــصري مــن حیــث خــلا

ولــذلك فالقاعــدة العامــة فــي القــانون المــصري هــي أن الــشخص الطبیعــي هــو الــذي . جنائیــا
 فالأصــل أن ،ولـو كــان یعمـل لاســم البنـك ولحــسابهیـسال عــن الجریمـة البنكیــة التـي ارتكبهــا 

قع من ممثلیه من جـرائم أثنـاء قیـامهم بأعمـالهم البنك كشخص معنوي لا یسال جنائیا عما ی
 وقـد اسـتقر القـضاء علـى هـذه القاعـدة وقـرر عـدم مـساءلة البنـك كـشخص )٥(لمصلحة البنك

فالمــسئول عــن هــذه الجــرائم ، لــوه مــن جــرائم باســم البنــك ولحــسابه عمــا یرتكبــه ممث)٦(معنــوي 
                                                             

 .٢٦٠ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن.د) 1(
 .٣٤٠ص :المرجع السابق) 2(
 .٤٩١ صمرجع سابق،: أحمد كامل سلامه.د) 3(
 .٤٩٠،٤٩١ص: المرجع السابق )4(
 .٦٥، ص مرجع سابق:مزینب سال.د) 5(
ا لأصــل أن الأشــخاص الاعتباریــة لا تـسأل جنائیــأ عمــا یقـع مــن ممثلیهــا مــن "ذهبـت محكمــه الــنقض إلـى أن  )6(

  ٠"بل إن الذي یسال هو مرتكب الجریمة منهم شخصیا ، جرائم أثناء قیامهم بأعمالهم
= 
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وذلك لا یحـول  .هذه الجرائموهو الذي یوقع علیه العقوبات المقررة ل، شخص الطبیعيهو ال
ًدون قیــام المــسئولیة المدنیــة للبنــك وفقــا للقواعــد العامــة فــي القــانون المــدني، والتــي تقـــضي 

 حیـث تـنص الفقـرة )١(بمسئولیة المتبوع عن أفعـال تابعیـه، إذا تـوافرت شـروط هـذه المـسئولیة
عـن الـضرر الـذي یكـون المتبـوع مـسئولا ( مـن القـانون المـدني علـي ١٧٤الاولي من المـادة 

 .)و بسببهاأدیة وظیفته أیحدثه تابعه بعمله غیر مشروع متي كان واقعا منه حال ت

 )٢( لا یقبـل اثبــات العكــسًفتراضــاأویتـضح ان المتبــوع یقـوم فــي جانبـه خطــأ مفتـرض 
فالتــابع اذا ارتكـــب خطــأ كـــان المتبــوع مـــسئولا عنــه بمقتـــضي خطــأ اخـــر نفترضــه قائمـــا فـــي 

 ان یكون المتبوع قد قصر في اختیار تابعه، او قصر في الرقابه علیه، جانب المتبوع، فاما
وهذا التقـصیر نفترضـه افتراضـا، ولا نقبـل مـن المتبـوع ان یقـیم الـدلیل . او قصر في توجیهه
 یمنـع المـشرع المـصري مـن تقریـر المـسئولیة التـضامنیة للبنـك كما لا. )٣(علي انه لم یقصر

لمـصري تحـت ضـغط الظـروف الاقتـصادیة والتجاریـة كشخص معنـوي حیـث اتجـه المـشرع ا
وذلـك بـالنص علـى تـضامن البنـك ، یة بالنـسبة لـبعض الجـرائم البنكیـةإلى تقریر هذه المسئول

مـــع العـــاملین لدیـــه فـــي تنفیـــذ العقوبـــات المالیـــة التـــي یحكـــم بهـــا علـــیهم إذا ارتكبـــوا الجریمـــة 
 .)٤(لحساب البنك وباسمه

                                                             
= 

، ١٩٨٣ فبرایـر سـنه ٦، ٦٨ ص ١٣١ رقـم ١٨ مجموعه أحكام محكمه النقض ١٩٦٧ مایو سنه ٢٦نقض  
  ".٢٠٣ص ، ٣٧ رقم ٣٤س

 .١٧٢صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 1(
ان مــسئولیة المتبــوع تقــوم فــي جانبــه علــي خطــأ مفتــرض افتراضــا لا یقبــل (ذهبــت محكمــة الــنقض الــي الأتــي  )2(

اســـتغل وظیفتـــه او إثبـــات العكـــس، نطاقهـــا ان یكـــون فعـــل التـــابع قـــد وقـــع أثنـــاء تأدیتـــه وظیفتـــه او كـــان قـــد 
مــساعدته او هیـأـت لــه فرصــة ارتكــاب الفعــل غیــر المــشروع ســواء كــان ذلــك مــصلحة المتبــوع او عــن باعــث 

 ٨٠٧، ٧٢٣م الطعنـان رقمــا ٨/٤/١٩٩٧جلــسه ) ( مـدني١٧٤شخـصیأو علــم المتبـوع او بغیــر علمـة المــادة 
 ) ١ ع ١٢١ ص٤٨ ق السنة ٥٨لسنة 

 )ق٥٨ لسنة٢٧٧٥م الطعن رقم ١٩/٧/١٩٩٢جلسة ( 
 )  ق٥٤  لسنة ١٨١ م الطعن ٢٣/٢/١٩٨٨جلسة ( 
 )١٥٧٨ ص٣٤ ق س ٥٠ سنة ٥٨٩م الطعن ١٠/١١/٠١٩٨٣جلسة ( 

الوسـیط فـي شـرح القـانون المـدني، تنقـیح وتحـدیث المستـشار احمـد مـدحت المراغـى، : عبد الرازق السنهوري.د )3(
  .٨٩٥ ص،٢٠٠٧مصادر الالتزام، الجزء الأول، مشروع مكتبة المحامي لسنة 

 . ٦٦، ص مرجع سابق:زینب سالم.د) 4(
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 مــن ١٢٨لمــسئولیة التــضامنیة للبنــك فــي المــادة ولقــد نــص المــشرع المــصري علــى ا
 )١ ( بـــشأن قـــانون البنـــك المركـــزي والجهـــاز المـــصرفي والنقـــد٢٠٠٣ لـــسنه ٨٨القـــانون رقـــم 

 )٢( ٢٠٠٢ لـــسنه ٨٠مـــن قـــانون مكافحـــه غـــسل الأمـــوال الـــصادر بالقـــانون رقـــم ١٦والمـــادة 
 .)٣(١٩٩٩ لسنه ١٧ من قانون التجارة رقم ٥٣٣والمادة 

تقدم لا یكون البنك مسئولا جنائیا كشخص معنوي ویترتـب علـى ذلـك ومن جماع ما 
القول بأنه في الحالات التي یتعذر فیها نسبة الإفشاء إلى موظف معین فـلا جریمـة جنائیـة 

)٤ (. 
  الثانيالمطلب

 مسئولیھ الشریك

إذا ســــاهم مــــع الفاعــــل الاصــــلى للإفــــشاء شــــریك آخــــر فانــــه یعاقــــب بعقوبــــة الفاعــــل 
ویعتبـر مـن ، لا أصـلیا فـي جریمـة إفـشاء الأسـرارلأمین على السر یعتبـر فـاعالاصلى فان ا

وتجــــوز مــــساءلته علـــى هــــذا الأســــاس إذا ، الخبـــر شــــریكا بالاتفــــاق أو التحـــریضتلقـــى منــــه 

                                                             

 بشان قانون البنك المركز والجهـاز المـصرفي والنقـد علـى ٢٠٠٣ لسنه ٨٨ من القانون رقم ١٢٨تنص المادة  )1(
فــي الأحــوال التــي ترتكــب فیهـــا الجریمــة بواســطة شــخص اعتبـــاري یعاقــب المــسئول عــن الإدارة الفعلیـــة "أن 

ذات العقوبات المقررة على الأفعال التـي ترتكـب بالمخالفـة لأحكـام هـذا القـانون للشخص الاعتباري المخالف ب
متى ثبـت علمـه بهـا وكانـت الجریمـة قـد وقعـت بـسبب إخلالـه بواجبـات الوظیفـة ویكـون الـشخص الاعتبـاري ،

ت مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما یحكم به من عقوبات مالیه وتعویـضات، إذا كانـت الجریمـة قـد ارتكبـ
 . "من احد العاملین  به بإسمة نیابة عنة

یكــون للجهــات "  بــشان مكافحــه غــسل الأمــوال علــى أن ٢٠٠٢ لــسنه ٨٠ مــن القــانون رقــم ١٩تــنص المــادة  )2(
مــن هــذا القــانون أن تطلــب علــي وجــه الخــصوص اتخــاذ الإجــراءات القانونیــة ) ١٨(المــشار إلیهــا فــي المــادة 

 اوالحجز علیها وذلك كله مـع عـدم اوضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتهاللازمة لتعقب أو تجمید الأموال م
 ". الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة

  -: على أن١٩٩٩ سنه ١٧ من قانون التجارة رقم ٥٣٣تنص المادة  )3(
 یعاقب بالغرامة التي لاتقل عن ثلاثة ألاف جنیة ولا تتجاوز عشرة ألاف جنیة كـل موظـف بالبنـك ارتكـب -١
 :مدا احد الأفعال الآتیةع
 .  التصریح علي خلاف الحقیقة بعدم وجود مقابل وفاء للشیك أو بوجود مقابل وفاء اقل من قیمته-أ

 .  الرفض بسوء نیة وفاء شیك له مقابل وفاء كامل أو جزئي ولم یقدم بشأنه اعتراض صحیح-ب
 . من هذا القانون ٥١٨ولي من المادة  الامتناع عن وضع أو تسلیم البیان المشار إلیه في الفقرة الأ-ج
 .  من هذا القانون ٥٣٠ المنصوص علیها في المادة ت تسلیم احد العملاء دفتر شیكات علي البیانا- د
 ".  المالیة المحكوم بهات ویكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفیه المحكوم علیهم عن سداد العقوبا-٢

 .٤٩٢ صمرجع سابق،: أحمد كامل سلامه.د) 4(
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ویشترط أن تقع الجریمة إما تامـة أو بوصـف الـشروع  .)١(توافرت في حقه شروط الاشتراك 
الموظف مع الموظـف الأمـین علـى  شترك غیرإفإذا . ) ٢(حتى یمكن مساءلة الشریك جنائیا

فوقعت بنـاء ، على ارتكاب الفعل المكون للجریمةتفق معه أو ساعده أن حرضه أو أالسر ب
 مــن ٤٠ن غیــر الموظـف یعــد شـریكا للموظــف طبقـا للمــادةإفـ، )٣ (علـى ذلــك جریمـة الإفــشاء

 .)٤(قانون العقوبات 
  الثالثالمطلب

 الحكم بالادانھ

اها المـتهم والمهنـة التـي یتضمن حكم الادانه بیانا واضحا للواقعة التي أفـشیتعین أن 
ص  مـــع بیـــان نـــ)٥(وفعـــل الإفـــشاء الـــذي صـــدر عنـــه والظـــروف التـــي حـــدث فیهـــا ، یمارســـها

وبیان الواقعة یقتضى بیان سـائر أركـان الجریمـة صـراحة ، القانون الذي حكم علیه بمقتضاه
وبیـان المهنـة ، كمة النقض أن تتحقق من صفتها كسرمحفبیان الواقعة یتیح ل ) ٦(أو ضمنا 

یتیح لها أن تتحقـق مـن الطبیعـة المهنیـة للـسر ومـن أن هـذه المهنـة هـي إحـدى المهـن التـي 
یلتزم أفرادها بكتمان السر أو أن القائم بإفشائه اطلع علیه بحكـم مهنتـه أو وظیفتـه أو عملـه 

د أن هذا السر قد وصل إلى الأمین عن ن یوضح في الحكم ما یفیأ و)٧(بطریق غیر مباشر
خــر كمــا یجــب أن یوضــح الحكــم أیــضا أطریــق ممارســة مهنتــه أو صــناعته لا عــن طریــق 

تعمد الإفشاء ویلاحظ أن مجرد سرد الواقعة قـد یكفـى للدلالـة علـى ذلـك كمـا هـو الـشأن فـي 

                                                             

 .٤٩٣ص :أحمد كامل سلامه.د )1(
 . ١٩٨ ص، مرجع سابق:غنام محمد غنام.د )2(
 .٤٩٣،٤٩٤ صمرجع سابق،: أحمد كامل سلامه.د) 3(
كـل مـن حـرض علـي ارتكـاب : یعـد شـریكا فـي الجریمـة أولا "  مـن قـانون العقوبـات علـى أن ٤٠تـنص المـادة  )4(

مـن اتفـق مـع غیـرة علـي : ثانیـا . وقـع بنـاءا علـي هـذا التحـریضالفعل المكون للجریمة إذا كان هذا الفعل قد 
مــن أعطــي الفاعــل أو الفــاعلین ســلاحا أو آلات أو : ثالثــا . ارتكــاب الجریمــة فوقعــت بنــاءا علــي هــذا الاتفــاق

أي شــئ أخــر ممـاـ اســتعمل فــي ارتكــاب الجریمــة مــع علمــه بهــا أو ســاعدهم بــأي طریقــة أخــري فــي الأعمــال 
 ".  أو المتممة لارتكابها المجهزة أو المسهلة

 .٣٥٢ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن.د(5)  
 .٤٩٥ صمرجع سابق،: أحمد كامل سلامه.د) 6(
 .٣٥٢ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن.د) 7(



 - ١٦٧ - 

یـاط وعندئـذ ن الإفشاء حصل عن إهمال أو عدم احتأبیان القصد العام إلا إذا دفع الأمین ب
  .) ١(یجب على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع الجوهري 

  الرابعالمطلب
 تقادم دعوى المسئولیة الجنائیة

لنقـــد  بـــشان البنـــك المركـــزي والجهـــاز المـــصرفي وا٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨أن القـــانون رقـــم 
بـة ده مـا یفیـد مـدة تقـادم الـدعوى الجنائیـة  أو تقـادم العقوالمصري لـم یـنص صـراحة فـي مـوا

 مــن ذات ١٢٤وعلیـه فیرجــع فـي هــذا الــشأن إلـى القواعــد العامـة وبــالرجوع إلــى نـص المــادة 
القــانون نجــد أن المــشرع جعــل عقوبــة إفــشاء الــسر المــصرفي الحــبس مــده لا تقــل عــن ســنه 
وبغرامـه لا تقــل عــن عـشرین ألــف جنیــه ولا تزیــد عـن خمــسین ألــف جنیــه ومـن ثــم فهــي مــن 

قــررة لجریمــة إفــشاء الــسر المــصرفي وبنــاء علیــه فالواقعــة وفقــا الأحكــام الخاصــة للعقوبــة الم
 وبالرجوع إلى القاعـدة العامـة فـي شـان تقـادم )٢ (لقانون سریة الحسابات البنكیة تشكل جنحه

الجــنح نجــد أن مــدة تقــادم الــدعوى فــي الجــنح تنقــضي بمــضي ثــلاث ســنوات وتحــسب مــدة 
ستثنى  المشرع من ذلك جـرائم البـاب الرابـع تقادم الدعوى ابتداء من یوم وقوع الجریمة وقد ا

فـلا تبـدأ مـده تقـادم ، من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تقع مـن مـوظفین عمـومیین
الدعوى الجنائیة عنها إلا من تاریخ انتهاء الخدمـة أو زوال الـصفة مـا لـم یبـدأ التحقیـق فیهـا 

خیره أطول حیث تتقادم العقوبة في الجنح ما تقادم العقوبة المحكوم بها فهذه الاأ )٣(قبل ذلك
 مــــن قـــــانون ٥٢٨صـــــدور الحكــــم البــــات فیهـــــا طبقــــا للمـــــادة  بمــــضي خمــــس ســـــنوات علــــى

  .)٤(الإجراءات الجنائیة 

 

 
                                                             

 .٤٩٥ صمرجع سابق،: أحمد كامل سلامه.د) 1(
 .٣٥١ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن.د) 2(
 .٣٤١،٣٤٠صمرجع سابق، : حى إبراهیممحمد عبد ال.د) 3(
تــسقط العقوبــة المحكــوم بهــا فــي جنایــة بمــضي "  مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة علــى أن ٥٢٨تــنص المــادة  )4(

عــشرین ســنه میلادیــة إلا عقوبــة الإعــدام فإنهــا تــسقط بمــضي ثلاثــین ســنة وتــسقط العقوبــة المحكــوم بهــا فــي 
 ".محكوم بها في مخالفة بمضي سنتینجنحة بمضي خمس سنوات وتسقط العقوبة ال
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  الثانيالمبحث
 الجرائم التي تقع من موظفي البنك أو ممثلي الجھات الإشرافیة والرقابیة

  -:تمهید وتقسیم  -٣٠

 ٨٨ قــانون البنــك المركــزي والجهــاز المــصرفي والنقــد رقــم یتــضمن البــاب الــسابع مــن
 النص علي العقوبات التي توقع علي من یخالف أحكـام هـذا القـانون، ویهـدف ٢٠٠٣لسنة 

المشرع من تقریر تلك العقوبات إلي تمكـین البنـك المركـزي، والجهـاز المـصرفي مـن تطبیـق 
وصــــــولا للاســــــتقرار الاقتــــــصادي الــــــسیاسة النقدیــــــة والمــــــصرفیة والائتمانیــــــة بنجــــــاح، وذلــــــك 

وتشمل الجرائم التي تقع من موظفي البنك أو ممثلي الجهات الإشـرافیة والرقابیـة . المطلوب
 :أربع جرائم تتمثل في الأتي 

ٕالامتناع عن تقدیم بیانات وایضاحات عن أعمال البنك وعملیاته إلي البنك  -
علي دفاتر البنك المركزي أو المساهمین في البنك وكل من له حق الاطلاع 

 )٢٠٠٣ لسنة ٨٨ من القانون ١٢٢، ٧٧، ٧٦، ٧٥المواد (وسجلاته 

 من القانون ١٢٣المادة (الغش في البیانات والوقائع التي تقدم إلى البنك المركزي  -
 )٢٠٠٣ لسنة ٨٨

إفـشاء المكلفـین بتنفیـذ أحكـام قـانون البنــك المركـزي والجهـاز المـصرفي والنقـد أیـه بیانــات أو 
). ٢٠٠٣ لــــسنة ٨٨ مـــن القــــانون ١٢٥المــــادة .. ( حــــصل علیهـــا بــــسبب وظیفتـــهمعلومـــات

 .وسوف نتناول العقوبات المقررة لها
  الأولالمطلب

جریمة الامتناع عن تقدیم بیانات وإیضاحات عن أعمال البنك وعملیاتھ إلي 
 البنك المركزي أو المساھمین فیھ وكل من لھ حق الاطلاع علي دفاتر البنك

 بـشان البنـك المركـزي الجهـاز ٢٠٠٣ لسنة ٨٨ من القانون  رقم ١٢٢ نصت المادة
یعاقب بغرامة لا تقل عن عشرین ألف جنیه ولا تتجاوز خمـسین " المصرفي والنقد علي أن 

ألــف جنیــه كــل مــن امتنــع عــن تقــدیم البیانــات أو التقــاریر أو المعلومــات المــشار إلیهــا فــي 
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 ویعاقــــب بــــذات )١ ( المواعیــــد المحــــددة لــــذلكمــــن هــــذا القــــانون فــــي) ٧٧، ٧٦، ٧٥(المــــواد 
العقوبــة كــل مــن امتنــع عــن تقــدیم الــدفاتر أو الــسجلات أو الأوراق أو المــستندات لمــن لهــم 

  ."حق الاطلاع علیها فضلا عن الحكم بالتمكین من الاطلاع 

 .)٢(وفقا لهذه المادة أن لقیام هذه الجریمة یتطلب احدي الصور الآتیة 

ٕ الامتناع عـن تقـدیم بیانـات شـهریة وایـضاحات عـن أعمـال البنـك وعملیاتـه : الصورة الأولى
 .ومركزه المالي طبقا للنماذج المحددة إلى البنك المركزي

امتنــــاع البنــــك عــــن تقــــدیم نــــسخة مــــن كــــل تقریــــر یقــــدم عــــن أعمالــــه إلــــى : الــــصورة الثانیــــة
أو عـدم تقـدیم صـورة  یوم على الأقل من تـاریخ انعقـاد الجمعیـة العامـة، ٢١المساهمین قبل 

 .من محضر الاجتماع خلال ثلاثین یوما من تاریخ انعقادها
ٕامتناع البنك عن تقدیم ما یطلبه البنك المركزي من بیانات وایـضاحات عـن : الصورة الثالثة

 .العملیات التي باشرها، أو عدم السماح بالاطلاع لمفتشي البنك المركزي
لدفاتر أو الـسجلات أو الأوراق أو المـستندات لمـن لهـم الامتناع عن تقدیم ا: الصورة الرابعة

 .الحق في الاطلاع علیها

وتكون هذه الجریمـة عمدیـه ویكفـى لقیامهـا تـوافر القـصد العـام، ویتطلـب هـذا القـصد 
ن المـشرع أ و)٣(علم المتهم بما ینطوي علیه فعلـه مـن مخالفـة للنظـام واتجـاه إرادتـه إلـى فعلـه

                                                             

"  بـشان البنـك المركـزي والجهـاز المـصرفي والنقـد علـى أن ٢٠٠٣ لـسنة ٨٨ من القانون رقـم ٧٥تنص المادة  )1(
یقدم كل بنك للبنـك المركـزي بیانـات شـهریه عـن مركـزة المـالي وغیرهـا مـن بیانـات مالیـة ورقابیـة وذلـك فـي المواعیـد 

 ".ر بتحدیدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي وطبقا للنماذج التي یصد
یقدم كل بنك للبنك المركزي نسخة من كل تقریر یقدم عـن أعمالـه إلـي "  من ذات القانون على أن ٧٦تنص المادة  

المـساهمین وذلــك قبــل واحــد وعــشرین یومــا علــي الأقــل مــن تــاریخ انعقــاد الجمعیــة العامــة وعلیــه أن یقــدم إلــي البنــك 
 صورة من محضر اجتماع كل جمعیة عامة خلال ثلاثین یوما من تاریخ انعقادها وللبنك المركز أن یؤجل المركزي

 ". انعقاد الجمعیة العامة في الأحوال التي یراها لمدة لا تتجاوز ثلاثین یوما 
حات ٕیقـدم كـل بنـك للبنـك المركـزي مـا یطلبـه مـن بیانـات وایـضا"  مـن ذات القـانون علـى أن ٧٧تنص المادة  

عـــن العملیـــات التـــي یباشـــرها، وللبنـــك المركـــزي الحـــق فـــي الاطـــلاع علـــي دفـــاتر وســـجلات البنـــك بمـــا یكفـــل 
الحصول علي البیانات والإیـضاحات التـي یـري أنهـا تحقـق اغراضـة، ویـتم الاطـلاع فـي مقـر البنـك ویقـوم بـه 

ا یكـون لمفتـشي البنـك المركـزي مفتشوا البنك المركزي ومعاونوهم الذین یندبهم محافظ البنك لهذا الغرض، كم
 ".  الحصول علي صورة أیه مستندات لتحقیق أغراض التفتیش

 .١١٥ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن.د) 2(
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تقــدیم البیانــات الــشهریة عــن المركــز المــالي للبنــك وغیرهــا مــن قــرر هــذه العقوبــة علــى عــدم 
وكـذلك ) ٧٥(بیانات مالیـة ورقابیـة فـي المواعیـد وعلـي النمـوذج المنـصوص علیـه فـي المـادة

 یومــا ٢١عمـال البنــك إلـي المــساهمین قبـلأقــدیم نـسخة مــن كـل تقریــر یقـدم عــن علـي عـدم ت
دیم صورة من محضر اجتماع كل جمعیة على الأقل من انعقاد الجمعیة العامة، أو عدم تق

وعلـــي عـــدم تقـــدیم البنـــك  )٧٦(عامـــة خـــلال ثلاثـــین یومـــا مـــن تـــاریخ انعقادهـــا طبقـــا للمـــادة
ٕمایطلبه البنك المركزي من بیانات وایضاحات عن العملیات التي یباشرها، آو عدم الـسماح 

ة الحـصول علـي كمـا تتـضمن هـذه المـاد) ٧٧(بالاطلاع لمفتشي البنك المركزي طبقـا للمـادة
المعلومات من البنوك بطریقتین أولهما  الطلب المباشر من البنك المركـزي وثانیهمـا إرسـال 

كمــا قــرر المــشرع المــصري هــذه  .مفتــشین یطلعــون علــى دفــاتر ومــستندات البنــك فــي مقــره
العقوبـــة علـــي عـــدم تقـــدیم الـــدفاتر والـــسجلات والأوراق والمـــستندات لمـــن لهـــم حـــق الاطـــلاع 

 .علیها
  الثانيلمطلبا

 جریمة الغش في البیانات والوقائع التي تقدم إلى البنك المركزي

یعاقـــب بـــالحبس "  علـــى انـــه ٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨ مـــن القـــانون رقـــم ١٢٣تـــنص المـــادة 
وبغرامة التي لا تقل عن عشرین ألف جنیه ولا تتجاوز مائة ألف جنیه كل من تعمـد بقـصد 

لوقائع في البیانات أو في الحاضر أو في الغش ذكر وقائع غیر صحیحة أو اخفي بعض ا
 الأوراق الاخري التي تقدم من البنوك إلى البنك المركزي بالتطبیق لهذا القانون 

ومفـــاد المـــادة ســـالفة البیـــان أن هـــذه الجریمـــة تقـــوم علـــى  تعمـــد الغـــش فـــي البیانـــات 
 لقیامهـا تـوافر كمـا إن هـذه الجریمـة تكـون عمدیـه ویكفـي. والوقائع التي تقدم للبنـك المركـزي

القــصد العــام، ویتطلــب هــذا القــصد علــم المــتهم بتعمــد ذكــر وقــائع غیــر صــحیحة أو إخفــاء 
 وقـرر المـشرع لهـذه الجریمـة عقوبـة الحـبس )١ (البیانات أو الوقائع التـي تقـدم للبنـك المركـزي

 تینوالغرامة التي لا تقل عن عشرین ألف جنیه ولا تتجاوز مائة ألف جنیـه، ویلاحـظ أن هـا
  .وجوبیتان لا خیار فیهماالعقوبتین 
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  الثالثالمطلب
 ٢٠٠٣ لسنة ٨٨جریمة الإفشاء التي تقع من المكلفین بتنفیذ أحكام القانون رقم 

 أیة بیانات أو معلومات حصل علیھا بسبب وظیفتھعن 

بــشان قــانون البنــك ٢٠٠٣ لــسنة  ٨٨ مــن القــانون المــصري رقــم ١٢٥نــصت المــادة 
 مـن هـذا ١٢٤مع عدم الإخلال بحكـم المـادة " مصرفي والنقد على أن  المركزي والجهاز ال

القــانون یعاقــب بــالحبس مــدة لا تجــاوز ســـنتین وبغرامــة لا تقــل عــن خمــسة آلاف جنیـــه ولا 
تجـاوز عــشرة آلاف جنیــه أو بإحـدى هــاتین العقــوبتین كـل مــن أفــشى مـن العــاملین المكلفــین 

 ."علومات حصل علیها بسبب وظیفته بتنفیذ أحكام هذا القانون أیه بیانات أو م

ومفاد هذه المادة أن التجریم یكون بإفشاء المعلومات أو البیانات التي یحصل علیها 
المكلفون بتنفیذ أحكام القانون، والتي تتیح لهم الوظیفة الاطلاع على العدید من البیانات أو 

صد العــام، ویتطلــب هــذا وهــذه الجریمــة تكــون عمدیــه ویكفــي لقیامهــا تــوافر القــ. المعلومــات
القـصد علــم المــتهم بإفــشائه للبیانــات والمعلومــات التـي حــصل علیهــا بــسبب وظیفتــه، وعلمــه 

 وقـرر المـشرع .)١(بما ینطوي علیه فعله مـن مخالفـة لأحكـام القـانون واتجـاه إرادتـه إلـى فعلـه
لاف عقوبــة علــى هــذه الجریمــة بــالحبس مــدة لا تجــاوز ســنتین وبغرامــة لا تقــل عــن خمــسة آ

  .جنیه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنیه أو بأحدي هاتین العقوبتین

ویلاحــظ أن هــذا الــنص غیــر دقیــق فــي مجــال التجــریم، فلــم یحــدد مــن هــو المكلــف 
بتنفیــذ أحكــام هــذا القــانون؟ وهــل كــل بیانــات أو معلومــات یعاقــب علــى إفــشائها ولــو لــم تكــن 

لــه عقوبــة، فهــي لا تــشیر إلــى فعــل ســریة بطبیعتهــا؟ فهــذه المــادة مــن بــاب عقوبــة مــا لــیس 
 .محدد

 لذلك فقد ذهب رأى في الفقه إلى انه كـان یمكـن أن یـستخدم هـذا الـنص فـي عقـاب 
ونهیـب المـشرع إلـى إعـادة صـیاغة نـص  .)٢( موظف البنك الذي یفشي أسرار بنكه الخاص

 دیـــد البیانـــات التـــي یعاقـــب علـــىح وذلـــك بت٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨ مـــن القـــانون رقـــم ١٢٥المـــادة 
  .إفشائها
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 لث الثالمبحثا
 لجزاءات المدنیة عن إفشاء السر المصرفيا

  -:تمهید وتقسیم  -٣١

 لسنة ٨٨إن التزم البنك بكتمان السر المصرفي التزام قانوني وذلك وفقا للقانون رقم 
وٕان إفـشاء الـسر یعتبـر خطـا .  بشان قانون البنك المركزي والجهـاز المـصرفي والنقـد٢٠٠٣

 كل خطا یسبب ضررا للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض وهذا ما تنص علیه ومن المقرر أن
مــــن القـــــانون المــــدني والمـــــسئولیة الجنائیــــة المترتبـــــة عــــن جنحـــــة إفــــشاء الـــــسر ١٦٣المــــادة 

المــــصرفي لا تنفــــي إمكانیــــة المــــساءلة المدنیــــة ســــواء تحققــــت هــــذه الجنحــــة أو لا حیــــث أن 
لیة الجنائیة، وذلك أن الخطـأ الجنـائي هـو مخالفـة المسئولیة المدنیة أكثر اتساعا من المسئو

لتـــزام لإأمــا الخطــأ  المــدني فهــو مخالفــة  )١(لواجــب یفرضــه القــانون ویعاقــب علــي مخالفتــه 
 )٢(.ناشئ عن عقد أو لواجب قانوني عام یتمثل في عدم المساس بحقوق الآخرین دون حق

ة فیمـــا یتعلـــق بحجیـــة الحكـــم ولهـــذا الفـــارق بـــین الخطـــأ الجنـــائي والخطـــأ المـــدني أثـــار هامـــ
یـــد المــدني بمعنـــي أن یتقیـــد قالجنــائي أمـــام القــضاء المـــدني، إذ تطبــق هنـــا قاعـــدة الجنــائي ی

القاضي المدني بما أثبته الحكم الجنائي من الوقائع التي كان فصله فیها ضروریا بحیث لا 
المدني مؤداها أن وقف  صحة هذه الوقائع، فقاعدة الجنائيیقوم الحكم الجنائي إذا لم تثبت 

 .)٣( یوقف الفصل فـي دعـوى التعـویض المـدني إلـى أن ینتهـي الفـصل فـي الـدعوى الجنائیـة
وعلـى ذلـك كـان إفـشاء الـسر خطـا یوجــب مـسئولیة البنـك عـن الأضـرار الناشـئة عنـه تطبیقــا 
لقواعـد المـسئولیة المدنیــة وهـذه المـسئولیة إمــا أن تكـون عقدیـة أو تكــون تقـصیریه ولمـا كــان 

سـال عـن إفـشاء الـسر الـصادر  اشر نشاطه بواسطة تابعیـة فانـه قـدبنك شخصا اعتباریا یبال
 .)٤( منهم طبقا لقواعد مسئولیة المتبوع عن أعمال تابعیه
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  الأولالمطلب
 أركان المسئولیة المدنیة

، وعلاقـة الـسببیة  والـضرتقوم المسئولیة المدنیة بوجه عام على ثلاثة أركـان الخطـأ،
 .والضرر ویلزم توافر هذه الأركان سواء كانت المسئولیة عقدیة أم تقصیریهبین الخطأ 

 الفرع الأول
 الخطأ المدني

الخطـــأ المـــدني بـــصفه عامـــه حـــسبما هـــو مـــستقر  إمـــا عقـــدي أو تقـــصیري  فالخطـــأ 
العقـــدي عبـــارة عـــن فعـــل مخـــالف لالتـــزام عقـــدي فـــان ســـبب ضـــررا للغیـــر ترتـــب علـــى ذلـــك 

 إمـا الخطـأ )١(ام من ارتكبه بـالتعویض كجـزاء للإخـلال بالعقـد مسئولیة عقدیة موضوعها إلز
التقصیرى فهو عبارة عن فعل مخالف لالتـزام عـام مـع مراعـاة الیقظـة والتبـصر فـي الـسلوك 

ن ســـبب ضـــررا للغیـــر ترتـــب علـــى ذلـــك مـــسئولیته التقـــصیریة إفـــ .)٢(لعـــدم الإضـــرار بـــالغیر
ئولیة التقصیریة توافر الخطـأ عمـدا كـان موضوعها إلزام من ارتكبه بالتعویض یلزم في المس

أو إهمــالا وســهوا، فهــي مــسئولیة عــن الأعمــال الشخــصیة، أي عــن عمــل شخــصي یــصدر 
 فـي حـین یـستوي فـي المـسئولیة العقدیـة أن تكـون ناشـئة عـن خطـا عـن .عن المـسئول نفـسه

مجرد الفعل المـسبب للـضرر دون خطـا أي دون عمـد أو إهمـال، كمـا فـي حـال عـدم القـدرة 
علي تنفیذ الالتزام، فكل ما یلزم لقیام المسئولیة  العقدیة أن یكون هناك عقد صحیح واجـب 

ومن المتصور قیام المسئولیة المدنیة قانونا دون خطا كما في . التنفیذ لم یقم المدین بتنفیذه
فـــإذا أخطـــأ البنـــك بإفـــشاء ســـر العمیـــل یعتبـــر خطـــا . )٣( مـــسئولیة المتبـــوع عـــن عمـــل التـــابع

 وتختلـــف المــــسئولیة الجنائیــــة عــــن )٤( ا إذا كانــــت لا تربطــــه بالعمیـــل رابطــــه عقدیــــةتقـــصیری
نــه یــشترط فــي الأولــى بالإضــافة إلــي الــركن المــادي المتمثــل فــي فعــل الإفــشاء أالمدنیــة فــي 

قــصد جنــائي لــدي الفاعــل بینمــا لا یــشترط ذلــك لقیــام المــسئولیة المدنیــة، بــل یكفــي أن یقــع 
وظف البنك الدفاتر والملفات مفتوحـة وكـان احـد العمـلاء حاضـرا، الخطأ بإهمال فإذا ترك م
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ن هــذا الإهمـال یرتــب المـسئولیة المدنیــة إذا إطـلاع علــى مـا بهــا مـن أســرار فـلإوتمكـن مــن ا
 .)١( أصاب العمیل منه ضرر

 الفرع الثاني
 ررــتوافر الض

الضرر هو الأذي الذي یصیب الشخص في حـق مـن حقوقـه الشخـصیة أو المالیـة، 
فیـــسبب لـــه خـــسارة أو ضـــرر مـــادي أو أدبـــي وفكـــرة الـــضرر باعتبـــاره خـــسارة تلحـــق بالذمـــة 

فقط مجرد خسارة مالیـة بـل كـذلك الكـسب الـذي ضـاع لیس یتحدد تقدیره والمالیة للشخص، 
. )٢( علیــــه ویتبــــع ذات المعیــــار لتقــــدیر الــــضرر ســــواء كــــان الخطــــأ جنائیــــا أو غیــــر جنــــائي

یـــشمل التعـــویض "  مـــن القـــانون المـــدني علـــي أن ٢٢٢ وتقـــضي الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة
الــضرر المــادي والــضرر الأدبــي فالــضرر المــادي هــو الخــسارة المالیــة التــي تلحــق العمیــل 
كمــن یفـــشي البنــك ســـره إلـــي شــخص كـــان یریـــد منحــه قرضـــا مـــثلا أو كــان ســـیتعامل معـــه، 

البنــك عــن هــذا فــامتنع عــن منحــه القــرض أو التعامــل معــه بــسبب المعلومــات التــي أفــشاها 
 .العمیل

أمـــا الـــضرر الأدبـــي فهـــو الـــذي یـــصیب العمیـــل فـــي شـــعوره أو عاطفتـــه أو ســـمعته 
 )٣.(ضــده كانــصراف المتعــاملین عنــه أو اســتغلال منافــسیه المعلومــات المفــشاه فــي الدعایــة

ویشترط في الضرر أن یكون محققا أي انه وقع فعلا آما الضرر المحتمل الذي قد یقع فلا 
 والضرر لا )٤( ، كما یشترط أن یكون مباشرا ویمس بمصلحة مشروعة للعمیلتعویض علیه

یرتبط بكون المعلومات التي أفشاها البنك خاطئة، بل إفشاؤها یعد في حـد ذاتـه خطـا یرتـب 
وتختلــف المــسئولیة الجنائیــة .) ٥( المـسئولیة ســواء كانــت تلــك المعلومــات خاطئـة أو صــحیحة

فـالأولى تتحقـق بمجـرد الإفـشاء العمـدي دون اشـتراط حـدوث في ذلك عن المسئولیة المدنیة 
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ضرر أما الثانیة فیشترط لقیامها حدوث ضرر من جراء الإفشاء حتى یمكن الحكم للمجني 
 .) ١( علیه بالتعویض المطلوب

 الفرع الثالث
 لاقة السببیة بین الخطأ والضررع

الخطـــأ والـــضرر، أمـــا العنـــصر الأخیـــر الـــذي یجـــب تـــوافره هـــو علاقـــة الـــسببیة بـــین 
ویفترض قیام علاقة السببیة بین الخطأ والضرر، فلا یكلف الدائن إثباتها بل أن المدین هو 
الذي یكلف بنفي هذه العلاقة إذا ادعي أنها غیر موجودة، فعبء الإثبات یقع علیه لا علي 

 ومـن ثـم یجـب أن یكـون مـا أصـاب العمیــل مـن ضـرر مترتبـا علـى مـا صـدر مــن .)٢(الـدائن
 مـن العمیـل نفـسه أو مـن الغیـر لـم یكـن أنك من خطا، فإذا كان الضرر مترتبـا علـى خطـالب

ن شـب حریـق فـي إٔالبنك مسئولا واذا كان إفشاء السر نتیجة لقوة قـاهرة أو حـادث فجـائي، كـ
مبني البنك فقذف بأوراقه إلى الخارج لإنقاذها مـن الحریـق واسـتطاع بعـض المـارة أن یلـتقط 

ار من تخـصهم هـذه الأوراق ؛ فـان القـوة القـاهرة تقطـع علاقـة الـسببیة بعضها وان یعلم بأسر
 .)٣(زم بتعویضهمبین خطا البنك وبین الضرر الحاصل للعملاء فلا یلت

ـــذه الأركـــــان مجتمعـــــه تنعقـــــد مـــــسئولیة البنـــــك باعتبـــــاره المفـــــشي لأســـــرار  فبتحقـــــق هــ
ع لمسئولیة المتبوع المتضرر، وهذه المسئولیة قد تكون بصفته هو الفاعل الأصلي أو تخض

 .عن أعمال تابعیه
  الثانيالمطلب

 مسئولیة البنك عن أعمال تابعیھ

یثور التساؤل عما إذا كان یمكن الحكم بالتعویض على موظف البنك المفشي للـسر 
  .فقط أم على البنك الذي یتبعه نتیجة لما سببه الإفشاء من ضرر أم علیهما معا

الــذي یقــع بواســطة ممثلــي الــشخص المعنــوي أو اســتقر الــرأي علــى أن إفــشاء الــسر 
. موظفیــه یترتــب علیــه مــساءلة الــشخص المعنــوي مــدنیا باعتبــاره متبوعــا عــن أفعــال تابعیــه
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 وتجد هذه المسئولیة أساسها في )١(ٕوالزامه بالتعویض عن الأضرار التي یسببها هؤلاء للغیر
 بقرینــة قاطعــة لا تقبــل إثبــات  ومــسئولیة المتبــوع مقــررة.)٢( مــن القــانون المــدني١٧٤المــادة 

العكـــس، بحیـــث لا یمكـــن للبنـــك أن یتهـــرب مـــن المـــسئولیة بـــدعوي أن المـــستخدم هـــو الـــذي 
ارتكب الخطأ وقام بإفشاء السر وتقترن مسئولیة البنك عن الأخطاء الصادرة من تابعیه بان 

ر مـن مـصادر نه علـم بالـسأیعلم المستخدم بالسر بمناسبة عمله، ولا یكون مسئولا إذا اثبت 
أخــري غیــر مهنتــه وان یــتم هــذا الإفــشاء أثنـــاء قیــام رابطــة التبعیــة، أي عنــدما تكــون للبنـــك 
سـلطة فعلیــة فــي توجیــه تابعــه ورقابتــه، لان النـصوص القانونیــة تــشیر إلــى مــسئولیة المتبــوع 
 عن أفعال تابعیه متى كان العمل غیر المشروع واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها

 ولا یسال المتبوع عـن خطـا التـابع إذا وقعـت الجریمـة بعیـدا عـن محـیط الوظیفـة أي عنـد )٣(
 ویكفـــي لتحقـــق مـــسئولیة )٤( ارتكابهـــا خـــارج زمـــان الوظیفـــة ومكانهـــا ونطاقهـــا وبغیـــر أدواتهـــا

المتبــوع عــن الــضرر الــذي یحدثــه تابعــه بعملــه غیــر المــشروع أن تكــون هنــاك علاقــة ســببیة 
وظیفـة التــابع، ویــستوي أن یتحقـق ذلــك عــن طریـق مجــاوزة التــابع لحــدود قائمـة بــین الخطــأ و

وظیفتـــه أو طریـــق الإســـاءة فـــي اســـتعمال هـــذه الوظیفـــة أو عـــن طریـــق اســـتغلالها، ویـــستوي 
كــذلك أن یكــون خطــا التــابع قــد أمــر بــه المتبــوع أو لــم یــأمر بــه، علــم بــه أو لــم یعلــم، كمــا 

لمـستوجب للمــسئولیة قـد قـصد خدمـة متبوعــة أو یـستوي أن یكـون التـابع فــي ارتكابـه الخطـأ ا
جـر نفعـا لنفـسه، یـستوي كـل ذلـك مـادام التـابع لـم یكـن یـستطیع ارتكـاب الخطـأ أو یفكـر فــي 

 ولا یشترط قدرة المتبوع على الرقابة والتوجیه من الناحیـة الفنیـة، بـل )٥(ارتكابه لولا الوظیفة 
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وهذه المسئولیة لا تمنع المتبوع من إثبات انـه  )١(تكفي الرقابة والتوجیه من الناحیة الإداریة 
 .) ٢(اتخذ كل الإجراءات والاحتیاطات لمنع وقوع الضرر من تابعیه 

وبناء على ذلك یسأل البنك عن الأخطاء الصادرة من موظفیه على أن یكون إفشاء 
وٕاذا تعـــدد المـــسئولون عـــن الإفـــشاء  .)٣(الـــسر قـــد وقـــع مـــن الموظـــف بمناســـبة قیامـــه بعملـــه 

 والأصـل أن تكـون المـسئولیة فیمـا )٤(الضار كان متضامنین في التزامهم بتعـویض الـضرر 
 مـن ١٦٩بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل منهم في ذلـك طبقـا لـنص المـادة 

 أما إذا صدر الإفشاء بعد أن ترك الموظف خدمته بالبنك فلا یـسال هـذا )٥(القانون المدني 
  .)٦(طة التبعیة وقت ارتكاب إفشاء السرالأخیر لانتهاء راب

                                                             

 .٥٠٦ صمرجع سابق،: أحمد كامل سلامه.د) 1(
بواجـب الرقابـة واتخـذ كــل هـذه المـسئولیة لا تمنـع المتبــوع مـن إثبـات انـه قــام "ذهبـت محكمـة الـنقض إلــى  أن  )2(

 ". الإجراءات والاحتیاطات لمنع وقوع الضرر من تابعیه أو أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب 
  "٦٢٦، ص ٢١١، رقم ٥، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٥٤ مایو ١٢نقض " 

حكمـة ـ أن القـانون المـدني المقرر ـ وعلى ما جـرى علیـه قـضاء هـذه الم" قضت محكمة النقض المصریة بان  )3(
 منــه علـــى أن یكـــون المتبــوع مـــسئولا عـــن الــضرر الـــذي یحدثـــه تابعــه بفعلـــه غیـــر ١٧٤إذ نــص فـــي المـــادة 

المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدیة وظیفته أو بسببها قد أقـام هـذه المـسئولیة علـى خطـا مفتـرض فـي 
ي رقابته وان القانون إذ حـدد نطـاق هـذه المـسئولیة بـان جانب المتبوع مرجعه سوء اختیاره لتابعه أو تقصیره ف

یكــون العمــل الــضار واقعــا مــن التــابع حــال تأدیــة الوظیفــة أو بــسببها لــم یقــصد أن تكــون المــسئولیة مقــصورة 
علـى خطــا التاـبع وهــو یـؤدى عمــلا مـن أعمــال الوظیفــة أو أن تكـون هــذه الوظیفـة هــي الـسبب المباشــر لهــذا 

ریة  لإمكــان وقوعــه بـــل تتحقــق المـــسئولیة أیــضا كلمــا اســـتعمل التــابع وظیفتـــه أو الخطــأ أو أن تكــون ضـــرو
 ".ساعدته هذه الوظیفة على إتیانه فعله غیر المشروع أو هیأت له بأیة طریقة كانت فرصة ارتكابه 

 قـضائیة، ٥٥ لـسنة ١١٤٣، طعـن رقـم ٣٣، مجموعـة أحكـام الـنقض، الـسنة ١٩٨٢/ ٢٨/١١نقض مـدني، " 
 ".١٠٦٥، ص ١٩٢قاعدة رقم 

سـواء ارتكبـه التـابع لمـصلحة المتبـوع، أو عـن باعـث شخـصي، وسـواء كـان "... وفي حكم آخـر قـضت بـان " 
 ".الباعث الذي دفعه إلیه متصلا بالوظیفة أو لا علاقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغیر علمه

، طعـــن رقـــم ١٤٦،  قاعـــدة رقـــم ٢٧، مجموعـــة أحكـــام الـــنقض، مجموعـــة ١٩٧٦ مـــارس ١٨نقــض مـــدني، " 
 ".٧٤٤ قضائیة، ص ٤٢ لسنة ٥١٦

یجوز للتابع إذا رجع علیه المتبوع بما دفعه للمضرور أن یثبت أن المتبـوع قـد " ذهبت محكمة النقض على ان )4(
 التعویض بینهما بنسبة اشتراك كل منهما فـي الخطـأ – یوزع –اشترك معه في الخطأ، وفي هذه الحالة یقسم 

 ".  تسبب عنه الضرر الذي
 ٣٩ لــسنة ١٨٩، طعــن رقــم ٢٥، مجموعــة أحكــام الــنقض، س ٢٦/١/١٩٧٤نقــض مــدني مــصري، جلــسة " 

 ".١٢٨٦، ص ٢١٩قضائیة، قاعدة رقم 
إذا تعــدد المــسئولون عــن عمــل ضــار كــانوا متــضامنین فــي "  مــن القــانون المــدني علــى أن ١٦٩تــنص المــادة  )5(

سئولیة فیمـا بیـنهم بالتـساوي، إلا إذا عـین القاضـي نـصیب كـل مـنهم فـي التزامهم بتعوض الضرر، وتكون الم
 ".  التعویض 

  .٣٥٦ ص،مرجع سابق: حسن فسعید عبد اللطی.د) 6(
= 



 - ١٧٨ - 

وأخیرا فقد أجازت محكمة النقض أن یختصم المتبوع تابعه فـي الـدعوى التـي یرفعهـا 
للمتبوع أن یختصم تابعه في الـدعوى التـي (المضرور على المتبوع وحده، حیث قضت بان 

م علـى تابعـه یرفعها المضرور على المتبوع وحده وان یطلـب المتبـوع فـي هـذه الـدعوى الحكـ
ن لأبمــا قــد یحكــم بــه علیــه للمــضرور، وذلــك لمــا للمتبــوع مــن مــصلحة فــي هــذا الاختــصام، 

فــإذا اســتطاع هــذا درء مــسئولیته وهــو بطبیعــة الحــال اقــدر . مــسئولیته تبعیــة لمــسئولیة التــابع
) ١() من المتبوع على الدفاع عن نفسه استفاد المتبوع من ذلك وانتفـت بالتـالي مـسئولیته هـو

. 

 الفرع الأول
 لیة الموظف عن تنفیذ أوامر رئیسھمسئو

لا یكون الموظف العام مسئولا عن "  من القانون المدني على أن ١٦٧تنص المادة 
عمله الذي اضر بالغیر إذا قام به تنفیذا لأمر صادر إلیه من رئیسه متى كانت طاعة هذا 

ن یعتقد مشروعیة العمل الذي وقـع ثبت انه كاأالأمر واجبه علیه أو كان یعتقد أنها واجبة و
إلا أن ."نــه راعــى فــي عملــه جانــب الحیطــةأمنــه وكــان اعتقــاده مبنیــا علــى أســباب معقولــة و

الــرئیس المباشــر والأعلــى إذا اصــدر للموظــف تعلیمــات خاطئــة لتنفیــذها، فــإذا قــام الموظــف 
 أن یعـرض  عـن نفـسه الخطـأ وجـب علیـهیبعـدوحتـى . بالتنفیذ یعتبر هو الذي ارتكـب الفعـل

الأمر على من أصدره كتابة موضحا مخالفة تلك التعلیمات للقانون أو الـنظم أو اللـوائح أو 
فـــان رأى الـــرئیس المباشـــر أو . للأصـــول المـــصرفیة المعمـــول بهـــا مـــع بیـــان وجـــه المخالفـــة

الأعلــى رغــم ذلــك تنفیــذ تعلیماتــه، وأمــر الموظــف كتابــة بالتنفیــذ فانــه یتعــین علــى الموظــف 
التنفیذ وتقع المسئولیة الجنائیة والمدنیة كاملة في هذه الحالـة علـى عـاتق مـن اصـدر القیام ب

 أمــا إذا قــام الموظــف بتنفیــذ التعلیمــات الخاطئــة دون إعــادة عرضــها )٢( التعلیمــات الخاطئــة
                                                             

= 
إن مسئولیة المتبـوع تنتفـي، ولـو كـان الخطـأ بـسبب الوظیفـة، إذ تبـین " وقد نصت محكمة النقض إلى الأتي "  

اوزتــه حــدود وظیفتــه، فــان المــضرور فــي هــذه الحالــة یكــون قــد أن المــضرور قــد عامــل التــابع وهــو عــالم بمج
وقد قضت محكمة الـنقض بـان معاملـة التـابع مـع العلـم بأنـه . عامل التابع بصفته الشخصیة لا باعتباره تابعا

لا یعمــل لحــساب متبوعــة لا یجعــل المتبــوع مــسئولا، كمــستخدم فــي مــصرف عومــل علــى اعتبــار انــه یعمــل 
 رقـم ٢٧ المحامـاة ١٩٤٦ فبرایـر سـنة ١١نقـض جنـائي فـي ( المصرف مـسئولا عنـه لحساب نفسه، فلا یكون

 ). ٢٩٦ ص ١١٤
 ٣٤ لـــسنة ٥٤٠، طعـــن رقـــم ٢٠، مجموعـــة أحكـــام الـــنقض، س ٣٠/١/١٩٦٩نقـــض مـــدني مـــصري جلـــسة " )1(

  ".١٩٩، ص ٣٣قضائیة، قاعدة 
 . ١٧٦، ص مرجع سابق: عماد الدین الشربینىموسىغادة .د )2(
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وسـند . على مصدرها على النحو المتقدم، فانه یكون مـسئولا مـع مـن أصـدرها جنائیـا ومـدنیا
ي هــذه الحالــة انــه نفــذ أمــرا خاطئــا كــان یتعــین علیــه أن یتبــین مخالفتــه مــسئولیة الموظــف فــ

ن ینبــه رئیـــسه قبــل التنفیـــذ إلــى الخطـــأ أللقــانون أو الــنظم أو اللـــوائح أو القواعــد المـــصرفیة و
الــوارد فــي تعلیماتــه فــان لــم یكــن یعلــم أن التعلیمــات خاطئــة فــلا مــسئولیة علیــه وذلــك طبقــا 

 . )١(قوبات من قانون الع٦٣لنص المادة 
  الثالثالمطلب

التمییز بین المسئولیة العقدیة والمسئولیة التقصیریة في حالة إفشاء السر 
 المصرفي

إذا تـــضمن العقـــد المبـــرم بـــین البنـــك والعمیـــل بنـــدا خاصـــا بـــالالتزام بالـــسر المـــصرفي 
صــراحة موضــحا الالتــزام وحــدوده ومــداه ففــي هــذه الحالــة مخالفــة الالتــزام بالــسر المــصرفي 

 أما إذا لم یتضمن العقد المبرم بین البنك والعمیل أیة إشارة إلـى )٢( تشكل المسئولیة العقدیة
الالتـزـام بالــسر المــصرفي ففــي هــذه الحالــة تكــون المــسئولیة المدنیــة طبقــا لقواعــد المــسئولیة 

 من القانون المدني وفي هذه الحالـة لا یوجـد أي اعتـداء ١٦٣التقصیریة ووفقا لنص المادة 
ى إرادة الطــرفین، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن ذلــك یكــون فــي مــصلحة العمیــل، حیــث أن علـ

الخیار یؤدى إلى التعویض عن الضرر غیر المتوقع أیـضا وهـو مـالا یتـوافر فـي المـسئولیة 
العقدیة ویؤخذ على هذا الرأي أن المسئولیة العقدیـة لا تفتـرض أن یتـضمن العقـد كـل شـيء 

 عقدیة لا تقصیریه في حالـة وجـود عقـد بـین العمیـل والبنـك ولـو لـم وبالتالي تكون المسئولیة
 . )٣(یتضمن بندا خاصا بالكتمان

 المـسئولیة التقـصیریة تكـون عـن الـضرر المتوقــع وغیـر المتوقـع مـادام مباشـرا، لان هــذا -١
هــو الأصــل فــي التعــویض، هــذا فــي حــین أن الــضرر فــي المــسئولیة التعاقدیــة الــذي یــشمله 

ویلاحــظ الــبعض أن  .)٤(الــضرر المباشــر المتوقــع دون الــضرر غیــر المتوقــعالتعــویض هــو 
. هذه التفرقة لا أهمیة لها هنـا، لان الغـش یتـوافر فـي حالـة إفـشاء الأسـرار فالجریمـة عمدیـه

                                                             

أولا : لا جریمة إذا وقع الفعل من موظف فـي الأحـوال الآتیـة "  من قانون العقوبات على أن ٦٣دة تنص الما )1(
 ".إذا ارتكب الفعل تنفیذا لأمر صادر إلیه من رئیس وجبت علیه إطاعته واعتقد أنها واجبة علیه : 

 .٢٥١صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 2(
 . ٧٢٩ ص٨٨٢ بند ، سابقمرجع: على جمال الدین عوض.د )3(
 . ٢٨٧ص، مرجع سابق: غنام محمد غنام.د) 4(
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والثابت أن لهذه التفرقـة أهمیتهـا فـي حالـة اسـتناد العمیـل المـضرور إلـى مجـرد الإهمـال فـي 
 یشترط لقیام المسئولیة المدنیة توافر العمد فیكفي لقیامها مجرد المطالبة بالتعویض، لأنه لا

  .)١( الإهمال أو الخطأ

 فـــي المــــسئولیة التقــــصیریة، التــــضامن بــــین المــــدینین مفتــــرض، فــــإذا اشــــترك أكثــــر مــــن -٢
شــــخص فــــي إحــــداث الــــضرر، كــــان كــــل مــــنهم متــــسببا فیــــه ومــــن ثــــم فانــــه یلتــــزم بتعــــویض 

 وهـذا الفـرض لا یقـوم )٢ (ابه ومـن هنـا قـام التـضامنالمضرور عـن كامـل الـضرر الـذي أصـ
 إلا في حالة رجوع البنـك علـى العـاملین لدیـه أو فـي حالـة رجـوع العمیـل علـى هـؤلاء مباشـرة

)٣ (. 

مــن المـــسئولیة التقـــصیریة، بینمـــا ینــتج هـــذا الاتفـــاق أثـــره،  تفـــاقيالإ یقــع بـــاطلا الإعفـــاء -٣
 مـــن القـــانون ٢١٧ذلـــك طبقـــا لـــنص المـــادة كقاعـــدة عامـــة بخـــصوص المـــسئولیة التعاقدیـــة و

 وعلى ذلك یمكن للبنك أن یتفق على إعفائه من المسئولیة عن الإخلال بـشروط )٤(المدني 
العقــد، أمــا إذا كانــت مــسئولیة البنــك تقــصیریه فــلا یــستطیع التخفیــف مــن مــسئولیته حیــث لا 

 .)٥(اثر لشرط الإعفاء

المـسئولیة التقـصیریة إذا اخـل بـه مفروضـا علـى  ولما كان الالتزام القـانوني الـذي ینـشئ -٤
قـصر مـن مـدة التقـادم فـي أالمدین دون أن یرتضیه، فقد رأى المشرع أن یكـون التقـادم بمـدة 

بینمــا تلــك المــدة تقــدر ) ٦() مــدني٣٧٤ طبقــا للمــادة –خمــس عــشرة ســنة (المــسئولیة العقدیــة 

                                                             

 .٢٤٨صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 1(
 .٣٥٦ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن.د) 2(
 . ٢٤٩،٢٤٨صمرجع سابق، : محمد عبد الحى إبراهیم.د) 3(
تفـاق علـي أن یتحمـل المـدین تبعـة الحـادث المفـاجئ  یجـوز الا-١"  مـن القـانون المـدني علـى أن ٢١٧المـادة  )4(

 وكــذلك یجــوز الاتفــاق علـي إعفــاء المــدین مــن أي مــسئولیة تترتـب علــي عــدم تنفیــذ التزامــه -٢والقـوة القــاهرة 
التعاقدي إلا ما ینشأ عن غشه أو عن خطأه الجسیم، ومع ذلـك یجـوز للمـدین أن یـشترط عـدم مـسئولیته عـن 

 ویقع باطلا كـل شـرط یقـضي -٣ذي یقع من أشخاص یستخدمهم في تنفیذ التزامه الغش او الخطأ الجسیم ال
 ". بالإعفاء من المسئولیة المترتبة علي العمل غیر المشروع 

 .٣٦٤ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن.د) 5(
ا عـدا الحـالات یتقادم الالتزام بانقـضاء خمـسة عـشرة سـنة فیمـ"  من القانون المدني على أن ٣٧٤تنص المادة  )6(

 ".التي ورد عنها نص خاص في القانون وفیما عدا الاستثناءات التالیة
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 مـــن ١٧٢الأولـــى مـــن المـــادة بـــثلاث ســـنوات فـــي حالـــة المـــسئولیة التقـــصیریة، طبقـــا للفقـــرة 
 .) ٢( إلا إذا كان الفعل یمثل جریمة، فان التقادم یخضع لتقادم الجریمة) ١( القانون المدني

                                                             

 تسقط بالتقادم دعـوى التعـویض الناشـئة -١"  من القانون المدني على أن ١٧٢تنص الفقرة الأولى من المادة  )1(
لفعـل وبالـشخص عن العمل غیر المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي علم فیه المضرور بحـدوث ا

المــسئول عنــه وتـــسقط هــذه الـــدعوي فــي كــل حـــال بانقــضاء خمـــسة عــشر ســنة مـــن یــوم وقـــوع العمــل غیـــر 
 علــي انــه إذا كانــت هــذه الــدعوي ناشــئة عــن جریمــة، وكانــت الــدعوى الجنائیــة لــم تــسقط بعــد -٢المــشروع 

 .    بسقوط الدعوي الجنائیةانقضاء المواعید المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوي التعویض لا تسقط إلا
 . ٢٨٧ص، مرجع سابق: غنام محمد غنام.د) 2(
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 ني الثاالفصل
 العقوبات الفرعیة لإنتھاك السریة المصرفیة

 المبحث الأول
 الجزاءات التأدیبیة عن إفشاء السر المصرفي

  -:تمهید وتقسیم  -٣٢

لقانونیــة للــسر المــصرفي بمــا قــد یوقــع أیــضا مــن جــزاء تــأدیبي علــى تتحقــق الحمایــة ا
موظــف البنــك نتیجــة إفــشاؤه الــسر عمــدا أو حتــى مجــرد الــشروع فــي الإفــشاء أو إهمالــه أو 
ٕتقصیره في المحافظـة علـى الـسر باعتبـاره تـصرفا مـن شـانه المـساس بـشرف المهنـة واهـدار 

اریـــــة العلیـــــا فـــــي حكمهـــــا الـــــصادر فـــــي  وتأكیـــــدا لـــــذلك قـــــضت المحكمـــــة الإد)١( الثقـــــة فیهـــــا
 بان سبب القرار التأدیبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظیفتـه أو ٥/١١/١٩٥٥

إتیانـه عمـلا مــن الأعمـال المحرمــة علیـه، فكــل موظـف یخــالف الواجبـات التــي یـنص علیهــا 
 ویعـرف الخطـأ .)٢( القانون أو القواعد التنظیمیـة العامـة إنمـا یرتكـب ذنبـا إداریـا یـسوغ تأدیبـه

إخــلال بواجبــات المهنــة أو الوظیفــة التــي ینتــسب إلیهــا الفاعــل " التــأدیبي بــصفة عامــة بأنــه 
 وتشبه المسئولیة التأدیبیة المسئولیة الجنائیـة فـي أن كـلا منهمـا یقـوم علـى فكـرة الخطـأ، )٣("

ترط لقیــام غیــر أن الــضرر لــیس ركنــا لقیامهــا كمــا هــو الحــال فــي المــسئولیة المدنیــة، ولا یــش
المسئولیة التأدیبیة أن یكون الأمین على السر قد تعمد ارتكاب الخطـأ بإفـشائه للـسر بـل إن 
مجرد الإهمال في القیام بواجبات الوظیفة والعنایة بالـسر یعتبـر مبـررا لقیـام هـذه المـسئولیة، 

فــي فـالموظف الــذي یتـرك ســهوا علـى مكتبــة وثـائق لیطلــع علیهـا الغیــر یعـد مخطئــا بإهمالـه 
 ویوضـــع البنـــك المركـــزي المـــصري .)٤( المحافظـــة علـــى الـــسر ویـــستحق المـــساءلة التأدیبیـــة

اللائحــة الموحــدة للعــاملین بــالبنوك التــي تــنص علــى التــزام العــاملین بــالبنوك بالــسر المهنــي 

                                                             

 .٣٧٤ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن.د) 1(
الرقابــة الإداریــة فقهــا وقــضاء، مجموعــة أحكــام مجلــس الدولــة الــسنة الأولــى ص : الأســتاذ مــصطفي رضــوان )2(

 .٢٦، ص١٩٦٩، الطبعة الأولى عام ٤٣
 .٣٧٣ص ،مرجع سابق: طیف حسنسعید عبد الل.د) 3(
 .٤٩٨ صمرجع سابق،: أحمد كامل سلامه.د) 4(
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ونتنـاول ) ١(والنظام الزمني لهذا الالتـزام والجـزاءات التأدیبیـة التـي توقـع بـسبب إفـشاء الأسـرار
  .یلي شروط الجزاءات التأدیبیة واستقلال الجزاءات التأدیبیة عن الجزاءات الجنائیةفیما 

  الأولطلبالم
 شروط الجزاءات التأدیبیة

الجــــزاء التــــأدیبي إخــــلال بواجبــــات المهنــــة أو الوظیفــــة، وتنتهــــي المــــسئولیة التأدیبیــــة 
بـــین ... .بجـــزاءات معینـــة تنـــدرج مـــن حیـــث النـــوع والـــشدة بحـــسب جـــسامة الخطـــأ والـــضرر

 مــن ٨٨ و تــنص المــادة )٢( لتــصل إلــى الإیقــاف أو الفــصل مــن الخدمــة.... الإنــذار واللــوم
لا یمنـــع انتهـــاء خدمـــة "  علـــى ان ١٩٧٨ لـــسنة ٤٧قـــانون العـــاملین المـــدنیین بالدولـــة رقـــم 

العامل لأي سبب من الأسباب الاستمرار في محاكمته تأدیبیا إذا كان قـد بـدئ فـي التحقیـق 
هاء مدة خدمته، ویجوز في المخالفات التي یترتب علیها ضیاع حق من حقوق معه قبل انت

الخزانــة العامــة إقامــة الــدعوى التأدیبیــة ولــو لــم یكــن قــد بــدئ فــي التحقیــق معــه قبــل انتهــاء 
  ."الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاریخ انتهائها

 .) ٣(تهاء خدمته شرطان ویستفاد من هذا النص انه یشترط لمساءلة العامل تأدیبیا بعد ان

 -:أن تكون المخالفة إداریة:  الأولالفرع

فـي هـذه الحالـة لا یجـوز مـساءلة الموظـف عنهـا بعـد تركـه الخدمـة إلا إذا كـان قـد بـدئ فـي 
 .التحقیق معه فیها قبل ترك الخدمة

                                                             

لا یجــوز "  مــن اللائحــة الموحــدة للعــاملین الــصادرة مــن البنــك المركــزي المــصري علــى أن ١٦٣تــنص المــادة  )1(
للعامــل أن یفــشى الأمــور التــي یطلــع علیهــا بحكــم وظیفتــه إذا كانــت ســریة بطبیعتهــا أو بموجــب التعلیمــات، 

لا یجــوز "  مــن ذات اللائحــة علــى أن ١٦٤كمــا تــنص المــادة " یظـل هــذا الحظــر قائمــا بعــد انتهــاء الخدمــة و
للعامــل بغیــر تــصریح نــشر اى بیـــان عــن البنــك أو أعمالــه أو عملائــه عـــن طریــق الــصحف أو غیرهــا مـــن 

ء بخـصم شـهرین مـن ویعاقـب إداریـا علـى إفـشاء الأسـرار المتعلقـة بالعمـل أو العمـلا. وسائل النشر اوالاعـلام
المرتب عند ارتكاب هذه المخالفة لأول مرة، وبالوقف عن العمل ستة أشهر في المرة الثانیـة، وتخفـیض الفئـة 

 ".والمرتب بما لایجاوز النصف في المرة الثالثة 
 .٣٧٧ص ،مرجع سابق: سعید عبد اللطیف حسن.د) 2(
 .٥٠١ صمرجع سابق،: أحمد كامل سلامه.د) 3(
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 -:أن تكون المخالفة مالیة:  الثانيفرعال

ز ملاحقـــة الموظـــف ومـــساءلته یترتـــب علیهـــا ضـــیاع حـــق مـــالي للدولـــة وعندئـــذ یجـــو
بسببها ولو لم یكن قد بدئ في التحقیق معه، وتظل هذه الملاحقة جائزة لمدة خمس سنوات 

 ٠من تاریخ انتهاء الخدمة

وقد أثیر التـساؤل عـن مـدي تطبیـق هـذا الـنص علـى إفـشاء الموظـف للـسر ولـو بعـد 
 لـــسنة ٤٧ن رقــم  مــن القـــانو٧٧/٨تركــه الخدمــة وذلـــك علــى ضــوء مـــا نــصت علیـــه المــادة 

الخاص بالعاملین المدنیین بالدولـة مـن التـزام العامـل بالمحافظـة علـى الـسر ولـو بعـد ١٩٧٨
 وتبــدو أهمیــة هــذا التــساؤل بالنــسبة لمــوظفي البنــوك العامــة فــي ضــوء مــا )١(تركــه للخدمــة 

 من اللائحة الموحدة للعاملین في البنوك من حظر إفـشاء الأسـرار ١٦٣نصت علیه المادة 
اء الخدمـة واسـتمرار هـذا الحظـر بعـد انتهـاء الخدمـة أن المـشرع نـص صـراحة فـي المـادة أثن

 علــى التــزام العامــل بالــسر ولــو بعــد تركــه للخدمــة حتــى تبقــى هــذه الأســرار فــي طــي ٧٧/٨
 مــن القــانون ٨٨الكتمــان رعایــة للمــصلحة العامــة دون التقیــد بالــشروط التــي حــددتها المــادة 

 فیظــل موظــف البنــك ملتزمــا بالــسر ولــو بعــد تــرك الخدمــة )٢(ر ســالفة الــذك١٩٧٨ لــسنة ٤٧
  ٠حتى تبقى هذه الأسرار طي الكتمان رعایة للمصلحة العامة والخاصة على السواء

 الخطـــــــأ المرتكـــــــب قـــــــد حـــــــدث مـــــــن ویــــــشترط لقیـــــــام المـــــــسئولیة التأدیبیـــــــة أن یكـــــــون
بطــة الوظیفیــة وجــودا ثنــاء قیامــه بوظیفتــه فمنــاط المــسئولیة التأدیبیــة هــو قیــام الرا الموظــف

 .)٣(وعدما

                                                             

یحظــر علــى العامــل أن یفــشى الأمــور :"علــى ان ) ٨الفقــرة ( مــن قــانون العــاملین المــدنیین ٧٧دة نــصت المــا )1(
ویظــل هـــذا ،التــي یطلــع علیهـــا بحكــم وظیفتــه إذا كانـــت ســریة بطبیعتهــا أو بموجـــب تعلیمــات تقــضى بـــذلك 

 ".الالتزام قائما ولو بعد ترك العامل الخدمة 
 .٥٠٢ صمرجع سابق،: أحمد كامل سلامه.د) 2(
 .٥٠٠ ص:سابقالمرجع  ال)3(
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  الثانيطلبالم
 عن الجزاءات الجنائیة استقلال الجزاءات التأدیبیة

یتعرض الفاعل إلى توقیع الجزاء التادیبى بالإضافة إلى الجزاء الجنائي فمن المقرر 
أن توقیــع الجــزاء الجنــائي لا یحـــول دون توقیــع الجــزاء التــادیبى الـــذي یمكــن أن یــصل إلـــى 

 حیث أن كل منهما یستقلان عن الأخرى ولا یتوقف الفصل في )١ (وقف عن العملدرجة ال
مــن ،  وان تحریــك الـدعوى الجنائیــة عــن إفــشاء الـسر المــصرفي هــو)٢ (إحـداها علــى الأخــرى

اختــصاص النیابـــة العامـــة باعتبـــار أن جریمـــة إفـــشاء الـــسر جریمـــة اجتماعیـــة عامـــة ترفعهـــا 
لمجتمــــع أمــــا الــــدعوى التأدیبیــــة فهــــي مــــستقلة تمامــــا عــــن النیابــــة العامــــة باعتبارهــــا ممثلــــة ل

ٕالدعویین المدنیة والجنائیة واذا حركت الدعوى الجنائیة والـدعوى التأدیبیـة فـي أن واحـد عـن 
إفــشاء الـــسر المـــصرفي فلكـــل منهمـــا طریقهـــا المرســوم الـــذي تـــسیر فیـــه والـــذي یختلـــف فیمـــا 

ع الجزاء ومن ثم لا تلتزم إحدى جهتـي یتعلق بالإجراءات والمحاكمة والجهة المختصة بتوقی
 كما یظهـر )٣(بانتظار الحكم الذي سیصدر من الجهة الأخرى ) الجنائي والتأدیبى(القضاء 

استقلال الدعوى التأدیبیه عن الدعوى الجنائیة فیما یتعلق بمدى الحجیة التي یحوزها الحكم 
ة للحكــم النهــائي فــي لا حجیــأالــصادر فــي إحــداهما فــي مواجهــة الأخــرى حیــث أن الأصــل 

وقــــد تــــرى الإدارة انــــه مــــن الملائــــم انتظــــار الفــــصل فــــي ) ٤ (إحــــدى الــــدعویین عــــن الأخــــرى
المحاكمـــة الجنائیـــة قبـــل النظـــر فـــي المحاكمـــة التأدیبیـــة وذلـــك متـــروك لتقـــدیرها إمـــا إذا رأت 

 إلـى ٕالإدارة استعمال سلطة التأدیب فلا تثریب علیها في ذلك واذا انتهت المحاكمة الجنائیـة
 ولـیس ضـروریا )٥(البراءة فلیس لذلك اثر في نطاق التأدیب لاخـتلاف التقـدیر فـي الحـالتین 

الجمـع بــین العقـوبتین التأدیبیــة والجنائیــة عـن ذات الفعــل فقـد تــرى النیابــة العامـة رغــم ثبــوت 
 ومــن .)٦(ن لا وجــه لإقامــة الــدعوى اكتفــاء  الجــزاءأالاتهــام مــن الناحیــة الجنائیــة أن تقــرر بــ

نـه یجـوز الجمـع بـین هـذه الجـزاءات جمیعـا فمـن المتـصور أن یعاقـب شـخص أناحیة أخرى 
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جله أدیبى من أن یوقع علیه جزاء تأن یلزم بتعویض ضرره وأجل فعله وأبعقوبة جنائیة من 
وهذه النتیجة یبررها أن لكل جزاء هدفه وآثاره بحیث لا یغنـى واحـد منهـا عـن غیـره ومـن ثـم 

جـل فعـل شـيء أبعدم جواز معاقبة شـخص مـن " مخالفا للمبدأ القاضي لا یعد الجمع بینهما
 ٠)٢( وذلك طبقا للمادة السادسة من قانون العقوبات )١("مرتین 

 المبحث الثاني
 الجزاءات الإجرائیة عن إفشاء السر المصرفي

 -:تمهید وتقسیم -٣٣

ه أو إن المشرع حظر على موظف البنك إفشاء السر المودع لدیـه بمقتـضى صـناعت
وظیفتـه ســواء كـان ذلــك الإفـشاء بطریــق الـشهادة أو تقــدیم المـستندات إلــى القـضاء ویقتــصر 
نطــاق هــذا الحظــر علــى الوقــائع أو المــستندات التــي علــم بهــا موظــف البنــك أو تلقاهــا أثنــاء 
ممارسته لمهنته وبصفته المهنیة أما إذا تلقى السر بصفته صـدیقا للعمیـل فانـه یكـون ملزمـا 

  .عن الوقائع أو المعلومات التي تلقاها بهذه الصفةبالشهادة 

ولكـــــن مـــــا الحكـــــم إذا أدى موظـــــف البنـــــك الـــــشهادة أمـــــام القـــــضاء بالمخالفـــــة للـــــسر 
 المصرفي أو قدم مستندا تلقاه من العمیل أثناء ممارسته لمهنته ؟ 

 بالمخالفة للسر المـصرفي أو قـدم ءلا شك في أن موظف البنك إذا شهد أمام القضا
 بـــشان ٢٠٠٣ لـــسنة ٨٨دات أو خطابـــات تلقاهـــا مـــن العمیـــل بالمخالفـــة للقـــانون رقـــم مـــستن

 من قانون العقوبات فانه ٣١٠قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد  ونص المادة 
یجـب علـى المحكمـة أن تــستبعد هـذا الـدلیل مــن المناقـشة فـإذا لــم تـستبعده المحكمـة وعولــت 

ونتنــاول ) ٣(بــاطلا لاســتناده علــى دلیــل باطــل مخــالف للقــانونعلیــه فــي حكمهــا كــان حكمهــا 
  -:هذین الموضوعین فیما یلي على النحو التالي
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  الأولطلبالم
 ستبعاد الدلیل المقدم بالمخالفة للسر المصرفيإ

لكـل شــخص حریــة تقــدیم الـدلیل الــذي یــراه مفیــدا فـي كــشف الحقیقــة ولكــن بــشرط أن 
 یجـوز تقـدیم دلیـل إلا بـشرط الحـصول علیـه بطریقـة مطابقـة فـلا) ١(یكون هذا الـدلیل شـرعیا 

وٕاذا حــدث ) ٢(المناقــشة  بــشكل غیــر شــرعي یجــب اســتبعاده مــن للقــانون وكــل دلیــل یكتــسب
الإفــشاء المعاقــب علیــه فــي شــكل شــهادة أمــام المحكمــة فــان هــذه الــشهادة تقــع باطلــة ویقــع 

ن الإدلاء بالـشهادة بنـاء علـى أمـر معیبا الحكم الذي یصدر استنادا إلیها وذلك حتى ولو كـا
 لان القــــانون اوجــــب علـــى الــــشاهد المــــؤتمن علـــى ســــر بمقتــــضى صــــناعته أو )٣(المحكمـــة 

وظیفتــه الاحتفــاظ بالــسر، فــلا یجــوز لــه أن یؤدیهــا مــن تلقــاء نفــسه أو إكراهــه علیهــا، فـــإذا 
  .)٤( سمعت شهادته على خلاف القانون وجب استبعادها

ٕهادة فقــط وانمـا ینطبــق علــى كــل دلیــل مــستمد بالمخالفــة ولـیس قاصــرا ذلــك علــى الــش
لقواعد الـسر المـصرفي سـواء كـان مـن خـلال مـستندات تلقاهـا موظـف البنـك أثنـاء ممارسـته 

 ٩٦ وتطبیقا لـذلك نـصت المـادة .)٥( لمهنته أو مراسلات متبادلة بین العمیل وموظف البنك
 أیـــه أوراق أو مـــستندات لـــدي  علـــى عـــدم جـــواز ضـــبط.)٦(مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة 

المــدافع عـــن المـــتهم أو خبیــرة الاستـــشاري، فـــإذا حـــدث شــئ مـــن ذلـــك كــان الـــدلیل الـــذي تـــم 
 .الحصول علیه بالمخالفة لهذه القواعد باطلا ولا یصح التعویل علیه في الإثبات

                                                             

یل الإدانـة أن یكـون مـشروعا فلـیس مـن الجـائز تبنـى وان كان یشترط في دل" قضت محكمة النقض علي ان   )1(
إدانــة صــحیحة علىــ دلیــل باطــل فــي القــانون إلا أن المــشروعیة لیــست شــرطا واجبــا فــي دلیــل البــراءة، فمــن 
المبادئ الأساسیة في الإجراءات الجنائیة أن كل منهم یتمتع بقرینة البراءة إلـى أن یحكـم بإدانتـه بحكـم نهـائي 

الحكم له الحریة الكاملة في اختیار وسائل دفاعه، وقد قـام علـى هـدى هـذه المبـادئ حـق والى أن یصدر هذا 
المـتهم فــي الـدفاع عــن نفـسه وأصــبح حقـا مقدســا یعلـو علــى حقـوق الهیئــة الاجتماعیـة التــي لا یـضیرها تبرئــة 

لثامنــة  تبویــب جنــائي الــسنة ا٢١/١/١٩٦٧نقــض "  مــذنب بقــدر مــا یؤذیهــا ویــؤدى العدالــة معــا إدانــة بــرئ 
 ". ١٢٨ ص ١عشر العدد 

 .٥٠٨ صمرجع سابق،: أحمد كامل سلامه.د) 2(
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 یـضبط لـدى المــدافع لا یجـوز لقاضـي التحقیـق أن"  مـن قـانون الإجـراءات الجنائیـة علـى أن ٩٦تـنص المـادة  )6(

عن المتهم او الخبیر الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المـتهم لهمـا لأداء المهمـة التـي عهـد إلیهمـا 
 ".بها، ولا المراسلات المتبادلة بینهما في القضیة
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ویخلص مما تقدم انه یترتب علـى تقـدیم الـدلیل سـواء كـان ذلـك فـي صـورة شـهادة أو مـستند 
لمخالفة لقواعد السر المصرفي فضلا عن توافر أركان الجریمة، عدم جـواز التعویـل علـى با

 ٕهذا الدلیل سواء كان ذلك في النطاق المدني أو في النطاق الجنائي والا كـان الحكـم بـاطلا

)١(. 
  الثانيطلبالم

 البطلان والتمسك بھ

 النـاتج عـن مخالفــة یترتـب علـى التـزام الأمـین بالـسر عـدم جـواز التعویـل علـى الـدلیل
ٕالسر المصرفي والا كان الحكم باطلا لاستناده إلى دلیـل فاسـد حـصلت علیـه المحكمـة عـن 

ن الأدلــة الجنائیــة متــساندة یكمــل لأ )٢( طریــق الجریمــة ولــو اســتندت معــه علــى أدلــة أخــرى
بعضها البعض وتكون المحكمـة منهـا عقیـدتها مجتمعـه ولـیس مـن المـستطاع التعـرف علـى 

إلا انـــه یمكـــن . ) ٣(لـــذي كـــان للــدلیل الفاســـد فـــي الــراى  الـــذي انتهـــت إلیــه المحكمـــة الأثــر ا
ویجــب التفرقــة  .)٤(الـتخلص مــن هــذا الــبطلان باسـتبعاد الواقعــة الــسریة مــن تقـدیر المحكمــة 

بین ما إذا كان البطلان متعلقا بالنظام العام أو بمصلحة الخـصوم فـإذا كـان متعلقـا بالنظـام 
مة تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم یطلبه الخصوم ویجوز التمسك به فـي العام فان المحك

أما إذا كان البطلان متعلقا بمصلحة الخصوم فلا یجوز لغیر  أیه حالة كانت علیها الدعوى
 فـإذا أدى الأمـین الـشهادة مخالفـا الـسر المـصرفي فهـذا .)٥( من له مصلحة منهم التمسك به

ٕر ولا یجــوز للمحكمــة أن تــشیره مــن تلقــاء نفــسها واذا الــبطلان مقــرر لمــصلحة صــاحب الــس
كان البطلان غیر متعلق بالنظام العام لم یتمسك بـه الخـصوم أمـام محكمـة أول درجـة فانـه 
یعتبــر متنــازلا عنــه ضــمنا، ولا یجــوز لــه أن یثیــره لأول مــرة أمــام محكمــة ثــاني درجــة وهــذا 

حق في التمسك بالبطلان بالنزول عنه  ویسقط ال)٦( التنازل الضمني متروك لتقدیر المحكمة
صــراحة أو ضــمنا كمــا إذا نــاقش الخــصم تقریــرا أو شــهادة باطلــة ممــا یــدل علــى انــه اعتبــره 
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 لــم یكــن متعلقــا بالنظــام العــام أن اصــحیحا، ولا یجــوز للخــصم الــذي تــسبب فــي الــبطلان مــ
مـــسك بـــه ویجــب علـــى القاضــي الحكـــم بـــالبطلان إذا تــوافر ســـببه وحــصل الت )١(یتمــسك بـــه 

  .بالطریق الذي رسمه القانون

ویترتب على الحكم بالبطلان زوال جمیع الآثار الذي ترتبت علي الـدلیل أو الإجـراء 
الباطــل، فــإذا كــان العیــب متعلقــا بالــشهادة اقتــصر الــبطلان علــى الــشهادة، ولا اثــر لــبطلان 

 .) ٢( ن الأخرشهادة شهود الإثبات على صحة شهادة شهود النفي لان كل منهما مستقل ع
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 ــةالخاتم
 ینتهي بنا المطاف في شأن بحثنا لموضوع المسئولیة الجنائیة الناشئة عن إفشاء..... وبعد

الذي قد یثیر تعارض بین أصول التجریم والعقاب من الأسرار وسریة الحسابات البنكیة 
 وتجمیع واتمام ناحیة، وذاتیة الحیاة المصرفیة من ناحیة أخري وقد كان بحثنا محاولة لبیان

ًالأحكام الخاصة عن إفشاء سریة الحسابات البنكیة وخاصة ان البنوك تلعب دورا هاما في  ً
وعلیه قد قسمنا دراسة موضوع الرسالة . ًالحیاة الإقتصادیة وهو دور یتزاید یوما بعد یوم

صرفیة تعریف السریه الم عن وتحدثنا فیه  الالتزام بالسریة ماهیةالي فصل تمهیدي بعنوان
من الناحیة اللغویة والقانونیة فى مبحث أول والتطور التشریعى للحمایة الجنائیة للسریة 
ًالمصرفیة فى مبحث ثان حیث مرت عملیة الحمایة الجنائیة للسریة بعدة مراحل بدءا من 

ًوانتهاءا بالقانون السارى والمعمول به حالیا رقم ٥٧/١٩٥١صدور القانون رقم  ً٨٨/٢٠٠٣ 
 . ٩٣/٢٠٠٥ل الوارد به بالقانون رقم والتعدی

وتناولنـا  لجریمـة إفـشاء الـسر المـصرفي المسئولیة الجنائیة  الأولالبابوبعد ذلك تناولنا فى 
الــركن   أول والــذى یتــضمنفــصلفیــه الأركــان القانونیــة لجریمــة إفــشاء الــسر المــصرفى فــى 

 السلوك الإجرامي فـي ا والذى تناولنثان مبحثالركن المادى فى المفترض في مبحث أول و
مطلب أول والمتمثل في نشاط إنساني صادرعن إرادة ثم التعبیر عنها في المجال الخارجي 

 الإجرامیـة فـي جریمـة نتیجـة ال والـذى تناولنـاسواء عن طریق فعل إیجابي أو مجرد الامتنـاع
ثــر  فـي مطلـب ثــاني والتـي تعـد العنــصر الثـاني مـن عناصـر الــركن المـادي فهـي الأالإفـشاء

وهي ذات أثر مادي خارجي ینتج عن سلوك الإنسان ولها معنیان . الطبیعي لسلوك المجرم
معنـــي مــــادي ومعنــــي قــــانوني وتناولنــــا فــــي مطلـــب ثالــــث علاقــــة الــــسببیة والتــــي تعــــد حلقــــة 

ویعنـــي ذلـــك أن دورعلاقـــة الـــسببیة إثبـــات أن " النتیجـــة الإجرامیـــة"و " الفعـــل"الإتـــصال بـــین 
ي فـي الـركن المعنـوى لجریمـة إفـشاء السرالمـصرفوتناولنا  .ث النتیجةحدو" سبب"الفعل كان 

ربط بـــین الجـــاني وبـــین مادیـــات الجریمـــة، وتناولنـــا تــ  التـــيمبحــث ثالـــث الـــذي یمثـــل العلاقـــة
 والـــذي یعنـــي إتجـــاه إرادة الجـــاني إلـــي إرتكـــاب ســـلوك مخـــالف أول مطلـــب القـــصد الجنـــائي

ٕتناولنـا فـي الفـصل الثـاني أسـباب الإباحـة أوانتفـاء و. للقانون مع العلم بكافة مكونات النتیجة
ي حیـــث تتحـــول الـــصفة غیـــر المـــشروعة  لجریمـــة إفـــشاء الـــسر المـــصرفالمـــسئولیة الجنائیـــة

للفعل، من عدم المشروعیة إلي المشروعیة بمعنـي أخـر ینتقـل الفعـل مـن دائـرة التجـریم إلـي 
بحـث أول والـذي یـستمد هـذا الحـق وتناولنا إستعمال الحق وأداء الواجب فـي م، دائرة الإباحة
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مــن الـــنص التــشریعي أو الـــشریعة الإســلامیة أو العـــرف أو غیــره مـــن مــصادر القـــانون وقـــد 
حـــــــسم المـــــــشرع المـــــــصري إســـــــتعمال الحـــــــق كأحـــــــد أســـــــباب الإباحـــــــة بـــــــالنص علیـــــــه فـــــــي 

 حیــث لا ترتكــب  فــي مطلــب أولالنطــاق مــن حیــث الأشــخاصعقوبــات، وتناولنــا ٦٠المــادة
ًر بداهة إلا من الأشخاص الملزمین قانونـا بالحفـاظ علـى سـر المهنـة، فـلا جریمة إفشاء الس

ٕیمكــن أن یفــشي ســرا إلا شــخص یكــون أمینــا علیــه إمــا بــسبب حرفتــه أو مهنتــه وامــا بحــسب  ً ً
 مــــن القــــانون رقــــم ١٠٠وظیفتــــه أو مأموریتــــه أو عملــــه المؤقــــت وذلــــك طبقــــا لــــنص المــــادة 

 حیث إختلف الفقه  في مطلب ثانلموضوعوتحدثنا عن النطاق من حیث ا، ٢٠٠٣لسنة٨٨
بـشأن المعیــار الــذي یمكــن اتخـاذه أساســا لتحدیــد نطــاق الالتـزام  بالــسر المــصرفي وقــد اتخــذ 

 موقفــا بهــذا الــشأن تتمثــل فــي اتجاهــات ٢٠٠٣ لــسنة ٨٨المــشرع المــصرى فــى القــانون رقــم 
.  الودائع المصرفیةالفقه في تحدید النطاق الموضوعي للالتزام بالسر المصرفي ومنها سریة

 حیـث یلتـزم البنـك بالـسر المـصرفى  فـي مطلـب ثالـثالنطـاق مـن حیـث الزمـانوتحـدثنا عـن 
ًویظل قائما ولو انتهت علاقة العمیل بالبنك فلا یستطیع البنك التحلـل مـن التزامـه بالكتمـان 

 ئولیة وتناولنــا رضـاء العمیـل أوموانـع المــس.المـصرفي سـواء حـال حیــاه العمیـل أو بعـد وفاتـه
ً مبحـث ثـاني حیـث یعتـد برضـاء المجنـي علیـه كـسبب إباحـة فـي بعـض الجـرائم إسـتثناءا في
 ١٣١ القیـد الـوارد بالمـادة وتحـدثنا عـن قیود رفع الدعوى الجنائیـة الفصل الثالثفى ناولنا وت

حیــث أن المــشرع المــصري لــم یــشأ أن   فــي مبحــث الأول٢٠٠٣ لــسنة ٨٨مــن القــانون رقــم 
ٕبـة العامــه فــي تحریـك الــدعوى الجنائیـة عــن الجــرائم المـصرفیة مطلقــا وانمــا یتـرك ســلطه النیا

التــصالح   وتناولنـاقیـدها بـصدور طلــب مـن محـافظ البنــك المركـزي أو رئـیس مجلــس الـوزراء
 والمعــــــدل بالقــــــانون رقــــــم ٢٠٠٣لــــــسنة٨٨فــــــي الجــــــرائم المــــــصرفیة وفقــــــا لأحكــــــام القــــــانون 

 فــي حــق المجنــي علیــه والمــتهم فــي یتثمثــل الــصلحمبحــث ثــان حیــث فــي  ٢٠٠٤لــسنة١٦٢
ًإنهاء الخصومة الجنائیة صلحا بدلا من صدور حكم قـضائي فیهـا بحیـث تنتهـي الخـصومة  ً

نطـاق تطبیـق التـصالح وتحـدثنا عـن ًبینهما صلحا وقد أشارت الشریعة الإسلامیة علي ذلـك 
یة فـي من الناحیة الشكلیة في مطلـب أول حیـث ینحـصر نطـاق التـصالح مـن الناحیـة الـشكل

جــرائم البنــوك فــي أمــرین أولهمــا یتعلــق بتوقیعــه وثانیهمــا یتعلــق بتوثیقــه، وتحــدثنا عــن نطــاق 
 القیـــد الخـــاص بعـــدم جـــواز إقامـــة التـــصالح مـــن حیـــث الموضـــوع فـــي مطلـــب ثـــان، وتناولنـــا

الـــدعوى علـــى موظـــف عـــام بالنـــسبة لمـــا ارتكبـــه مـــن جـــرائم أثنـــاء تأدیـــة وظیفتـــه أو بـــسببها 
 مبحـث رابــع وتناولنـا الإختــصاص القـضائى فـى .  فــي مبحـث ثالـثمباشـربطریقـة الإدعـاء ال

ٕبمــا تــضمنه إنــشاء المحــاكم الإقتــصادیة واختــصاصها والطعــن علــي الأحكــام الــصادرة منهــا  
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حیـــث ان الأصـــل أن المحـــاكم العادیـــة هـــي صـــاحبة الاختـــصاص فـــي نظـــر كافـــة الـــدعاوى 
ل الـــدعاوى الجنائیـــة الناشـــئة عـــن الجنائیـــة إلا أن المـــشرع المـــصري اســـتثنى مـــن هـــذا الأصـــ

الجــرائم المــصرفیة لمــا تتــسم بقــدر مــن الخــصوصیة نــسبة إلــي إطــار الإصــلاح الاقتــصادي 
ًالـذي قطعــت فیـه مــصر شــوطا طـویلا، واســتكمالا لمنظومــة التـشریعات الاقتــصادیة الهادفــة  ً ً

 .ي المنازعاتإلي توفیر المناخ الملائم للتنمیة الاقتصادیة الدائمة ولضمان سرعة الفصل ف

 الثـانى الـذى تناولنـا فیـه حـالات الإفـصاح البـابالأول إنتقلنـا إلـى البـاب وبعد الإنتهـاء مـن  
 الحـــالات الــواردة بقـــانون البنـــك المركـــزى الفـــصل الأولعــن الـــسریة المـــصرفیة وتحــدثنا فـــي 

الذي یكون سید سـره،  كشف السر المصرفي بإذن العمیلول عن أ مبحثوالذي تحدثنا في 
ًرادتــه هــي التــي تتجــه لتحدیــد موضــوعه، لــذلك یجــوز للعمیــل أن یــأذن للبنــك إذنــا خاصــا فإ ً

یتــضمن الـــسماح لــه بكـــشف بعـــض الوقــائع أو المعلومـــات بالنـــسبة لــشخص معـــین أو لعـــدد 
 كشف الـسر المـصرفي للخلـف العـام للعمیـل ثاني  مبحثوتحدثنا في. محدد من الأشخاص

الخلــف العــام للعمیــل المتــوفى وبالتــالي تنتقــل إلــیهم یعتبــر الورثــة والموصــي لهــم مــن حیــث  
مبـــدأ اســـتمرار لالذمـــة المالیـــة للعمیـــل المتـــوفي بعناصـــرها الإیجابیـــة والـــسلبیة ویعـــد تطبیـــق 

كـــشف الـــسر المـــصرفي بـــإذن النائـــب   عـــن ثالـــثبحـــث وتحـــدثنا فـــي م٠شخـــصیة المتـــوفى
 وذلــك فــي ٢٠٠٣ لــسنة٨٨ مــن القــانون رقــم ٩٧القــانوني أو الوكیــل المفــوض طبقــا للمــادة 

ًحالةـ كــون العمیــل قاصــرا أو فاقـد الأهلیــة أن یعــین لــه شخـصا یمثلــه قانونــا أمــام الغیروذلــك  ً ً
كـالولي الطبیعـي النـسبة لـلأولاد القـصر، والوصـي . من القانون المـدني٤٧وفقا لنص المادة 

 والقـــیم علـــي والـــسفیه وذي الغفلـــة،  والمعتـــوه الـــذي تعینـــه المحكمـــة، والقـــیم بالنـــسبة للمجنـــون
مـن ) ٧(المحجور علیه الذي تعینه المحكمة لإدارة أمواله، والمـساعد القـضائي طبقـا للمـادة 

قانون الولایة علي المال إذا كان صاحب الحساب أصما أو أبكما أو أعمي اوكان قد لحقـه 
والوكیل المفوض الذي یوكله العمیل في   عجز جسماني شدید یقعده عن إدارة أمواله بنفسه

 ن رابع عمبحث وتحدثنا في ٠التعامل علي حسابه وذلك في الحدود المقرره بموجب الوكاله
 مـــن القـــانون رقـــم ٩٧رده فـــي المـــادة االـــو الاســـتثناءات القـــضائیة للالتـــزام بالـــسر المـــصرفي

 والتـــي تـــضمنت كـــشف الـــسر المـــصرفي بنـــاء علـــي حكـــم قـــضائي أو حكـــم ٢٠٠٣لـــسنة٨٨
ي حـــق النائــب العـــام أو مـــن یفوضــه مـــن المحـــامین  التـــي نــصت علـــ٩٨محكمــین، والمـــادة 

العامین الأول أن یطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أیة 
ولـــم یقتـــصر الأمـــر عنـــد هـــذا الحـــد بـــل .بیانـــات أو معلومـــات تتعلـــق بالحـــسابات أو الودائـــع
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 علي حق النائب العام أو من أضاف المشرع إلي ذلك بالفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر
فوضه من المحامین العامین الأول أن یأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول علي أي بیانات 

وذلك في حالة كـشف أو أي معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن 
التقریـر بمـا  كمـا تحـدثنا عـن.الحقیقة في جنایة أو جنحة قامت الـدلائل الجدیـة علـى وقوعهـا

محكمـة  في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى احد البنوك حیث یتقدم ذوى الشأن بالطلـب إلـى
المحجــوز لدیــة یكــون  الاســتئناف المختــصة وهــى المحكمــة التــي یقــع فــي دائرتهــا مقــر البنــك

البنك ملتزما بالتقریر بما في ذمته للعمیل المحجوز علیـه فـي خـلال خمـسة عـشر یومـا مـن 
وتحـدثنا عـن التحـري بـشأن النفقـات .  مرافعـات٣٣٩لانه بـأمر الحجـز طبقـا للمـادة تاریخ إع

 كشف حقیقة دخل المطلوب منه النفقة وتحري عن مركزه المـالي والمتمثـل والذي تتمثل في
 .في رواتب الموظفین ومنها موظف البنك ولیس كشف السریة عن حسابات العمیل

 ، المعلومــات بــین البنــك المركــزى والبنــوك الأخــري حــالات تبــادليثــانال الفــصلوتناولنــا فــي 
 ، أول كـشف الـسر المـصرفى للرقابـة علـى البنـوك وسـلامة مـنح الإئتمـان مبحثوتحدثنا في

 ثــان عــن كــشف الــسر المــصرفى إلــى مراقــب الحــسابات حیــث لا یجــوز بحــثوتحــدثنا فــي م
لفقــره الاولــي مــن الاحتجــاج بالــسر المــصرفي فــي مواجهــة مراقبــي الحــسابات بــالبنوك طبقــا ل

كــشف الــسر المــصرفي لوجــود نــزاع قــضائي وتحــدثنا فــي مبحــث ثالــث ) ١٠١(نــص المــادة 
وتناولنــا شــهادة البنــك أمــام القــضاء وتقــدیم معلومــات أو مــستندات أمــام  بــین البنــك والعمیــل

ًسلطات التحقیق الإبتدائي وانتهینـا الـي ان موظـف البنـك ملتـزم بالـسر المهنـي طبقـا للقـانون 
 بشأن السریة للحسابات البنكیة لـذلك یكـون لدیـه مبـرر قـانوني للامتنـاع ٢٠٠٣ سنة٨٨ رقم

عــن كــشف  فــي مبحــث رابــع وتحــدثنا. عــن الــشهادة أمــام قاضــي التحقیــق والمحــاكم الجنائیــة
الـــسر المـــصرفى بإصـــدار شـــهادة بأســـباب رفـــض صـــرف الـــشیك وذلـــك طبقـــا للفقـــرة ب مـــن 

 بــــشان البنــــك المركــــزي والجهــــاز ٢٠٠٣ لــــسنة ٨٨ مــــن القــــانون رقــــم) ١٠١(المـــادة المــــادة 
 كــشف الـــسریة بمعرفــة البنــوك لوحــدة غـــسیل خــامس بحــث فـــى محــدثنا وت.المــصرفي والنقــد

 قرار  من٨للمادة  الأموال وعن دور مكافحة غسل الأموال في كشف السر المصرفي طبقا
 فحــة غــسل بتعــدیل بعــض أحكــام قــانون مكا٢٠١٤لــسنة٣٦رئــیس الجمهوریــة بالقــانون رقــم 

 حیــث تلتــزم المؤســسات المالیــة بالإخطــارعن العملیــات المالیــة ٢٠٠٢لــسنة٨٠ رقــم الأمــوال
 جرائم الإعتداء على نظام بطاقة الإئتمـان  عن سادسبحث وتناولنا فى م.المشبوهة المشار

مـــن موظـــف البنـــك حیـــث قـــد یتفـــق موظـــف البنـــك مـــع العـــصابات الإجرامیـــة والتـــي تمـــارس 
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 علـــى بطاقـــات الائتمـــان بالتقلیـــد والاصـــطناع والتزویـــر وغیـــر ذلـــك نـــشاطها غیـــر المـــشروع
 وتناولنـا فـى .للحصول علي بیانات البطاقـات الـصحیحة،حتى یتمكنـوا مـن تقلیـدها وتزویرهـا

 ســابع موقــف المــشرع مــن إخطــار بنــوك المعلومــات عــن إفــشاء البیانــات الشخــصیة بحــثم
تـي تجمـع بـشان التعـداد والإحـصاءات التى تخزن بها حیث اقتصر المـشرع علـى البیانـات ال

ولم یضع تشریع خاص لحمایة الحیاة الخاصة في مواجهة إخطار بنوك المعلومات وتجریم 
 . إفشاء البیانات أو المعلومات الشخصیة التي تخزن بها

 سریة المعاملات المصرفیة فى مواجهة الإدارات المالیة ومنها  عن ثامنبحثوتناولنا فى م
 وٕالتـزام . صدور قانون سریة الحسابات وبعدصلحة الضرائب والجمارك قبلحق الاطلاع لم

ولهمـا إذا كـان البنـك نفـسه هـو أ فـي حـالتین  وذلـكالبنوك بتقدیم المعلومـات لإدارة الـضرائب
المكلـــف بالـــضریبة وثانیهمـــا إذا رخـــص لـــه العمیـــل أو ورثتـــه بتقـــدیم معلومـــات معینـــة لإدارة 

  .الضرائب

 الثالـث الـذى تناولنـا فیـه الجـزاءات الجنائیـة بـاب الثانى إنتقلنـا إلـى البابلوبعد الإنتهاء من ا
 العقوبــات الاصــلیة لانتهــاك الفــصل الأولالمطبقــة عــن إفــشاء الــسر المــصرفى وتناولنــا فــي 

عن إفشاء السر المصرفي ول عن الجزاءات الجنائیة أ مبحثالسریة المصرفیة وتحدثنا في 
سئولیة الجنائیـــة للبنـــك كـــشخص معنـــوى وانتهاینـــا الـــي ان عـــن المـــفـــي مطلـــب أول وتحـــدثنا 

البنــك لا یكــون مــسئولا جنائیــا كــشخص معنــوي ویترتــب علــى ذلــك القــول بأنــه فــي الحــالات 
 وتحـدثنا عـن مـسئولیة .التي یتعذر فیها نسبة الإفشاء إلـى موظـف معـین فـلا جریمـة جنائیـة

تقـادم مطلـب ثالـث، وتحـدثنا عـن  في مطلـب ثـاني، وتحـدثنا عـن الحكـم بالإدانـة فـي الشریك
 وتناولنــا الجــرائم التــى تقــع مــن مــوظفى البنــك أو  فــي مطلــب رابــعدعــوى المــسئولیة الجنائیــة

 وتحــدثنا عـن جریمــة الإمتنــاع عــن تقــدیم  فـي مبحــث ثــانممثلـى الجهــات الإشــرافیة والرقابیــة
یانــات التــى جریمــة الغــش فــى البوتحــدثنا عــن  فــي مطلــب أولالبیانــات إلــى البنــك المركــزى 

 وتناولنا جریمة الإفشاء التى تقع من المكلفین بتنفیذ  في مطلب ثانتقدم إلى البنك المركزى
 عن أیة بیانات أو معلومات حصل علیها بسبب وظیفته٢٠٠٣ لسنة ٨٨أحكام القانون رقم 
 الجــزاءات المدنیــة عــن إفــشاء الــسر المــصرفى لــث ثابحــث وتناولنــا فــي م. فــي مطلــب ثالــث

الــضرر وعلاقــة الــسببیة یــة التــي تقــوم علــي الخطــأ المــدني وأركــان المــسئولیة المدنموضــحا 
وتحـــدثنا عـــن مـــسئولیة البنـــك عـــن أعمـــال تابعیـــه حیـــث أن إفـــشاء الـــسر الـــذي یقـــع بواســـطة 
ممثلــي الــشخص المعنــوي أوموظفیــه یترتــب علیــه مــساءلة الــشخص المعنــوي مــدنیا باعتبــاره 
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جــد نو التعویض عــن الأضــرار التــي یــسببها هــؤلاء للغیــرٕمتبوعــا عــن أفعــال تابعیــه والزامــه بــ
ثــــان فــــصل ًوأخیــــرا تناولنــــا . مــــن القــــانون المــــدني١٧٤هــــذه المــــسئولیة أساســــها فــــي المــــادة 

 اول الجــزاءات التأدیبیــة بحــثالعقوبــات الفرعیــة لانتهــاك الــسریة المــصرفیة التــي تتــضمن م
 مــن اللائحــة الموحــدة ١٦٤، ١٦٣عــن إفــشاء الــسرر المــصرفى والتــي نــصت علیهــا المــادة 

، وتناولنـا فـي مبحـث ثـان الجـزاءات الإجرائیـة للعاملین الصادرة من البنك المركزي المصري
  . عن إفشاء السر المصرفي

ومــــن خــــلال هــــذا البحــــث توصــــلت الــــي ان الــــسریة المــــصرفیة حماهــــا المــــشرع بالنــــصوص 
 . خاص واقر لها تنظیما٢٠٠٣لسنة ٨٨القانونیة المتمثلة في القانون 

 -:الآتیة التوصیات إليوقد انتهیت 

 لتتــضمن الالتــزام بالكتمــان ٢٠٠٣ لــسنة ٨٨ مــن القــانون رقــم ٩٧بتعــدیل نــص المــادة  :ًأولا
 .سـرار البنـك ذاتـهأ مـن ًحـد مـوظفي البنـك سـراأفـشي أذ إ البنك ذاته وذلك لأسرارالمصرفي 

 ٨٨لتـشریع المـصري رقـم  مـن ا١٠٠خري علي الرغم ان المادة أ ومن ناحیة ةهذا من ناحی
ن تؤخــذ هــذه العبــارة بمفهــوم أالا انــه یجــب " حــسابات العمــلاء" تتــضمن عبــارة ٢٠٠٣لــسنة 

 العملیـات المـصرفیة التـي أصـحابن تشمل المادة سالفة البیـان جمیـع أوسع لذلك نوصي بأ
خــري بحیــث لا یقتــصر وصــف العمیــل علــي لأو الهیئــات اأیقــوم بهــا البنــك مــع الاشــخاص 

 .نما تمتد لتشمل كل من یتعامل مع البنكإالذي تربطة علاقة تعاقدیة مع البنك والشخص 

 الخــاص بالبنـــك المركــزي والجهــاز المـــصرفي ٢٠٠٣ لــسنة ٨٨بتعــدیل القـــانون رقــم  :ًثانیــا
 والتـــي تحظـــر علـــى ١٩٧١ لـــسنة ٦١ للقـــانون رقـــم ٤٥الحـــالي علـــى مـــا نـــصت بـــه المـــادة 

یهـا بحكــم وظیفتـه إذا كانـت سـریة إلـى مـوظفي بنــك العامـل أن یفـشي الأمـور التـي یطلـع عل
 .آخر

 بإصدار قانون البنك المركزى ٢٠٠٣ لسنة ٨٨ من القانون رقم١٢٤تنص المادة  أن :ًثالثا
والجهـــاز المـــصرف والنقـــد صـــراحة علـــى القـــصد الجنـــائى كـــشرط لقیـــام جریمـــة إفـــشاء ســـریة 

 .الحسابات

ات التــي تقــوم بنــشاط إئتمــانى وذلــك علــى إلــى المؤســس) ١٣٣( نــص المــادة بامتــداد  :ًرابعــا
 طریق القیاس
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 العمیـل المتـوفى صـراحة اشـترطتقید حق الورثة في الاطلاع علي العملیات التـي   :ًخامسا
علي البنك بالاحتفاظ بسریاتها علي أن یكون هذا الشرط مكتوب ولا یتعدي إلي ما لمـورثهم 

طبیعـــة شخـــصیة مرتبطـــة بالحیـــاة مـــن حقـــوق لـــدي البنـــك وكـــذلك الوقـــائع التـــي یكـــون لهـــا 
 سـالفة ٩٧ أجـازت نـص المـادة ،الخاصة للعمیـل المتـوفى هـذا مـن ناحیـة ومـن ناحیـة أخـري

مــن أحــد  إعطــاء أي بیانــات للغیــر الــذكر أن یكــون الإذن بالكــشف عــن حــساب المتــوفى أو
 . الورثة ویعد ذلك أیضا إفراطا كما قرره المشرع في نص المادة سالفة البیان

وصي أن یكون الإذن بالكشف عن حساب المتـوفى أو إعطـاء أي بیانـات للغیـر مـن لذلك ن
جمیـــع الورثـــة لأنـــه فـــي ضـــوء الـــنص الـــسابق یـــستطیع وارث واحـــد مهمـــا كـــان نـــصیبه فـــي 

ذن للبنــك كتابــة فــي كــشف أســرارالمتوفى بــالرغم مــن معارضــة الورثــة أًالمیــراث ضــئیلا أن یــ
ي هـــذه الحالـــة ســـیكون كـــل الورثـــة أو كـــل فـــضلا عـــن ذلـــك أن المجنـــي علیـــه فـــ. الآخـــرین

 .الموصي لهم

  ســـــالفة البیـــــان ان المـــــشرع ســـــاوى بـــــین الإیـــــصاء ٩٧یتبـــــین مـــــن نـــــص المـــــادة   :ًدســـــاسا
الأمـــوال  وذلـــك بأنـــه فـــي حالـــة الإیـــصاء بكـــل أو بعـــض.  ببعـــضها بكـــل الأمـــوال والإیـــصاء

عـام للعمیـل ولـه أن الخاصة بالعمیل بعد وفاته فإن الموصي له هنـا یعـد فـي حكـم الخلـف ال
یــأذن بكــشف جمیــع الحــسابات والودائــع والأمانــات والخــزائن ســواء بــإطلاع الغیــر علیهــا أو 

 .إعطائه بیانات منها

وعلیــه نوصــي أنــه إذا كــان الإیــصاء بــبعض هــذه الأمــوال فــإن الإذن یكــون قاصــرعلي هــذه 
. زًافـرًددا أو مالأموال الموصي بها فقط دون غیرها علي أن یكـون  الجـزء الموصـي بـه محـ

 هـذه الحالـة فـيً إذا كـان الجـزء الموصـي بـه شـائعا فـي حـسابات العمیـل لـدي البنـك یلـزم أما
 .أن یصدر الإذن من جمیع الموصي لهم

 علي الكشف عن الحـساب بمقتـضي حكـم ابتـدائي ٩٧ أن ینص المشرع في المادة  :ًسابعا
ساب بمقتـضي حكـم ابتـدائي حیث أن النص علـي الكـشف عـن الحـ. مشمول بالنفاذ المعجل

غیــر واجــب النفــاذ معــرض للإلغــاء ممــا لا یتفــق مــع مبــادئ قــانون المرافعــات طبقــا للمــواد 
٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٧. 

 بإصـدار قـانون البنـك ٢٠٠٣ لـسنة ٨٨ مـن القـانون رقـم ٩٧ أن تتضمن نص المادة :ًثامنا
بـأمر التنفیـذ حیـث المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أن یكون حكم المحكمین مشمولا 
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لا یتمتع حكم المحكمین بالقوة التنفیذیـة إلا بعـد صـدور أمـر بالتنفیـذ مـن القاضـي المخـتص 
 . بشأن التحكیم١٩٩٤ لسنة ٢٧ من القانون رقم ٥٦طبقا لنص المادة 

 التـي تــنص علـى أن ســریان ٩٨ مـا ذكــره المـشرع فـي الفقــرة قبـل الأخیـرة مــن المـادة :ًتاسـعا
 إلا من تاریخ إخطار البنك بالأمر الصادر مـن أیبد لتقریر بما في الذمة لاالمیعاد المحدد ل

المحكمـة وكــان الأدق أن یقــال مــن تــاریخ وصــول الإخطـار إلــى البنــك هــذا مــن ناحیــة ومــن 
ناحیـة أخــرى فــان الحجــز لــدى البنــك یــتم بمجــرد إعــلان ورقــة الحجــز للمحجــوز لدیــة ویعنــى 

الأمـر بـالتقریر فـان الحجـز یمكـن أن یبقـى رغـم ذلـك نه إذا رفضت محكمة الاستئناف أهذا 
متــى لــم یــصدر حكــم برفــع  ) مرافعــات٣٥٠المــادة (مــدة ثــلاث ســنوات مــن تــاریخ الإعــلان 

ى بیان لأثر رفـض أ لا یوجد به ٢٠٠٣ لسنة ٨٨الحجز ویضیف إلى ذلك أن القانون رقم 
جـــز الـــذي یظـــل قـــائم المحكمــة علـــى إلـــزام المحجـــوز لدیـــه بـــالتقریر بمـــا فـــي الذمـــة علـــى الح

بمجـرد إعــلان ورقــة الحجــز ممــا یــصیب العمیـل المــراد حمایــة أســراره المــصرفیة حیــث یلتــزم 
البنــك بمجــرد توقیــع الحجــز تحــت یدیــه بتجمیــد كافــة الحــسابات إلــى أن یــصدر الأمــر مــن 
المحكمة بالإذن بالتقریر أو عدم الإذن به فالمحكمة قـد تتـأخر فـي نظـر الطلـب أو تتكاسـل 

ســـال الأمـــر إلـــى ذو الـــشأن أو یتكاســـل ذوى الـــشأن فـــي إخطـــار البنـــك بـــالأمر فكافـــة فـــي إر
 .ى بطلانأالمواعید المقررة بالقانون مواعید تنظیمیة لا یترتب على مخالفتها 

لـــذلك نوصـــي المـــشرع أن یـــنظم ذلـــك بمواعیـــد حتمیـــة یترتـــب علـــى مخالفتهـــا التـــزام البنـــك  
میـل فـي أموالـه لـدى البنـك مـع تحمـل المتـسبب فـي بالتقریر بما فـي ذمتـه أو إطـلاق یـد الع

 .التقصیر لكافة الآثار المترتبة على تقصیره

نهیب المشرع المصري أن یضعا تنظیما قانونیا خاصا یجرم اعتداء موظف البنـك   :اًشراع
علـى بطاقـات الائتمــان ویقـرر العقوبــة المناسـبة لــه بمـا یكفــل الحمایـة الجزائیــة اللازمـة لهــا 

 . ویواكب تطورها المستمرتداءأي اعمن 

 لسنة ٨٠ نوصى المشرع المصري أن تتضمن المادة التاسعة من القانون رقم :اًعشرإحدي 
 بشأن مكافحة غسل الأموال على میعـاد علـى تحـدیث البیانـات علـى أن یكـون كـل ٢٠٠٢

 .ثلاثة سنوات على الأكثر

 ٨٨ مــن القــانون رقــم ١٢٥نهیــب المــشرع إلــى إعــادة صــیاغة نــص المــادة   -:اًعــشرثــاني 
 . وذلك بتحدید البیانات التي یعاقب على إفشائها٢٠٠٣لسنة 
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وفــى النهایـــة نــسأل االله العلـــى العظــیم أن نكـــون قــد وفقنـــا فــى طـــرح هــذا الموضـــوع بالـــشكل 
 .المناسب

 "تم بحمد االله"
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 المراجعقائمة 

 -:المؤلفات العامة : أولا 
النظریــة العامــة للقــصد الجنــائي، دراســة تأصــیلیة مقارنــة فــي : محمــود نجیــب حــسني. د-١

 ١٩٨٨ دارالنهضة العربیة، الطبعة الثالثة سنة ركن المعنوي في الجرائم العمدیة،ال
علاقة السببیة في قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، : محمود نجیب حسني. د-٢

 .١٩٨٣سنة
 .١٩٨٦ القسم الخاص لسنة  شرح قانون العقوبات،:محمود نجیب حسنى. د-٣
 شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیـة، الطبعـة :محمود نجیب حسنى. د-٤

  .١٩٩٨الثالثة، لسنة 
الحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة للشركات المقیدة بسوق الأوراق : عمر سالم. د-٥

 .١٩٩٩، سنة، دار النهضة العربیةالمالیة، الطبعة الأولي

، القسم العام، دار النهضة ، الكتاب الأولنحو قانون جنائي للصحافة: عمر سالم. د-٦
 .١٩٩٥، سنةالعربیة

  .١٩٨٩عملیات البنوك، الوجهة القانونیة لسنة:على جمال الدین عوض.د  -٧

 وتحـدیث المستـشار قـیحن تالوسـیط فـي شـرح  القـانون المـدني،: عبد الرازق الـسنهوري.د  -٨
اغـــــى، مـــــصادر الالتــــــزام، الجـــــزء الأول،مـــــشروع مكتبـــــة المحــــــامى احمـــــد مـــــدحت المر

  .٢٠٠٧لسـنة

، دار النهــضة ١٩٩٩ لــسنة ١٧شــرح قــانون التجــارة المــصري رقــم : ســمیحة القلیــوبي.د -٩
  .٢٠٠٢العربیة لسنة

 .دار النهضة العربیة الوسیط في القانون التجاري المصري،: محسن شفیق.د -١٠

لمرافعــات، طبعــة نــادي القــضاة الجــزء الرابــع،  علــى قــانون اقالتعلیــ: احمــد ملیجــى.د -١١
  .٢٠٠٣لسنة

  .٢٠٠٧ على قانون المرافعات لسـنةقالموسوعة الشاملة في التعلی: احمد أبوالوفا.د -١٢
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دار النهــضة  الطبعــة الثالثــة، الأســس القانونیــة لعملیــات البنــوك،: ســمیحة القلیــوبي.د -١٣
  .٢٠٠٣العربیة لسنة

 .التعلیق على قانون الإثبات: عز الدین الدناصورى، حامد عكاز.د -١٤

، عربیة، دار النهضة الشرح قانون العقوبات القسم العام: هدي حامد قشقوش٠د -١٥
 .٢٠١٠سنة

، الجـزء ١٩٨٤القانون التجاري، دار النهضة العربیة سـنة : محمود سمیر الشرقاوي.د -١٦
 .الثاني

 .القانون التجاري، دار النهضة العربیة: فایز نعیم رضوان.د -١٧
 .القانون التجاري، الاسكندریة:  الباروديعلي. د-١٨
  
  -:المراجع المتخصصة: ثانیا
دار النهــضة العربیــة   الادعــاء المباشــر فــي الإجــراءات الجنائیــة،:فوزیــة عبــد الــستار.د -١

  .٢٠٠٣ لسنة
الحمایة الجنائیة لـسریة الحـسابات البنكیـة فـي القـانون المـصري، دار : محمود كبیش.د -٢

 .النهضة العربیة

   .١٩٩٢لسنة  عین شمس،، البنوكالأسس القانونیة لعملیات: سمیحه القلیوبي.د -٣
إبراهیم حامد طنطاوي،الحمایة الجنائیـة لـسریه معلومـات البنـوك وعملائهـا فـي ضـوء .د -٤

 .٢٠٠٥، دار النهضة العربیة لسنة٢٠٠٣ لسنة ٨٨القانون رقم 

ة دارســـة مقارنـــه، دار عبـــد المـــولى علـــى متـــولي، النظـــام القـــانوني للحـــسابات الـــسری.د  -٥
 .٢٠٠٣النهضة العربیة لسـنة 

جریمـة إفـشاء الـسر  الحمایة الجنائیة للـسریة المـصرفیة،، سعید عبد اللطیف حسن. د  -٦
 .٢٠٠٤دار النهضة العربیة لسنة المصرفي،

محمد عبدالحي إبراهیم، إفشاء السر المصرفي بـین الحظـر والإباحـة، دار الجامعـة . د -٧
 .الجدیدة
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 الجدیـــدة للنـــشر الجامعـــةدار  م،المـــسئولیة الجنائیـــة عـــن الأعمـــال البنكیـــة،زینـــب سال.د -٨
 . ٢٠١٠لسـنة

 .  سرار الأفراد لدى الموظفلأ الحمایة الجنائیة :غنام محمد غنام.د -٩

 دار النهـــــــضة العربیـــــــة،  المـــــــسئولیة الجنائیـــــــة المـــــــصرفیة،:أســـــــامة حـــــــسنین عبیـــــــد.د -١٠
  .٢٠٠٨لسنة

دار الجامعــــة  ئیــــة والأمنیــــة لبطاقــــات الائتمــــان،الحمایــــة الجنا: إیهــــاب فــــوزي الــــسقا.د -١١
  .الجدیدة للنشر

 .الممغنطة الحمایة الجنائیة والمدنیة لبطاقات الائتمان :جمیل عبد الباقي الصغیر.د -١٢
      .الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة وبنوك المعلومات:  فایدأسامة  عبد الله.د -١٣

ئتمان المصرفي في ضوء أحكام قانون  الحمایة الجنائیة للا:محمد عبد اللطیف فرج.د -١٤
 . وتعدیلاته٢٠٠٣ لسنة ٨٨البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 

، دراسـة مقارنــة، وسـائل الإعــلام والحـق فـي الخــصوصیة: محمـد الــشهاوي.المستـشار.د -١٥
  .٢٠١٠، الطبعة الأولي سنةدار النهضة العربیة

، "دراسـة تحلیلیـة تأصـیلیة"ي الجریمـة الشروط المفترضة فـ: عبد العظیم مرسي وزیر.د -١٦
 .١٩٨٣دار النهضة العربیة، سنة

قواعد التجریم و أسباب الإباحة، دراسة مقارنة في : محمود سلیمان موسي. د– ١٧
التشریعات العربیة والفانونین الإیطالي والفرنسي، دار المطبوعات الجامعیة، 

 .٢٠١٢إسكندریة، سنة
 دارسةالقضاء والإثبات في الفقه الإسلامي، :  أبو العنینعبد الفتاح محمد/ الأستاذ -١٨

 .مقارنه
 .١٩٥٧الأحوال الشخصیة قسم الزواج، الطبعة الثالثة لسنة: الشیخ محمد أبو زهرة -١٩

 

 
 -:رسائل الدكتوراه: ًثالثا
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الــصلح فــي قــانون الإجــراءات الجنائیــة، رســالة للحــصول علــي : أســامة حــسنین عبیــد.د -١
 .  ٢٠٠٤نةدرجة الدكتوراه، س

 .رسالة دكتوراه، الحمایة الجنائیة لأسرار المهنة: احمد كامل سلامة.د -٢
 مــــــسئولیة البنــــــك عــــــن تقــــــدیم المعلومــــــات والاستــــــشارات :احمــــــد بركــــــات مــــــصطفى.د -٣

 . رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون،المصرفیة

رسـالة  عمـال البنكیـة، المـسئولیة الجنائیـة عـن الأ:يغادة موسـى عمـاد الـدین الـشربین.د -٤
 .للحصول على درجة الدكتوراه في القانون

 الالتــزام بالــسریة فــي المعــاملات المــصرفیة، بحــث لنیــل درجــة :ارىصــب محمـد الأمــین  -٥
  .الماجستیر

-:المجلات والدوریات -:ثالثا
 الالتــــــــزام بالــــــــسریة والمــــــــسئولیة المدنیــــــــة، مجلــــــــة القــــــــانون :معتــــــــز نزیهــــــــة المهــــــــدي.د -١

  .٢٠٠٩ لسنةوالثمانونعدد الثاني والاقتصاد،وال
مجلـــة مركـــز بحـــوث    الحمایـــة الجنایـــة للـــسریة المـــصرفیة،:محمــد عبـــد اللطیـــف فـــرج.د -٢

  .٢٠٠٦ یولیو لسنة،الشرطه، العدد الثلاثون
جریمــة إفــشاء الإسـرار فــي الفقــه الإسـلامي والقــانون الوضــعي،  محمـود علــى محمـد،.د -٣

 . شرطه دبىةأكادیمی مجله الأمن والقانون،
غــــسیل الأمــــوال فــــي عــــصر العولمــــة مجلــــة الحقــــوق المجلــــد  :عقــــل یوســــف مقابلــــة.د -٤

  .٢٠٠٥لسنة الثاني،العدد الأول،
مجلــــة الحقــــوق للبحــــوث   مــــسئولیة البنــــوك وغــــسل الأمــــوال،:جــــلال وفــــاء محمــــدین.د -٥

 . العدد الأول،القانونیة والاقتصادیة
سة الدولیة، العد التاسـع ة عسل الأموال، مجلة السیاحمصدر ومكاف: أكرم حنا خلیل.د -٦

  .٢٠٠٥ینایر والخمسون،
 .الفقه الموجز للحجر، مجلة المحاماة السنة الرابعة، العدد الأول: احمد نشأت.د -٧
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الرقابــــة الإداریــــة فقهــــا وقــــضاء مجموعــــة أحكــــام مجلــــس : مــــصطفى رضــــوان/ الأســـتاذ -٨
 .الدولة، الطبعة الأولى 

 .جیز مادة فاشا،المعجم الو:لسان العرب لابن منظور -٩

دار الــــــشرق بیــــــروت الطبعــــــة الحادیــــــة والعــــــشرون : المنجــــــد فــــــي اللغــــــة والإعــــــلام -١٠
 .١٩٧٣لسـنة

 بــــــشان المحــــــاكم ٢٠٠٨ لــــــسنة ١٢٠المــــــذكرة الإیــــــضاحیة لمــــــشروع القــــــانون رقــــــم  -١١
 .الاقتصادیة

المـــذـكرة الإیــــضاحیة لقــــرار رئــــیس جمهوریــــة مــــصر العربیــــة بمــــشروع القــــانون رقــــم  -١٢
 .قتصادیة بإنشاء المحاكم الا٢٠٠٨ لسنة١٢٠

بــــشان تطبیـــق أحكـــام قــــانون إنـــشاء المحــــاكم  ٢٠٠٨ لـــسنة٢٦الكتـــاب الـــدوري رقــــم  -١٣
  .الاقتصادیة التي تصدره النیابة العامة

الفــــصل التــــشریعي الثــــامن دور الانعقــــاد العــــادي الثــــاني، الجلــــسة  مجلــــس الــــشعب، -١٤
  .٢٠٠٢مایو لسنة١٩ السادسة والسبعین،

 .ك قناة السویس ببنالحدیدیةقسم الخزائن : نظم العمل -١٥
  .قاموس المعاني: موقع جوجل -١٦
 . ١٥/٦/٢٠٠٣مكرر في ٢٤العدد : الجریدة الرسمیة -١٧
 .٧/١٩٩٢/ ١٨مكرر في ٢٩ العدد :الجریدة الرسمیة -١٨
 .٢٢/٥/٢٠٠٣مكرر في ٢٠ العدد :الجریدة الرسمیة -١٩
  . ٩/٧/٢٠٠٣مكرر في ٢٣ العدد :الجریدة الرسمیة -٢٠

                   . ١٥/٥/٢٠١٤ تابع أ، ٢٠العدد:  الجریدة الرسمیة -٢١
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 الفھرس
 

 الصفحة وعـــالموضـــ

 ١ :المقدمة
 ٢                 . موضوع الدراسة-١
 ٣        .المشكلات العملیة والنظریة التي تثیرها موضوع الرسالة -٢
 ٣              . المنهج العلمي المتبع في إعداد الرسالة-٣
 ٣                   . إعلان خطة البحث-٤

 فصـل تمھیدي
 ماھیة الإلتزام بالسریة

٥ 

 ٦                    . تعریف السر-٥
 ٦                 . مفهوم الالتزام بالسریة-٦

 ٨            .  السریة المصرفیةتعریف: المبحث الأول
  .      التطور التشریعي للحمایة الجنائیة للسریة المصرفیة: المبحث الثانى

  الأولالباب
 لجریمة إفشاء السر المصرفي المسئولیة الجنائیة 

 -: تمهید وتقسیم-٧ 

 
١٥ 

   .الأركان القانونیھ لجریمة إفشاء السر المصرفي: الأولالفصل 
 ٢٠ -:تمهید وتقسیم -٨

 .الركن المفترض: الأولالمبحث 
 . مضمون الركن المفترض:المطلب الأول

 مـن القـانون رقـم ٩٧المـادة ًكون فاعل الجریمة خاضعا لأحكام نـص  ان ی:الفرع الأول
 . بشأن سریة الحسابات البنكیة٢٠٠٣ لسنة ٨٨

 .ًأن تكون الواقعة سرا: الفرع الثاني
  ماهیة الافشـاء-٩

 .الركن المادى لجریمة إفشاء السر المصرفي: المبحث الثاني

٢٠ 
٢٠ 
٢٠ 
٢١ 
٢٢ 
٢٢ 
٢٣ 



 - ٢٠٥ - 

 الصفحة وعـــالموضـــ

  تعریف وتقسیم– ١٠
 .السلوك الاجرامي: المطلب الأول

 . تعریف السلوك:الفرع الأول
 .الغیرالإفشاء إلى  :الفرع الثاني
 . الإفشاء بالكتابة:الفرع الثالث
 .تأكید الوقائع المعلومة :الفرع الرابع

 .الإفشاء جریمة وقتیة :الفرع الخامس
عدم إشتراط وقوع الإفشاء بوسیلة معینـة أو أسـلوب محـدد فـى إرتكـاب  :الفرع السادس

 .الجریمة
 .الإفشاء الإجرامیة في جریمة نتیجة ال:ب الثانيالمطل

 .تعریف النتیجة الإجرامیة بصفة عامة: الفرع الأول
 . المفهوم المادي للنتیجة الإجرامیة:أولا

 . المفهوم القانوني للنتیجة الإجرامیة:ًثانیا
 . المفهوم المختلط للنتیجة الإجرامیة:ًثالثا
 . السر المصرفيفشاءإ الإجرامیة في جریمة نتیجة ال:ًرابعا

 . علاقة السببیة:المطلب الثالث
 .ماهیة السببیة: الفرع الأول
 . كیف تثار مشكلة السببیة في القانون الجنائي:الفرع الثاني
 .معیار علاقة السببیة: الفرع الثالث

 . نظریة تعادل الأسباب:ًأولا
 .نظریة السببیة الملائمة: ًثانیا
 .لة السببیةموقف القضاء من مشك: ًثالثا
 هالتمیز بین فعل إفشاء سریة الحسابات البنكیة المكـون للجریمـة وفعـل إفـشاء هـذ :ًرابعا

 .لسریة المكونة للخطأ المدنىا

٢٣ 
٢٤ 
٢٤ 
٢٤ 
٢٦ 
٢٧ 
٢٨ 
 
٢٨ 
٢٩ 
٢٩ 
٢٩ 
٣٠ 
٣١ 
٣١ 
٣٢ 
٣٢ 
٣٣ 
٣٣ 
٣٤ 
٣٤ 
٣٥ 
 
٣٦ 
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 الصفحة وعـــالموضـــ

 .الركن المعنوى لجریمة إفشاء السر المصرف: المبحث الثالث
 . ماهیة الركن المعنوي-١١

 .القصد الجنائي : الأولالمطلب
 . ماهیة القصد الجنائي-١٢

 .عنصر العلم: الفرع الأول
 . تعریف العلم:ًأولا

 . محل العلم:ًثانیا
 .العلم بالوقائع :ًثالثا
 . العلم بموضوع الحق المعتدي علیه:ًرابعا

 .علم الجاني بالصفات التي یتطلبها القانون فیه: ًخامسا
 .  العلم بزمن إرتكاب الفعل الذي تقوم به جریمة إفشاء السر المصرفي:ًسادسا

 -: توقع النتیجة الإجرامیة:ًعاساب
 .الجهل أو الغلط في الوقائع: ًثامنا
 . العلم بالتكیف القانوني:ًتاسعا
 . إفتراض العلم بالقانون:ًعاشرا

 . عنصر الإرادة:الفرع الثاني
 . ماهیة الإرادة:ًأولا

 . الفارق بین الإرادة والباعث:ًثانیا
 .تیجةٕ الفارق بین إرادة السلوك وارادة الن:ًثالثا
 ٨٨ً القــصد الجنــائى فــى جریمــة إفــشاء ســریة الحــسابات البنكیــة وفقــا للقــانون رقــم -١٣

 . بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرف والنقد٢٠٠٣لسنة 

 الفصل الثاني
 لجریمة إفشاء السر أسباب الإباحة او إنتفاء المسئولیة الجنائیة

 .المصرف
 . تمهید وتقسیم-١٤

٣٧ 
٣٧ 
٣٧ 
٣٨ 
٣٨ 
٣٨ 
٣٩ 
٣٩ 
٤٠ 
٤٠ 
٤٠ 
٤١ 
٤١ 
٤٢ 
٤٢ 
٤٣ 
٤٣ 
٤٣ 
٤٤ 
 
٤٤ 
 
٤٧ 
٤٨ 
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 الصفحة وعـــالموضـــ

 .إستعمال الحق وأداء الواجب: المبحث الأول
 . النطاق من حیث الأشخاص:المطلب الأول
التــي خـول لهــا القــانون ســلطة  والأشـخاص تــربطهم بالبنــك علاقـة وظیفیــة :الفــرع الأول

 .الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البیانات المحظور إفشاء سریتها
التـي خـول لهـا القـانون  وفیةتربطهم بالبنك علاقة وظی التي لا  الأشخاص:الفرع الثاني

 .سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البیانات المحظور إفشاء سریتها
 . مسئولیة مدیر البنك والعاملین به:الفرع الثالث

 .المصلحة محل الحمایة الجنائیة :ًأولا
 .فئات الأشخاص المحظور علیهم الإطلاع على السر المصرفي: ً◌ثانیا
 .میع البنوك بالسر المصرفيلتزام جإ: ًثالثا

 . بالسر المصرفيللالتزامالنطاق من حیث الموضوع  :المطلب الثاني

٥٠ 
 
٥١ 
 
 
٥٢ 
٥٤ 
٥٥ 
٥٦ 
٥٨ 
٥٨ 

 ٥٩ .اتجاهات الفقه في تحدید النطاق الموضوعى للالتزام بالسر المصرفي: الفرع الأول
 ٥٩ . ةالنظریة الإحصائی :ًأولا

 ٥٩ .النظریة الموضوعیة :ًثانیا
 ٦٠ .موقف المشرع المصري :ًثالثا

 ٦٠ . سریة الحسابات المصرفیة:الفرع الثاني
 ٦٣  . حیث الزمان للالتزام بالسر المصرفيالنطاق من :ثالثال المطلب

 ٦٣ . التزام البنك بالسریة ولو انتهت علاقة العمیل بالبنك:الفرع الأول
 ٦٤  . التزام موظف البنك بالسریة ولو انتهت علاقته بالبنك:الفرع الثاني

 ٦٥ رضاء العمیل أو موانع المسئولیة: المبحث الثاني
 -:دـ تمهی-١٥

 الـــشروط الواجـــب توافرهــا فـــي رضــاء المجنـــي علیــه صـــاحب الحـــق أو :المطلــب الأول
 .موانع المسئولیة

٦٥ 

٦٥ 

  . قیود رفع الدعوى الجنائیة:الفصل الثالث
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 الصفحة وعـــالموضـــ

 ٦٨ : تمهید وتقسیم -١٦
 . ٢٠٠٣ لسنة ٨٨ من القانون رقم ١٣١القید الوارد بالمادة :  الأولالمبحث

 ٨٨ وفقـــــا لأحكـــــام القـــــانون التـــــصالح فـــــي الجـــــرائم المـــــصرفیة :المبحـــــث الثـــــاني
  .٢٠٠٤لسنة١٦٢ والمعدل بالقانون رقم ٢٠٠٣لسنة
 -: تمهید وتقسیم-١٧

 .نطاق تطبیق التصالح من الناحیة الشكلیة: المطلب الأول
   .نطاق التصالح من حیث الموضوع: المطلب الثاني

٦٨ 
 

٧١ 
٧١ 
٧٢ 
٧٤ 

 موظـف عـام بالنـسبة لمـا القید الخاص بعدم جواز إقامة الـدعوى علـى :الث الثمبحثال
  .ارتكبه من جرائم أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها بطریقة الإدعاء المباشر

٧٦ 

 ٧٦ : تمهید -١٨
 ٧٧   .صاحب الحق في الإدعاء المباشر : الأولالمطلب

 ٧٨  .مدي انتقال الادعاء المباشر إلي الورثة :المطلب الثانى
وقعــت مــن موظــف عــام أثنــاء تأدیــة وظیفتــه أو ألا تكــون الجریمــة قــد  : الثالــثالمطلــب
  .بسببها

٧٩ 

 ٧٩   . نطاق القید:الفرع الأول
 .الاستثناء من القید: الفرع الثاني

 .الطلبالتنازل عن  :الرابع المطلب
٨١ 
٨١ 

 ٨٢ .لإختصاص القضائيا: رابع الالمبحث
 ٨٢ -:تمهیـد وتقسیم -١٩

 ٨٣  . وتشكیلهاإنشاء المحاكم الاقتصادیة : الأولالمطلب
 ٨٣ . قتصادیةلإ احاكم الجنائیةإختصاص الم : الثانيالمطلب
 ٨٧ .الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادیة  : الثالثالمطلب

 

 

   الثانيالباب
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  حالات الإفصاح عن السریة المصرفیة
 ٨٩ : تمهید وتقسیم -٢٠

  . ك المركزيالحالات الواردة بقانون البن: الفصل الاول
 ٩٠ :تمهید -٢١

 ٩١ .  كشف السر المصرفي بإذن العمیل:  الأولالمبحث
 ٩١  .العمیل صاحب الحق في الإذن بكشف السر المصرفي :المطلب الاول

 ٩٤  .الشروط الواجب توافرها في الإذن : الثانيالمطلب
 ٩٥ . كشف السر المصرفي للخلف العام للعمیل:  الثانيالمبحث

 ٩٥ .كشف السر المصرفي لورثة العمیل  : الأوللبالمط
 ٩٦ .كشف السر المصرفي للموصي له : الثانيالمطلب
 ٩٧ . كشف السر المصرفي بإذن النائب القانوني أو الوكیل المفوض:  الثالثالمبحث
 ٩٧ . كشف السر المصرفي بإذن النائب القانوني : الأولالمطلب

 ٩٨ .دیم المعلومات للولى والوصىالتزام البنك بتق: الفرع الأول
  ١٠٠ .التزام البنك بتقدیم المعلومات للقیم: الفرع الثانى

 ١٠٠ .كشف السر المصرفي للوكیل المفوض :الثانيالمطلب 
 ١٠١           .كشف السر المصرفي لكفیل العمیل :الثالثالمطلب 
 ١٠١ .صرفيالاستثناءات القضائیة للالتزام بالسر الم: الرابعالمبحث 

 ١٠١  -:تمهید وتقسیم -٢٢
 ١٠٢          .كشف السر المصرفي بناء علي حكم قضائي : الأولالمطلب
 ١٠٥  . كشف السر المصرفي بناء على حكم محكمین: الثانيالمطلب
 .كشف السر المصرفي بطلب أوامر النائب العام : الثالثالمطلب

 -:تقسیم تمهید و-٢٣ 
سر المــصرفي مــن جانــب القــضاء بنــاء علــى طلــب النائــب العــام  كــشف الــ:الفــرع الأول

  .أو ذوى الشأن

  .إفشاء السر صونا للمصلحة عامه :الفرع الثاني

١٠٦ 
١٠٦ 
 
١٠٧ 
١١٠ 
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 ١١٥ . الحالات التي یجوز فیها كشف السر المصرفي: الخامسالمبحث
 ١١٥ . الى وقوعه كشف الحقیقة في جنایة أو جنحة قامت الدلائل الجدیة ع:الحالة الأولى

 ١١٧  .التقریر بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى احد البنوك :الحالة الثانیة
حѧѧѧالات تبѧѧѧادل المعلومѧѧѧات بѧѧѧین البنѧѧѧك المركѧѧѧزي :  الثѧѧѧانيالفѧѧѧصل

 .والبنوك الأخرى
 

 ١٢٢ -: وتقسیمتمهید -٢٤ 
 ١٢٤ .مان كشف السر المصرفي للرقابة على البنوك وسلامة منح الائت: الأولالمبحث
 ١٢٦ .كشف السر المصرفي إلى مراقبي الحسابات:  الثانيالمبحث
 ١٢٩ . كشف السر المصرفي لوجود نزاع قضائي بین البنك والعمیل:  الثالثالمبحث
 ١٣٠ . وجود نزاع قضائي : الاولالمطلب
 ١٣١ .أن یكون النزاع بین البنك وعمیله : الثانيالمطلب
 ١٣٢  .انات المفشاه بالنزاعتعلق البی : الثالثالمطلب
 ١٣٢ .شهادة البنك أمام القضاء : الرابعالمطلب

 ١٣٢  -:تمهید وتقسیم -٢٥

 ١٣٤  . التزام البنك بتقدیم المعلومات وأداء الشهادة أمام القضاء الجنائي:الفرع الأول
ق  التـــزام البنـــك بتقـــدیم المعلومـــات أو المـــستندات أمـــام ســـلطات التحقیـــ:الفـــرع الثـــاني

  .الإبتدائي
 
١٣٥ 

 ١٣٦  .التزام البنك بتقدیم المعلومات وأداء الشهادة أمام المحاكم الجنائیة :الفرع الثالث
   .كشف السر المصرفي بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشیك:  الرابعالمبحث

١٣٨ 
 ١٤٠  .نظام المعلومات التي تغطیها السریة المصرفیة : الأولالمطلب
 ١٤٠  .الأشخاص الذین لا یحتج علیهم بالسریة :ني الثاالمطلب
  .كشف السریة بمعرفه البنوك لوحده غسل الأموال:  الخامسالمبحث

 ١٤١   -:تمهید وتقسیم-٢٦
 ١٤٢ . ماهیة جرائم غسل الأموال : الأولالمطلب
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 ١٤٢  .دور مكافحة غسل الأموال في كشف السر المصرفي : الثانيالمطلب
 ١٤٣ .التزام المؤسسات المالیة بالإخطار عن العملیات المالیة المشبوهة :الفرع الأول
التزام البنوك بإمساك سجلات تقید بها ما تجریـه مـن العملیـات المالیـة أو  :الفرع الثاني

 .الدولیة

 
١٤٥ 

حظــر الإفــصاح للعمیــل أو المـستفید عــن إجــراءات الإخطــار التــي تتخــذ : الفــرع الثالــث
 .بشأنه

 
١٤٦ 

  . العقوبات المقررة لجرائم الإخلاء بالتزام البنك بمكافحة غسل الأموال:ع الرابعالفر
١٤٧ 

 ١٤٩ .جرائم الاعتداء على نظام بطاقة الائتمان من موظف البنك:  السادسالمبحث
 ١٤٩  -:تمهید وتقسیم-٢٧

 ١٥٠ . إفشاء موظف البنك بیانات عن بطاقات ائتمان صحیحة للغیر : الأولالمطلب
ضرورة وجـود تـشریع خـاص بجریمـة اعتـداء موظـف البنـك علـى نظـام  : الثانيلمطلبا

                     .بطاقة الائتمان
١٥١ 

المــــسئولیة المدنیـــة للبنـــك المـــصدر عــــن الاســـتعمال غیـــر المــــشروع  : الثالـــثالمطلـــب
  .للبطاقة

١٥٢ 

 ١٥٢  .التزام البنك بتسلیم البطاقة للحامل :الفرع الأول
 ١٥٢          . التزام البنك بتسلیم ماكینة الوفاء للتاجر: الثانيالفرع

 ١٥٣              التزام البنك بمضاهاة التوقیع:الفرع الثالث
 ١٥٣  التزام البنك بعدم إفشاء المعلومات السریة المتعلقة بالحامل :الفرع الرابع

 إفــشاء البیانــات موقــف المــشرع مــن إخطــار بنــوك المعلومــات عــن: الــسابعالمبحــث 
   .الشخصیة التي تخزن بها

١٥٣ 

 ١٥٤ .سریة المعاملات المصرفیة في مواجهة الإدارات المالیة :  الثامنبحثالم
 ١٥٤ -: تمهید وتقسیم-٢٨

 ١٥٥ .السر المصرفي وحق الاطلاع لمصلحة الضرائب : الأولالمطلب
 ١٥٥ .قبل صدور قانون سریة الحساباتالوضع  :الفرع الأول
 ١٥٦ .الوضع بعد صدور قانون سریة الحسابات :الفرع الثاني



 - ٢١٢ - 

  السر المصرفي وحق الاطلاع لمصلحة الجمارك:المطلب الثاني
 قبل صدور قانون سریة الحساباتالوضع  :الفرع الأول

ــاني  الــسر المــصرفي وحــق الاطــلاع لمــصلحة الجمــارك بعــد صــدور قــانون :الفــرع الث
 .سریة الحسابات

١٥٨ 
١٥٨ 
 

١٥٩ 

  الثالثالباب
 الجزاءات المطبقة عن إفشاء السر المصرفي

 

 ١٦٠ -:تمهید وتقسیم -٢٩
 ١٦٢ .ة المصرفییة السرالعقوبات الأصلیة لإنتھاك:  الأولالفصل
 ١٦٢ . الجزاءات الجنائیة عن إفشاء السر المصرفي:  الأولالمبحث
 ١٦٤ .  المسئولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي: الأولالمطلب
 ١٦٦  . مسئولیه الشریك: الثانيالمطلب
 ١٦٧ .انةالحكم بالاد : الثالثالمطلب
 ١٦٨ . تقادم دعوى المسئولیة الجنائیة : الرابعالمطلب

 الجــرائم التــي تقــع مــن مــوظفي البنــك أو ممثلــي الجهــات الإشــرافیة : الثــانيبحــثالم
 والرقابیة 

١٦٩ 

 ١٦٩ -:تمهید وتقسیم -٣٠
ٕمــــة الامتنــــاع عــــن تقــــدیم بیانــــات وایــــضاحات عــــن أعمــــال البنــــك جری : الأولالمطلــــب

وعملیاته إلي البنك المركـزي أو المـساهمین فیـه وكـل مـن لـه حـق الاطـلاع علـي دفـاتر 
 .البنك

 
١٦٩ 

 ١٧١ .جریمة الغش في البیانات والوقائع التي تقدم إلى البنك المركزي : الثانيالمطلب
 ٨٨قـع مــن المكلفــین بتنفیــذ أحكــام القــانون رقــم جریمــة الإفــشاء التــي ت : الثالــثالمطلــب

 ١٧٢  . عن أیة بیانات أو معلومات حصل علیها بسبب وظیفته٢٠٠٣لسنة 

 ١٧٣ . الجزاءات المدنیة عن إفشاء السر المصرفي:لث الثاالمبحث
 ١٧٣ -:تمهید وتقسیم -٣١

 ١٧٤ أركان المسئولیة المدنیة : الأولالمطلب
 ١٧٤  .دنيالخطأ الم :الفرع الأول
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 ١٧٥  . توافر الضرر:الفرع الثاني
 ١٧٦ . علاقة السببیة بین الخطأ والضرر:الفرع الثالث

 ١٧٦ . مسئولیة البنك عن أعمال تابعیه : الثانيالمطلب
 ١٧٩ . مسئولیة الموظف عن تنفیذ أوامر رئیسه :الفرع الأول

یة التقــصیریة فـي حالــة إفــشاء التمییــز بـین المــسئولیة العقدیــة والمـسئول : الثالــثالمطلـب
                     .السر المصرفي

 
١٨٠ 

  العقوبات الفرعیة لإنتھاك السریة المصرفیة:  الثانيالفصل
 .الجزاءات التأدیبیة عن إفشاء السر المصرفي: المبحث الأول

 
١٨٣ 

 ١٨٣  -:تمهید وتقسیم -٣٢

 ١٨٤ . شروط الجزاءات التأدیبیة :الأولالمطلب 

 ١٨٤  .أن تكون المخالفة إداریة :لفرع الأولا

 ١٨٥ . أن تكون المخالفة مالیة:الفرع الثاني

 ١٨٦ . استقلال الجزاءات التأدیبیة عن الجزاءات الجنائیة:الثانيالمطلب 

 ١٨٧ . الجزاءات الإجرائیة عن إفشاء السر المصرفي:المبحث الثاني

 ١٨٧ :-تمهید وتقسیم-٣٣

 ١٨٨ .تبعاد الدلیل المقدم بالمخالفة للسر المصرفي اس: الأولالمطلب

 ١٨٩ . البطلان والتمسك به: الثانيالمطلب

 ١٩١ -:ةــالخاتم

 ١٩٦ : التوصیـات

  :قائمة المراجع

 ٢٠٠ . المؤلفات العامة:ًأولا



 - ٢١٤ - 

 . المراجعة المتخصصه:ثانیا
 . رسائل الدكتوراه:ًثالثا

٢٠١ 
٢٠٣ 

 ٢٠٣ . المجلات والدوریات:ًرابعا

 ٢٠٥ .الفهرس
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 مستخلص الرسالة

ــئن بــدأت ســریة البنــوك فــي شــكل تقالیــد وأعــراف مهنیــة، ولمــا كــان إرتباطهــا  ل
بالمحیط السیاسي والإقتصادي والقانوني جعل منها مادة تتسم بخاصیة التطور والتغیر، 

الإلتزام بالسریة فـي المعـاملات المـصرفیة یقتـضي البحـث فـي لهذا فإن الإلمام بموضوع 
مختلـف العوامـل الاقتــصادیة والاجتماعیـة والــسیاسیة التـي تفاعلـت وســاهمت فـي إعــداد 

 . البنوك وتأسیسها بالشكل المتعارف علیه الیوم

 ولمــا كانــت بلادنــا تــشهد منــذ أواخــر القــرن الماضــي اتجاهــا واضــحا نحــو نظــام 
وفـي اطـار هـذا الاتجـاه، . وتدعیم دور القطاع الخاص في عجلـة التنمیـةالاقتصاد الحر 

ورغبة من الدولة في جذب رؤوس الأموال من الخارج كان علیها اللجوء الي العدید مـن 
إلاجــراءات التــي تــساهم فــي تحقیــق هــذه الأهــداف ومنهــا تــدعیم ثقــة الأفــراد فــي البنــوك 

عملیـــات التمویـــل النقـــدي للمـــشروعات باعتبارهـــا الوعـــاء الاساســـي الـــذي تنطلـــق منـــه 
 . المختلفة

 




